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11 1 تالالا ل 





كان ماما علا ان لننش هذه لكت اليَم بها تنس مم عم راطل ورطكل 
عان جد ع كيس وغاللة بد فصص كام -. مان طح سيد الوالم قرس ) رهم عوأصل 


عدر نايد ذا من لشرجا رون تصب غك ساد مجعم اسغزتع ... 
مر دمر عأ و( ٠١‏ تُسَقَلًا م “عام بوهن المفماط + وال عي عياش مبارثر_مسا بتمهير 


دتصيع ربسَرسُيَ هذ ٠‏ الزئنات اكمدمٌ المرر ذو ضير ميكح حساعيا مم رين 


عت مه د اخار م و مغارييا كرام وس مرا ل 
عماءات كل كات لم وملس ؟ 4 يهم عمّرسم لما مو سن سار م علا على ونه 


يكر ن ا حنوك م عبها لطبا عر الكت ل :. مد طفرمملم رثك اسم السور ب ب ؤليت 


الابشلا عت ام عن تل تير خظما عا ش 





شا مهس 
آي 


سبكة وسستديان جامع الالمة (م) 


كتاب الاجتهاد والتقليد 


(مسألة )١‏ يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد» أن يكون في جميع 
عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً إلا أن يحصل له علم بالحكم 
لضرورة وغيرها. كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات . 

(مسألة ؟) عمل العامي بلا تقليد باطل» لا يجوز له الاجتزاء به» إلا أن يعلم 
بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان حجة عليه حال العمل مع حصول 
نية القربة منه في ما كان العمل عباديا . 

(مسألة *) الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل» والاختصاص 
بطريقى الاجتهاد والتقليد. لكن الاحتياط فى بعض المسائل جائز سواء اقتضى 
رار ال لكن يلزم التكلف مغروفة ماخر الأتو 1 قرعا : 

(مسألة 5) التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد. سواء التزم المقلد 
بذلك في نفسه أم لم يلتزم . 

(مسألة ©) الاجتهاد هو ملكة الاستنباط أو القدرة الراسخة على معرفة جميع 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ سواء مارس ذلك أم لا. والأعلمية هي 
صفة من كان أقوى في الملكة وأدق في النظر والاستدلال ولا دخل لسعة الإطلاع 
على المصادر في ذلك . 

(مسألة *) يشترط فيمن تقلده ما يلي : 

أولا : الإسلام. 

ثانا + الايهات: 


/ منهج الصالحين 





ثالا : العدالة . 

رانها :+ الدكووةة 

خامساً : طهارة المولد. 

اوسا : > التكله سيعفض أن كون الها عاقلا . 

سابعا : الحاة للتقليد إبكداء! : 

ثامنا : الاجتهاد . 

تانيع الاعلية على الأشوظ بوبجويا: 

عاشراً : عدم السفه وأضرابه من العيوب الذهنية والنفسية . 

ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين. 

(فشألة 7) إذا :قلد مجتهذا قات جاز له البقاء على تقليذه فيها عمل به مخ 
المسائل. ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي 
قلده فى جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المشار إليه هو الأحوط 
انيعد إذا كان الميت أعلم من الحى أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط» أما 
إذااكان النعى أعلع آر كانكسازاء خوط #الاعرط وو ادر ليد: 


(مسألة 4) يصح التقليد من الصبي المميز. فإذا مات المجتهد الذي قلده 
الصبى قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده. 

(مسألة 4) إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع 
التساوي بالعلم يتخير. والأحوط أن يعمل بأحوط القولين ولا عبرة بكون 
أحدهما أعدل . 

(مسألة ٠١‏ إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر. فإن لم يعلم 
الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم 
ويحتاط زوفي اعد الفحص وله أن يعمل خلالها يمن كان مقلدأ له قبل وفاته 


- 


كتاك الاححياف بوالتقلن 9 


عه القولين ف لمكا ومع عدمه يختار احدهما إلا إذا كان احتمال 
الأعلمية فى أحدهما أكبر . 

(مسألة )١١‏ إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول إلى من هو أهل 
لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم 
صار غيره أعلم . 

(مسألة )١١‏ إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه 
الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقد لها 
عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له» ما عدا شرط الأعلمية فإنه يقلد من كان 
الاحتمال فيه أرجح . وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى 
المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة. 

رسالة ©1)تإذاريقى على تفلي الميث إعوالا أو نساضحة من دون أنيقاك 


(مسألة )١4‏ إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً بما فيه شرط الأعلمية 
0 بك ونين جام الامو 


(مسألة )١6‏ لا يجوز العدول من الحى إلى الميت سواء كان قد قلده سابقاً 

فمنها : ما إذا صار الآخر أعلم. ومنها : ما إذا خرج مقلده عن العدالة. 
ومنها : ما إذا تدنى أحدهما في العلم كما لو أصبح شديد النسيان دون أن يتقدم 
الأخر هلما :ومنها:: ما إذا كانا متساويين فتخير أحدهما فصار الآخر أعلم . 

(مسألة 5 ) إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى 7العرده 
فالأحوط هو العمل بالاحتياط . 


٠١‏ منهج الصالحين 


(مسألة /ا١)‏ إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك 
المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى 
الأعلم من الأحياء. وإذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى 
الحي أو بوجوبه فعدل إليه» ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه 
البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة . 


(مسألة )١4‏ إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل 
إلى المجتهد الحي. فهل يجب عليه إعادة الأعمال الماضية مع وجود الخلاف 
بينهما ؟ فيه تفصيل : فإن كان الميت هو الأعلم لم يجب شيء من القضاء 
والإعادة. وإن كان الحي أعلم وكان المكلف قد قلد غير الأعلم غفلة وجبت 
عليه الإعادة في الوقت وأما القضاء فإن كان الإخلال بالجزء جهلا موجبا للبطلان 
وجب وإلا فلا. 


(مسألة 14) يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. ويكفي أن يعلم 
إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط . ولا يلزم العلم 
تفصيلاً بذلك وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمهاء جاز له 
العمل على بعض الاحتهالات.برجاء المطلوبية والأحوط أن يختار أرجح 
الاحتمالاث فئ»نظره ‏ فإن تَبْينَ له بعد ذلك صحة العمل اجتزأ به. وكذا إذا لم 
يتبين له شيء» وإذا تبين له البطلان أعاده . 

(مسألة )٠١‏ يجب تعلم مسائل الشك والسهو التى هي في معرض ابتلائه 
الشخصيء وأما غيرها مما هو محل الابتلاء نوعا فلا يجب وخاصة فيما إذا كان 
مظنون العدم أو نادرأ . 

(مسألة )7١‏ تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور : 


الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره ويراد بالعلم ما يعم الاطمئنان بل 
وَالوثوق أيضا: 


كتان. الاجتهك والتقليد ١١‏ 


بي« امس . 
الثانى : شهادة عدلين بها. عيئه ومننديات جابع الانهة 0 
الثالث : شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله. 
الرابع : حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو 
سأل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا. 

(مسألة ؟١7)‏ يثبت الاجتهاد والأعلمية أيضاً بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة 

(مسألة 7؟) من ليس أهلاً للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد 
عمل غيره بها. كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع 
إليه ولا الشهادة عنده. والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا. إلا 
إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه . 

(مسألة 5؟) إذا كان مجتهداً غير عادل أو غير أعلم أو غير ذكر أو غير بالغ 
جاز له العمل بفتواه لنفسه ولم يجز له تقليد الآخرء وإن كان أعلم. نعم الأحوط 
له العمل بالاحتياط فى بعض المسائل . 

(مسألة 6؟) الظاهر أن المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه. بل إذا عرف 
مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسألة. 
وينفذ قضاء المتجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم . 
يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. 

(مسألة 07”؟) الوكيل فى غمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه. 
وكذلك الحكم في الوصي . 

(مسألة )7١4‏ المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد» سواء 
كان وكيلاً عاماً أم خاصاً كالتوكيل في بعض الأوقاف أو في أموال القاصرين . 


؟ ١‏ منهج الصالحين 


زمجالة وااخى :اناك الجائع الخرائظ يخود عه نتن مسد ادر 
حتى مع العلم بمخالفته للواقع. إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما 
الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالقة الواقع . 

(مسألة 8) إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط 
إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه 
إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد. 

(مسألة )١‏ إذا تعارض النقلان بالفتوى مع اختلاف التاريخ واحتمال عدول 
المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ . وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق 
منهما ومع تساويهما يعمل بأحوط القولين حتى يتبين الحكم . 

(مسألة 7") العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكة 
المانعة غالبا عن الوقوع في المعاصي, بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات 
ولا يضر اللمم بوجودهاء وهو الإلمام بالذنب أحيانا قليلة وخاصة مع المبادرة 
إلى التوبة . 

(مسألة *”) إذا حصلت الملكة المذكورة لكن كانت ضعيفة مغلوبة للنفس 
من شهوة أو غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي» وإن كان يحصل الندم 
بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عدالة؛. ولا تترتب عليها أحكامها. 

(مسألة 5 ") إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني 
استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن» فيتعين الإتيان بها برجاء 
المطلوبية. وأما الاحتياطات المذكورة فيها فإن كانت مسبوقة بالفتوى أو ملحوقة 
بها فهي استحبابية يجوز تركها وإلا فهي وجوبية. ويلحق بالأول ما إذا قلنا : 
حون على شكال شاي انوي بو لعن را قا مانا ترا مس ان اناك 
أو على تأمل أو قيل كذا أو فيه تأمل أو فيه إشكال أو هو المشهور بدون فتوى 


5 75 
بازائه 5 


شبكة ومننديات جامع الائمة (6) 
كتاب الطهارة 


وفيه مياحث 


سبكة ومنتديات جابع الانهة (م) 


المبحث الأول 
في أقسام المياه وأحكامها 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في أقسام المياه 
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : 
الأول : الماء المطلق : وهو الماء بالمعنى العرفي الطبيعي» كالذي يكون 
في البحر أو النهر أو البثر. 


الفصل الثانى : فى الماء المعتصم وغير المعتصم 

الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة. والأول إما قليل لا يبلغ مقدار الكر أو 

(مسألة ه*) ينفعل الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس الأول على 
الأقوى. إلا إذا كان متدافعاً بقوة فتختص النجاسة حينئذ بموضع الملاقاة ولا 
تسري إلى غيره. سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل أم بالعكس أم متدافعا 
من أحد الجانبين إلى الآخر . 

(مسألة 5) الماء الكثير الذي يبلغ الكر لا ينفعل بملاقاة النجس فضلا عن 
المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها. 


١‏ منهج الصالحين 


(مسألة 0”) ينقسم التغير في أحد الأوصاف الثلاثة السابقة إلى حسي 
وتقديري فالتغير الحسي : هو التغير الذي يظهر إلى الحس ولا إشكال فى كونه 
والتغير التقديري هو الذي لا يظهر للحس وهو على أقسام ا 
أو + الكشير الاق لاطي للتعر الكون النهاية المافقة اللماء قاقد 
للصفات المؤثرة فيه بأحد الأوصاف الثلاثة . وفى مثله لا إشكال 
بطهارة الماء . 
ثانيا : التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء حاصلا على مانع واقعي عن 
تعيره بالصفة كالحرارة المانعة عن برور الرائحة . وفى مثله يبقى الماء 
طاهراً أيضاً. 
ثالثا : التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء حاصلا على مانع عن 
الإحساس بوصف النجاسة مع وجوده واقعاً. كما لو كان الماء أحمر 
بالحبر فوقع فيه دمء وفى مثله اللأحوط البناء على النجاسة . 
(مسألة 4”) إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والرائحة كالثقل أو الثخانة لم 
(مسألة ١؟)‏ إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس . إلا أن يتغير بوصف 
النجاسة التى تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون 
(فسالة 51 »كدر :فى عضول التجاضة التقيو يوضنت التحاضة فى التعملة 


ولو لم ب< متحذأ معه فإذا أصفر ألماء بملاقاة الدم تنجس . 


وو 


عتات الطهارة ١‏ 





(مسألة ؟5) الماء الذى له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على 
النهج السابق. من دون فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد وغيرها 
مما كان له مادة. والمادة هي اتصاله بالكر أو الجاري . 

(مسألة *4) الماء الجاري وهو ما يصدق عليه الماء الجاري عرفا معتصم 
سواء كان قليلاً أو كثيراً. ويعتبر فى صدقه العرفى درجة من الكمية والسرعة . 

(مسألة 5 5) الماء النابع من الأرض معتصم وإن لم يجر على وجه الأرضء 
مع إحراز كوت بعتا ع ماذة أرضية سهمرة: 

(مسألة ©5) ماء المطر حال نزوله معتصم ومطهر لغيره مع صدقه عرفاً. أما 
لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثم وقع على النجس 


ادن 

(مسألة /ا5) الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر 
شناقة ملشقة سحكهه. :وكذا أطتلف الثهر وإ كان كاوها واقفا :وفك :ذلك أيضا انية 
الماء التى تضب غليها الحتفية ؛ 

(مسألة 44) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الأخرء فالطرف المتصل 
بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد. 
فإن تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط 
للاتصال ما عنأه بالمادة . 





(مسألة 49) الماء الجاري معتصم بنفسه سواء كانت له مادة أم لا. فلو شك 


م ذللك أيه الملا قأة 
يي ذلك ليم ل مين بالملا فقأة ٠.‏ 


(مسألة )08٠‏ إذا اجتمع ماء المطر فى مكان وكان قلبلاء فإن كان يتقاطر عليه 
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المطر فهو معتصم كالكر وإن انقطع عنه التقاطر عرفا كان بحكم القليل. 


(مسألة )5١‏ الماء المتنجس غير المتغير إذا وقع عليه ماء المطر طهرء وكذا 


(مسألة 07) يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق المطر عرفاء وإن 
كان الواقع على النجس قطرات منه. وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء 


(مسألة *8) الثوب أو الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في 
جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد. وإذا وصل إلى بعضه دون 
بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا 
يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها. 


(مسألة 04) الأرض المتنجسة تطهر-بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من 
السماء ولو بإعانة الريح “ وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا 
مسقوف أو إلى أي شيء آخر طهر . 

(مسألة 8) إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخرء 
لم ينجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليها . 

(سآلة +8) مقدان الكردوزنا خقة الاسالاسشول العن هن .مائتان وثمانون 
مثقا لا سيريا يساوي مائتين واثئتين وتسعين حقة ونصف حقة وبحسب وزنة 
أواق. ويساوي بالكيلو أربعمائة كيلو. ومقداره بالمساحة ما بلغ مكعبه اثنين 
وارتغي فنيرا ووسيفة أثمان الشير: 


كتاب الطهارة 1 





(مسألة لاه) لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين 
ركود الماء وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المتدافع عليه باعتصام 
المتدافع منه ولكنه يكون جارياً على أي حال فيكون معتصماً بالجريان لا بالكرية . 

(مسألة 84) لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام فيما كان في الحياض 
الصغيرة إذا كان متصلاً بالماء وكانت وحدها أو بضسميمة ما في الحياض إليها كرأ 
فهو معتصم. وكذا عندما يكون جارياً من المادة وإن لم يكن متصلا بالمادة كان 


يحكو القليل.: 
الفصل الثالث : فى الماء القليل 


الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث 
والخبث» والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث كما يجوز 
استعماله في الوضوء والأغسال المستحبة. والأحوط وجوبا عدم استعماله في 
الأغسال الواجبة كالحيض والجنابة. والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما 
تعقب استعماله طهارة المحل وعذا ماء الاستنجاء على تفصيل يأتي . 


(مسألة 04) قطرات الماء التي تنزو عن عين النجاسة أو المتتجس الأول 


سبكة ومنتديان جامع الانعة (م) 


(مسألة 0) الماء الذي كان قلبلاً فى السابق ثم شك في صيرورته كرا له 
حكم القليل. كما أن الماء الذي كان كرا في السابق ثم شك في بقائه على الكرية 
له حكم الكر. أما الماء الذي شك في كونه كرأ ولم نعلم حالته السابقة فالأحوط 
إلحاقه بالقليل إلا من حيث انفعاله بالملاقاة. 


الفصل الرابع : في بعض صور الشك في طهارة الماء 


إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخرء لم يجز رفع الخبث ولا 
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الحدث بأحدهماء ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما إلا إذا كانت الحالة 
السابقة فيهما النجاسة . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث في الغسل 
باهيا ” اي 00 يحت 0 الحدذث. ٠‏ وإذا اشتبه المباح المغصوب 
الحدث على الأحوط. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال 
فظلها وخناظ غير الميحصضوورة أن تبلغ كثرة الأطراف دا يوت خروج بعضها 
عن مورد التكلنفب: ولو شك في كود الشبهة محصورة أو غير محصورة لم 
يعتن. وإن كان الأحوط استحباباً إجراء حكم الشبهة المحصورة. 
الفصل الخامس : فى الماء المضاف 

الماء المضاف : هو المعتصر من الأجسام الرطبة بالخلقة كالفواكه. أو 
الممتزج ببعض الأجسام امتزاجاً يسلبه الصدق العرفي للماء الاعتيادي أو 
الوظلوب 

(سدألة:51) جين الافاف ينجز د علذقاة التخاسة وإن كان كثيرا أو جاريا: 
يعد ممه مااعدا الجوء الوارد مته:غلى التجين إذا كان متذفعا نحو النيحيين 
بجريان وقوة. 

(مسيالة 5# الماء الشات عظلقا لا يرفع الخبث ولا الحد 

(فنسالة + ا تنجس الماء المضاف ل” 0 أصلا وإلن 0 بالماء 
دهت عه 000 ومثل لشاف في الم سائر 7 ور 


له حكم م ا مم فَئْ 
بقائه على الإطلاق له حكم الماء المطلق . أما الماء الف د عزن فا 


كات الظطيارة - 





مضافاً ولم نعلم حالته السابقة فلا يحكم بكونه مطهراً لغيره حدثاً ولا حبثاً. كما 
أنه لا يحكم بانفعاله عند ملاقاته للنجس إذا كان كثيراً أو جارياً وأما القليل منه 

رفشألة8) إذ اهب اتمناء البيه اف الذق نيعا كوت :فضانا ولق 

(مسألة 55) إذا انحصر الماء بمشكوك الإضافة والإطلاق ولم تكن له حالة 
سابقة» وجب الجمع بين الوضوء والتيمم احتياطأ. هذا إذا لم يكن المكلف 
فسبوقاً بعد :وجدان الماء قبل. حضول هذا الهاء المشكوك لديه» وإلا فالظاهر 
كفاية التيمم حينئذ وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الوضوء به أيضاً. 

(مسألة 51) اختلاط الماء بالتراب إذا لم يكن على وجه يصيره مضافا يجوز 
التظيب يه كيدةا .وكيا :ان كانت الأشراء الترابية لأ ميعؤل نين التمرة والماء 
- كما هو الغالب فى مثله - تطهر به وإلا وجبت التصفية ولو بانتظاره إلى أن 
يصفوء ولا يسوغ التيمم. 

(مسألة 548) الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير 
الكتابى» وأما الكتابى أي النصرانى واليهودي خاصة فالأظهر طهارته الذاتية . وإن 
كان المتعين مع الشك جريان استصحاب الطهارة ما لم يحصلا الاطمئنان 
السام 

(فسآلة :58) يكترةسوز الحيواق غير ماكول اللخع عدا الهرة:.».وآما المؤمن 
فإن سؤره شفاء بل فى بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء ولعل الأظهر منها 


قن امو لى؟ 
حملها على الجانب المعنوي ل | 005 شيكة ومنتديات جامع الالمة (م) 
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المبحث الثاني 
أحكام الخلوة 


وفيه فصول : 
الفصل الأول : في واحيات التخلي 


يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة عن كل ناظر مميّز 
هذا اووس ب الرويكة تومن يسدكمهنها كالمالة :وتملوكته والآمة العللة بالنسة إلى 
المحلل له فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم إذا كانت 
الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة» لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها 
وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته . 

(مسألة )7١‏ العورة الواجب سترها هي القبل والدبر في الرجل والمرأة: 
والبيضتان للرجل والشفران للمرأة والأحوط إلحاق العجان بها وهو ما بين القبل 
والدبر لكلا الجنسين ولا تدخل فيها العانة وما يقابلها للمرأة فضلاً عن سائر الجسد. 

(مسألة )/١‏ يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن 
أمال عورته وبعورته وإن أمال بدنه. والأحوط استحباباً إلحاق حالتى الاستبراء 
والاستنجاء بذلك أيضاً ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير والأصوط الأولى 
اختيار الاستدبار. 

(فسالة "/) لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها 
وعدم إمكان الانتظار»ء ولو لكونه حرجياً أو ضررياً. 

(مسألة ) لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ولا في 
مرأة ولا في الماء الصافي . 


كتاب الطهارة لف 


(مسألة 75) لا يجوز التخلى فى ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى . 
(مسألة ©7) لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الموقوفات على قبيل 
كفى وكذا الحال فى سائر التصرفات فيها . 





يسبكة ومننديان جامع الانهة (م) 
الفصل الثانى : التطهير عند التخلى 

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباًء وتكفي 
المرة بغير القليل. كما لا بد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل 
عرفاً. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من 
بالأحجار والماء أفضل والجمع أكمل مع تقديم الأحجار. 

(تسيالة 2/5 يشترط فر التطيير بالمستهانف القلاية حؤلق نتفي الاأخشاط 

أولا : أن لا يتعدى المخرج كما قلنا. 

انا : التثليث بالمسح فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها وإن لم تزل 

ثالقا + السليتف بالالحجار أو أكثر: كما سيق 

رابع : أن تكون الأجسام قالعة للنجاسة سواء كانت حجراً أو قماشاً أو قطنا 

خناضينا 3 طهارة الممسوح به. 

سادساً : أن لا تكون من الأجسام المحترمة ولو باعتبار نسبتها إلى عنوان 

محترم ١‏ كالخيز والمصلاة وأوراق الكتب المحترمة . 
سابعاً : أن لا تكون من العظم والروث . 
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ثايناً + آنالا يكوق فيه:وطوية مسيرررة: 

(مسألة لالا) يجب فى الغسل بالماء إزالة العين والأثرء ولا يجب إزالة اللون 
والرائحة. ويجزي فى الحجر إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يرول 
بالمسح بالأحجار عادة. 

(مسثألة 74) إذا خرجت مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم 
ولاقت المحل لا يجزي بالتطهير إلا الماء. 
الفصل الثالث : مستحيات التخلى 

ذكروا من مستحبات التخلي : أن يكون المتخلي بحيث لا يراه الناظر ولو 
بالابتعاد عنه. كما يستحب له تغطية الرأس أو التقنع والتسمية عند التكشف 
والدعاء بالمأثور. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج 
والاستبراء. وأن يتكىئ حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج اليمنى. 

ويكره الجلوس بالشوارع والمشارع وهي شواطئ الأنهار ومساقط الثمار 
ومواضع اللعن وهي المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الآخرين. 
كما يكره في المواضع المعدة لنزول القوافل واستقبال قرص الشمس أو القمر 
بفرجه واستقبال الريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوانات 
وفي الماء خصوصاً الراكد منه. والأكل والشرب حال الجلوس للتخليء والكلام 
بغير ذكر الله إلا لحاجة يضر فوتها. 

(مسألة 8/) ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى وإن كان من البول فلا يجب 
الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه» بالشرائط الآتية : 

أولا : أن لا يتغير بالنجاسة . 

ثانياً :أن لا تتجاوز التجاسة غ المتحل المعتاد. 


ثالثاً : أن لا تكون فيها أجزاء متميزة على الأحوط وجوباً. 


كتاب الطهارة >" 


رابعا : أن لا تصيبه نجاسة أخرى من الخارج أو من الداخل . 

والكلام إنما هو فى الماء القليل وأما لو كان معتصماً فلا إشكال فى طهارته 
ما لم يتغير. ومع القول بالطهارة لا يجوز استعماله في رفع الحدث والخبث 
مطلقاً على الأحوط . 





الفصل الرابع : في الاستيراء 

كيفية الاستبراء عن البول أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه 
إلى رأس الحشفة ثلاثا أي من جانبه الأسفل ثم ينتر الحشفة أو يعصرها ثلاثا. 

(مسألة ٠‏ فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ولا 
يجب الوضوء منه. ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنى على كونه 
بولا فيجب التطهير منة والوضوء:وإن كان تركه لعدم التمكن منه.. .ولو كان 
المعتدورودااين الثول انين يق بعلن كوه يولة ذا كامتقة انيرا ني لمن 
بالبول ولم يستبرئ من البول» فيجب التطهير منه والوضوء. ويلحق بالاستبراء 
حكما طول المدة على وجه يعلم أو يطمئن بعدم بقاء الرطوبة في المجرى . ولا 
الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا. 

(مسألة )8١‏ فائدة الاستبراء تترتب عليه لو كان بفعل غيره. 

(مسألة 87) إذا شك فى الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من 
عادته فعله. وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان 
ظاناً بالخروج. 

(مسألة 87) إذا علم أنه إستبرأ وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على 

(مسألة 84) لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى 
على طهارته وإن كان لم يستبرئ . 
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المبحث الثالث 
الوضوء 

وفيه فصول 
الفصل الأول : في أجزائه 

وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. فهنا أمور : 

الأمر الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن 
طولاًء وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاًء وهو ما بين الزلفين 
عادة. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه وإن وجب إدخال شيء من الأطراف 
من باب المقدمة العلمية . ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا 
ولا يجوز منكوساً. كما لا يجوز عرضاً إلا يسيراً بحيث لإ ينافي صدق الغسل 
من الأعلى إلى الأسفل عرفاً. نعم لو ردّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه 
إلى الأسفل صح وضوءه. 

(مسالة 6) غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو صغره أو لطول الأصابع أو 
قصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف بالنسبة . وكذا لو كان أغم قد نبت 
الشعر على جبهته أو كان أصلع المقدم فإنه يرجع إلى المتعارف . 

(مسألة 85) الشعر النابت فى ما دخل فى حد الوجه كالحاجبين والأشفار 
وبعض العارضين يجب غسل ظاهره. ولا يجب التخليل إلى الشعر المستور 
فضلا عن البشرة المستورة: ويغسل الشعر الرقيق النابت في البشرة معها وكذلك 


كتان الطهارة أ" 


الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً. 

(مسألة 810) لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين 
والعيتية: 

(مسألة 84) الشعر النابت في الخارج عن الحدء كبعض شعر الرأس إذا 
تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن 
كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية . 

(مسألة 84) إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا 
يصح الوضوءء فيجب أن يلاحظ اماق وأطراف عينيه حتى لا يكون عليها شيء 
من القيح أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من 
الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسائر وجهها من بعض مواد الزينة مما 
له جرم مانع . سبكة ومنتديان جابع الالهة زم) 

(مسألة )4١‏ إذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح 
يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله» أو بوصول الماء إلى البشرة من خلاله 
بحيث يصدق عليه غسلها عرفاً» ولو شك في أصل وجود المانع وجب الفحص 
عنه على الأحوطء إلا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له. 

(مسألة )9١‏ الثقبة في الأنف كموضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل 
باطنهما بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكان فيها الحلقة أم لا. 

الأمر الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ويجب 
الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع . 
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب 
غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما وكذا اللحم الزائد 
والإصبع الزائدة. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق ولم يعلم الأصلية منهما 
فالأحوط وجوباً غسلهما معا. وإن علمها لم يجب غسل الزائد. 


ب > منهج الصالحين 





ولا يجب غسل شىء من العضد إلا من باب المقدمة العلمية. 


(مسألة 97) إذا كان مقطوع اليدين من فوق المرفقين سقط وجوب غسل 
اليدين والمسحات الثلاث ووجب على الأحوط غسل الوجه فقط مع النية. 

(مسألة 454) إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان ما 
تحتها محسوباً من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها. 

(مسألة 5) الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءا من 
لوقي :لجعي اولس روكزلاك العولل اليك المشميك بالبكيرة كيرا كان ار 
صغيراً. وكذلك الدم الذي قد يصبح جزءاً من البشرة بعد مدة من خروجه. 
وكذلك الدواء إن أصبح منها. وكذلك ما يعد لوناً للبشرة وليس له جرم عرفا. 

(مسألة *ة) 5 شك ل عاد ار : وجبت إزالته. وإذا شك في وجود 
الحاجب وجب الفحص عنه على الأحوط. إلا مع الاطمئنان بعدمه أو كونه 
مسبوقاً بالعدم . 

(مسألة 917) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً عن المتعارف لا تجب 
إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر. وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها 
ظاهراً وجب غسله مع إزالة الوسخ . 

(مسألة 44) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع على 
الأحوط. ويجب غسل ظاهر ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله 
بجلةة ررقيف ولأ نحن قطعه أيضا لبغسل نا تيف تلك" اللجلدة#وإن كان هر 
الأحوط وجوباً لو عُدٌ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسنب جزءاً من اليد» كما 
لو ماتت القطعة المتدلية . 


(مسألة 49) الشقوق التى تحاث على ظهر الحق من جهة البرد أو ميت اجر 


كتانة الظهارة الى 


إن كانت وسيعة يرى جوفهاء وجب إيصال الماء إليها مع الإمكان على الأحوط 
وإلا فلا. ومع الشك فالأحوط استحباباً الإيصال. 

(مسألة )3٠١‏ ما ينجمد على الجرح ويصير كالجلد من دم أو دواء أو 
غيرهما لا يجب رفعه وإن حصل البرء. ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه 
سهلا . 

(مسألة )٠١١‏ الدملج والخاتم ونحوها إن كان يصل تحتها الماء فلا إشكال 
وأما إن كان الدملج ضيقاً كفى تحريكه. وأما الخاتم الضيق فالأحوط نزعه. 

(مسألة )٠١”‏ يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله 
وقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى. وَكذلكف 
والصسية أن بذيه و كدللك إذا قام تحت الميزاب ونحوهة. وكذلك إذا احتاج الجريان 
إلى مساعدة الكف . ولكن ينبغي لهذا المكلف أن يلاحظ أولاً : عدم إراقة الماء 
الاق على بذه اليسشترض: بحيث يصييها الماء بعد الاطمئنان بالاستيعاب وكذلك 
اليد اليمنى إن لم يمسح بها اليسرى . ثانياً : عدم وصول ماء المطر إلى محال 
المسح إلا مع الاهتمام بتجفيفها جيداً بالمقدار اللازم الذي يأتى في أحكام 

شا س# ادم ارس 0 

المسح . سبكة ومننديان جابع الالهة زم) 

(مسألة )٠١*‏ إذا شك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن 
فلا يجب غسله فالأحوط استحبابا غسله ما لم يكن مسبوقا بكونه ظاهرا فيجب. 


الأمر الثالث : يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة 
ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً. ويستحب أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع 
والأحوط وجوباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف 
اليمنى بل الأحوط وجوبا باطنها . 

(مسألة 4 )٠١‏ يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج 
بمده عن حده. فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه 
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(مسألة )٠١‏ لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل . 

(مسألة )2٠١5‏ لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره والأحوط وجوباً 
المسح بظاهر الكف فإن تعذر فالأحوط وجوبا المسح بالذراع. 

(مسألة )٠١/‏ يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر مانع عن تأثر 
الممسوح برطوبة الماسح ولا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك . 

(مسألة )١١4‏ لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على 
الأحوط . وإن كان الأقوى كونه احتياطاً استحبابياً ما لم ينفصل الماء ويصل إلى 

(مسألة )5١‏ لو جف ما على اليد من بلل لعذرء أخذ من بلل حاجبيه 

(مسألة )٠١١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط 
وجوباً الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. هذا مع انحصار الماء أو ضيق 
الوقت وأما بخلاف ذلك فله أن يقطع الوضوء ويستأنفه من جديد على أمل عدم 
الجفاف . 

(مسألة )١١١‏ لا يجوز المسح على العمامة والقناع وغيرهما من الحائل» 
وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . 

الأمر الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهو 
أولا ثم اليسرى باليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما سوية. نعم تقديم 
اليسرى بالمسح أو النكس فيه أو المسح باليد الأخرى مخالف للاحتياط 
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الوجوبي . سيكه ومسسديات جابع الألهه (م) 

(مسألة )١١7‏ حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من 
المغسول. وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلل وحكم جفاف 
الممسوح والماسح كما سبق. 

(مسألة )١١‏ يجب المسح على الب و#جتى لو وقع المسخ على الشعر 
بالمقدار المتعارف. أما إذا زاد الشعر عن ذلك فالأحوط وجوبا اختصاص المسح 
بالبشرة . 

(مسألة )١١14‏ لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير الضرورة والتقية بل 
في جوازه مع الضرورة إشكال. والأقوى تعين التيمم أما مع التقية فإن حصلت 
الصلاة خلال التقية صحت وإلا فعليه إعادة الطهارة . 

(مسألة )١١8‏ لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية 
اختار ما هو الأوفق بها. 

(مسألة )١١5‏ يعتبر عدم المندوحة في تحقق التقية على الأقوى. فلو أمكنه 
ترك التقية وإراءة المخالف عدم مخالفته لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة 
فى الحضور فى مكان التقية وزمانه. كما لا يجب بذل مال لرفع التقية. وأما في 
سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً. نعم لا يعتبر فيها بذل 
الال لرفع الاضطرار بل أي شيء آخر كالدواء أو المشي أو بذل الحيلة. 





(مسألة )١117‏ إذا زال المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة 
ما دامت التقية متحققة وتجب بزوالها وبزوال سائر الضرورات إلا إذا كان استثناؤه 
واقغنا كواضوء التحييرة و لحان اللاق لا يمكن: إزالته:. 

(مسألة )١1١14‏ لو توضأ على خلاف التقية خلالها فالأحوط وجوبا الإعادة 
ولو بنحو التقية . 
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(مسألة )١1١194‏ لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح 
إلى الكعبين بالتدريج . بل يجوز وضع تمام كفه على تمام ظهر الْقَدَم من طرف 
الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح. مع المحافظة على 


الفصل الثانى : فى وضوء الجبيرة 

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة» فإن تمكن من غسل ما تحتها 
بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب. 
وإن لم يتمكن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح غليهاء وكذلك لو لم .يمكنه إيتضال 
الماء إلى ما تحت الجبيرة» ولو أمكنه المسح على البشرة مسح عليها. والأحوط 
استحبابا الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة. والمراد بمسح الجبيرة مباشرة 
الوضوء عليها اعتياديا كما لو لم تكن موجودة. ولا بد من استيعابها بالمسح إلا 
ما يتعسر استيعابها به عادة كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها. 


(مسألة ٠‏ )الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم . وإلب 
حولها. والأحوط استحبابا المسح عليها مع الإمكان. وإن لم يمكن وضع عليها 
خرقة ومسح عليهاء على الأحوط . 

(مسألة ١؟١)‏ اللطوخ المطلي به العضو للتداوي إن كان لاصقا تعسر إزالته 
جرى عليه حكم الجبيرة. وكذا العصابة التى يعصب بها العضو لألم أو ورم. 
ونحو ذلك» مع تعسر رفعها أو الخوف من إيصال الماء تحتها. والأحوط 

(مسألة )١77‏ المانع الذي لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة. كالقير 
وبعض الأصباغ. ولا يمكن إزالته» أو أمكنه بحرج شديدء حكمه حكم الجبيرة 
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على الأقوى. فيجزي الوضوء عليه. والآحوط ضم التيمم إليه إذا لم يكن المانع 
في أعضائه. وخاصة إذا كان السبب حاصلا بعد دخول الوقت. 

(مسألة )١7*‏ إذا كانت الجبيرة مستوعية لعضو واحد كامل أو تمام الأعضاء 
عدا أعضاء التيمم» فالأحوط الجمع بين التيمم والوضوء الاضطراري. وأما لو 
كانت الجبيرة على أعضاء التيمم أو بعضهاء تعين عليه الوضوء من غير تيمم وإن 
كان أحوط استحبابا . 

(مسألة 4 )١7‏ الجبيرة المتنجسة التي لا يصلح المسح عليهاء إن أمكن وضع 
خرقة طاهرة عليهاء بحيث تعد جزءاً منها والمسح عليها تعين. وإلا غسل ما 
حولها. وإن كانت أوسع من مقدار الجرح ولم يمكن تقليلها ليغسل ما حول 
الجرح تعين التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. وإلا جمع بين الوضوء 
والتيمم . وإن كان الأقوى اجزاء التيمم الاضطراري له. 

(مسألة ©؟١)‏ يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما 
يجري في الوضوءء وكذلك في الكسير المجبور. وكذلك لو كان محل الكسر 
عر يا راع عن وا طاتووواه ذل لم :رك لكب متدرا عزوو لا مواد 
تيمم 

(مسألة )١17‏ الجبيرة على العضو الماسح بحكم البشرة. فيجب المسح بها 
من غير استئناف ماء جديد. 

(مسألة )١71‏ الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم. ولا يجزيه غسل ما 
حول العين إلا إذا صدق عليه الجرح عرفا. 

(مسألة )١14‏ ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع 
الوضوءء لزم تأخيره» فإن حصل ذلك توضأ بحسب حاله. وإن لم يحصل توضاً 
الوضوء الاضطراري. وله أن يتوضاً ويصلي أول الوقت بقصد رجاء استمرار 
العذر. فإن لم يرتفع أجزأه وإلا وجبت الإعادة. وإن لم يكن يأمل الشفاء ولا 
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بالاطمئنان أو الوثوق» ولا تقليل المانع» أجزآته المبادرة إلى الوضوء . فإن زال 
العذر بدون احتساب خلال الوقت لم تجب الإعادة وإن كانت أحوط استحبابا. 

(مسألة )١79‏ إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح 
في فواصلها . 

(مسألة )١1٠١‏ إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان 
بالمقدار المتعارف مسح عليها. وإن كان أكثر» فإن أمكنه رفع بعضها وغسل 
موضعه وجب . وإن لم يمكن ذلك مسح عليها والأحوط استحبابا الجمع بين 
الوضوء والتيمم . 

(مسألة )17١‏ في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر ومسحهء يجب أولاً 
أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ثم يتوضأ عليه . 

(مسألة )١177‏ إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف كفى المسح 
على الجبيرة» وأما إذا كانت الأطراف المتضررة أكثر من المتعارف بحيث . 
يستوعب غالب العضو فالأحوط ضم التيمم. وإن كان الظاهر كونه احتياطا 
كان ظ 0 

(مسألة )١7*‏ إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء 
لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه» فالمتعين التيمم. لا يفرق في 
ذلك بعد الجرح عن عضو الوضوء أو قربه. 

(مسألة 5 )١‏ لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ونحوه حدث 
باختياره أم بدونه» عن عصيان أم غيره. 

(مسألة )١7*©‏ إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً. لا يضره نجاسة باطنها ما لم 
تكن النجاسة سارية إلى رطوبة الوضوء. فالمتعين عندئذ منع السريان ولو بلفها 
بخرقة أخرى طاهرة» والمسح عليها. 


كتاب الطهارة م 





(مسألة )١5‏ محل الفصد والحجامة داخل في الجروح» فلو كان غسله 
مضراً وكان مكشوفاً غسل ما حوله. وإن كان معصوبا غسل ما فوقه ومسح عليه . 

(مسألة /ا١)‏ إذا كان ما على الجرح مغصوباً لم يجز المسح عليه بل يجب 
رفعه وتبديله. وإن لم يمكن التبديل وجب رفع حكم الغصب مقدمة للوضوءء 
وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً مسح على الظاهر إلا إذا عد ذلك تصرفا في 
الباطن المغصوب . تنبكة ومنتديان جابع الانمة ( ْ 

(مسألة )١174‏ لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء أن تكون مما تصح فيه 
الصلاة. فلو كان حريراً أو ذهباً أو جزءاً مما لا يؤكل لحمه من الحيوان لم يضر 
بوضوئه. ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان وإن لم يمكن كانت الصلاة 
مجزية . 

(مسألة 178) إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان موجبا لفوات 
الوقت» فالأحوط وجوبا العدول إلى التيمم. 

(مسألة )١5١‏ مادام خوف الضرر باقياً بشكل معتد به جرى حكم الجبيرة. 
وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها. 

(مسألة )١5١‏ الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار 
كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج 
الدم . فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد» أمكن تطهيره 
والوضوء عليه كالبشرة العادية. وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسةء فإن أمكن 
غسل ما حوله وجب وإلا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها. ولا يترك 
الاحتياط بضم التيمم . 

(منآلة 0547 إ13 كان الحضو صفيحاً + لكنه كان نجسا ولع يمك تطهيره 
لمرض كالورم أو لضيق الوقت أو لقلة الماء أو لأي سببء لم يجر عليه حكم 
الجرح بل يتعين التيمم . 






ا 
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(مسألة )١57‏ لا يلزم تخفيف ما على | 1 لجرح من الجبيرة ما دامت على 
المقدار المتعارف له. كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر. إلا 
أن يعد جزءاً منها عرفاً بعد الوضع . 

واوا ا وسيم 
العذر فإذا 0 ات 000 د 0 

(مسألة )١55‏ إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة» ثم تبين 
عدمه في الواقع. لم يصح الوضوء ولا الغسل. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم 
تبين أنه كان مضراً وأنه كانت وظيفته الجبيرة» صح وضوؤه وغسله. إلا إذا كان 
الفيؤن مييق كان تغمله اما شرع . وكالك: يفتيجات :لو اعتقد الضتررولكية 
ترك الجبيرة وتوضاً أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر» ولكن الصحة في هذه الصورة 
تتوقف على إمكان قصد القربة. ولو تبين في مثل ذلك الضر رفالآاقوى صحة 
وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة» لكن الأحوط استحبابا 
ضم التيمم على أي حال . 
الفصل الثالث: فى شرائط الوضوء 

وهي أمور : 


ومنها 1 طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عله . 


كتانف الطهارة ا 


ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الأحوط وجوباً. 

والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به فضلاً عن 
عدمه. فإنه وإن كانت وظيفته مع الانحصار التيمم» لكنه لو خالف وتوضاً بماء 
مباح في إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو 
تدريجاً والصب منه. نعم لا يصح الوضوء الإرتماسي في الإناء المغصوب إذا 
صدق التصرف فيه. وأما حرمة المصب مع إباحة الماء والإناء فلا دخل لها فى 
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(مسألة )١544‏ يكفى طهارة كل عضو قبل غسله أو مسحه. ولا يجب أن 
تكون كل الأعضاء قبل الشروع طاهرة» في الوضوء فضلاً عن الغسل . وأما 
تطهيره بنفس الغسل الوضوئي فهو مشكل لا يترك معه الاحتياط بالترك. ولا يضر 
تنجيس عضو بعد تمام غسله أو مسحه وإن لم يتم الوضوء وإن كان الأحوط 
استحياباً خلاقه . 










ا 


(مسألة 48) إذا توضاً في إناء الذهب أو الفضة صح وضوؤه. من دون فرق 


ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه 
أو على نفس محترمة بل على حيوان غير مضر مما له مالية عرفاً سواء كان له أو 
لغيره ممن تصان ملكيته. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض 
العطش غير المهلك» ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ثم نوى الوضوء 
بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله . 

(مسألة )١6١‏ إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء. فإن قصد الأمر 
الأدائي الجزميء وكان عالما بالضيق بطل» وإن كان جاهلا به صح. وإن قصد 
غاية أخرى ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق. وإن 
كان الأحوط استحبابا عدم الاجتزاء به. 


5 متهخ البسالسين 


(مسألة )15١‏ لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو 
مع الحائل بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان. وكذلك الحال إذا كان 
الماء مغصوياء فإنه يحكم ببطلان الوضوء حتى مع الجهل والنسيان إن كان هو 
الغاصب حقيقة. وأما لو كان الغاصب غيره فالأقورى صحة وضوئه عندثذ. ولا 
يفرق فى كل ذلك بين ما إذا كان المغصوب الماء أو الإناء أو المكان أو الفضاء 
5-5-6 

(مسألة 1 التفت غير الغاصب إلى الغصبية أثناء وضوئه صح ما مضى 
منه» ويجب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة. ولكن 
إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح أو خلال المسحات» فجواز 
المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من وجهء وإن كان الأحوط استحبابا له إعادة 


(مسألة )١87‏ مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه 
حكم الغصب. فلا بد من تحصيل العلم العرفي برضا المالك أو إذنه ولو 
لأشخاص معينين حتى مع العلم بعدم الرضا على الأقوى. أو العلم بوجود 
القاصرين من المالكين كالصغار والمجانين. وأما الأراضى الواسعة وغير 
المحجبة فيجوز التصرف بها مع عدم العلم العرفي بعدم رضا المالك أو قصوره. 
وإن كان الأقوى جواز التصرف حتى مع العلم بالقصور. 

(مسألة )١5©‏ الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس أو الحنفيات 
المستعملة فيها إذا لم يعلم كيفية وقفها واختصاصها بمن يصلي فيها أو على 
الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصهاء فالأقرب جواز الوضوء ونحوه مما 
يعد مقدمة بسيطة للصلاة. أو ما كان بمقداره. نعم» لو كان التصرف أكثر 


كتاب الطهارة فل 
كالغسل أو غسل الثياب لم يجز إلا مع جريان العادة به بحيث يكشف عن عموم 
الإذن. : 
(مسألة )١65‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه» لم يجز 
له الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضاً بقصد الصلاة فيه ثم بدا له 
أن يصلي في مكان آخر أولم يتمكن من ذلك . فالظاهر عدم بطلان وضوئه. 
وكذلك يصح وضوؤه لو توضاً غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط . ولاحنا أن 
يصلى فيه عندئذ وإن كان أحوط استحبابا. 






(مسألة /ا6١)‏ إذا دخل المكان الغصبي غفلة أو نسياناً ثم التفت ولكنه توضاً 
حال خروجه. بحيث لا ينافي الفورية» فالظاهر صحة وضوثه. وكذلك لو دخل 
عصياناً ثم تاب وتوضاً حال الخروج . 

ومنها : النية : وهى أن يقصد الفعلء. ويكون الباعث إلى هذا القصد أمر الله 
تعالى عورف ارون شق بكرن للك لعن اسع لهسيس اله أن ترا الخراني 
أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها الإخلاصء فلو ضم إليها الرياء بطل. ولو 
ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو المباحة كالتبريد. 
فإن كانت الضميمة تابعة» أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في 
البعث إلى الفعل لم تقدحء وفي غير ذلك تقدح. والظاهر عدم قدح العجب حتى 
المقارن. وإن كان موجبا لحبط الثواب. مع ملاحظة رجحان تنزيه النمس عن 
المقاصد غير الإلهية في أي فعل عبادي . 

(مسألة 18 لا تكيرانبة الوعوف بولا الندن ولا غيرهماام الضفات 
والغايات» في صحة الوضوء. ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس 
جهلا أو نسياناً فإن لم يكن بشرط لا عن غيره؛ كما هو الغالب» صح. وكذلك 
إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر. 

(مسألة )١69‏ لا بد فخ استمراز النية حكما إلى نهاية الوضوء ‏ بمعنئى .صضدور 
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كل الأجزاء عنها. ولكن لا يشترط الالتفات التفصيلي المستمر إليها. بل لا 
يشترط ذلك في بدء الوضوء أيضاًء بل يكفي أن يعلم ماذا يفعل إذا كان فعله 
رادا القصف بالمعى الشارق أضاها” 

(مسألة )١١‏ لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد. ولو 
اجتمعت أسباب متعددة للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع» بل يقصد واحد 
منها ولو كان غير الجناية . ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد 
بعينه فالظاهر البطلان, إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا . 

(مسألة )١١١‏ الظاهر كفاية الأغسال الواجبة عن المستحبة مع قصدهاء 
وكفاية المستحبة عن الواجبة مع قصدها وكون المستحب وارداً بدليل معتبر 
كغسل الجمعة. كما أن الظاهر كفاية الأغسال الواجبة والمستحبة المشار إليها عن 
الوضوء . ولكن لا يشترط القصد فى إجزاء الغسل الواتحيية عد السييية الواجبين 
كالحيض والجنابة . بل يكفى قصد أحدهما وإن غفل عن الآخر. 

ومنها . مباشرة المتوضئ للغسل والمسح . فلو وضأه غيرهء على نحولا 
يستند الفعل إليهء بطل إلا مع الاضطرارء فيوضوّه عيره. شلك الهو يعن فإن لم 
يشوك قنيل الآخر . والمريض هو الذي يتولى النية والأحوط استكيابا انتيتوق 
الآخر أيضاًء خاصة إن كان الوضوء بيده والأحوط استحباباً ضم التيمم إليه مع 
الإمكان. ولو اقتصر على التيمم في مثل ذلك أجزأه . 

ومنها : الموالاة» وهي التتابع في الغسل والمسح كايعا عرفا فلن انالا 
يجف تمام السابق في الحال المتعارفة . فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو 
البدن الخارجة عن المتعارف. ولو انقطع التتابع اعرف بطل وات لم يحصل 
الجفاف . 

(فيسالة ) الأحوط وتشو نا عدم االلاعتداد بيقاء الرطوبة ين مسترسل 


م 


كفان: الطهارة 1 


أو القياسةوكذل كنا كان غسلة فن ياي المقدامة العلمنة. 


ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم 
مسح الرأس ثم مسح الرجلين. والأحوط وجوباً عدم مسح الرجل اليسرى قبل 
العمكء.والاولى كين النمدى. :وي العريت فى أحزاء كل عفن على ينا 
تقدم. ولو عكس الترتيب عمداً بطل. ولو كان سهواً أعاد على ما يحصل به 
الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلا استأنف . 


سبكة ومسنديات جامع الالمة زم) 
الفصل الرابع : في أحكام الخلل 


(مسألة )١7‏ من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهرء وكذا لو ظن 
الطهارة ظنأ غير معتبر شرعاًء وهو ما كان دون الوثوق» ولم يكن له سبب معتبر 
كالشينة؛ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة» وإن ظن الحدث 
ظناً غير معتبر» بالمعنى المشار إليه. 

(مسألة 5 إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر 
إلا إذا علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث . وإن كان الأحوط استحبابا 
الوضوء في جميع الصور. 

(مسألة )١1166‏ إذا شك فى الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه 
القليا رون رخن معيدة الها جلي لما داني ذا قات اكليف نفس كما ونان 
العدالين السارقتييى ]للا إذا تقوم يفا اسلف طن لحيل »ييف لو انيف اه 
عندئذ لشكء» فإن الأحوط وجوبا في مثله الإعادة وإن لم يجب القضاء . 

(مسألة )١15‏ إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه 
الطهارة» قطعه وتطهر 920 إلا إذا كان بناؤه على الطهارة مجزياً. كما في 
بعض الصور السابقة . 

(عيبالة )تو قيفو الاشلذل قيز عضيو أواممحة أتى مد توثما بنده 
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مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط . وكذا لو شك في فعل من أفعال 
الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. أما لو شك بعد الفراغ منه لم يلتفت ويحصل 
الفراغ على الأحوط وجوباً بالدخول بعمل آخر أو بفوات الموالاة. وكذا لو شك 
في الجزء الأخير. وإلا لزمه الإتيان به . 

(مسألة )١14‏ إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء كالخاتم لم يلتفت. 
وكذا لو شك في كون الحاجب سابقاً على الوضوء أو متأخر عنه. وإن كان 
الأحوط استحبابا الإعادة. . 

(مسألة )١19‏ موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسى وأما الوسواسي. 
فله أن لا يعتني بشكه مطلقاً . بل الأحوط له ذلك وجوباً. ل 
لشكه منشأ عقلائي . والأحوط وجوباً مع ذلك كون شكه متكرراً عرفاً. 

(مسألة )١7٠١‏ إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدثء إذا 
نسي شكه وصلى. فلا إشكال في بطلان صلاته ظاهراء فتجب عليه مع الالتفات 
إلى شكه لاحقاً الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعده؛ ما لم يتذكر 
أنه كان على وضوء خلال الصلاة» ولو اطمئنانا. 

(مسألة )17١‏ إذا كان متوضئ وتوضأ للتجديد وصلى» ثم تيقن بطلان أحد 
الوضوئين؛ ولم يعلم أيهماء لا إشكال في صحة صلاته. ولا تجب عليه إعادة 
للصلوات الآتية أيضاً. إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد. 
وإلا فإن الأحوط وجويا إعادة الطهارة والصلاة. 

(مسألة ؟/7١)‏ إذا توضأ وضوئين» وصلى بعدهماء ثم علم بحدوث حدث 
بعد أحدهماء يجب الوضوء للصلوات الاتية. ولكن يبني على صحة صلاته . 
وإذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء والصلاة الثانية والأحوط 
استحاباً اعادتهما معا. 


(مسألة )١9/*‏ إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه 


كان الظطيانة 1 


الجزء الواجب أو المستحب» فالظاهر الحكم بصحة وضوئه . 

(مسألة )١74‏ إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح 
على موضع الغسل أو غسل موضع المسح. ولكن شك في أنه هناك مسوغ لذلك 
من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لاء فالأقوى وجوب الإعادة. 

(مسألة )١17‏ إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك أنه 
أتمه على الوجه الصحيح أم لا بل عدل عنه اختياراً أو اضطرارأء فالظاهر عدم 
صحة وضوئه . 

(مسألة 11/5) إذا شك بعد الوضوء فى وجود الحاجب أوشك فى حاجبيته 
كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه أوصل الماء تحته بنى 
على الصحةء مع احتمال الالتفات حال الوضوء. وكذا إذا علم بوجود الحاجب» 
وشك فى أنه توضاً قبل حدوثه أوايغدة بتى غلئى الصحة. 

(مسألة /ا/ا١)‏ إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة» فتوضأ وشك 
- بعده - أنه طهرها أم لا. بنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من 
الأعمال. وأما الوضوء فمحكوم بالصحة. وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد 
التطهير. وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه 
طهره قبله أم لا. فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجساً. فيجب عليه تطهير 
ما لاقاه من ثوبه وبدنه. والأحوط الأولى إعادة الوضوء بعد التطهير. 
٠ 08 5 1‏ اوضده ٠‏ اله س* ادم رمس 0 
الفصل الخامس : في نواقض الوضوء اسكه وسنديات جابع الالمة (م) 

يحصل الحدث بأمور : 

الأول والثاني : خروج البول والغائط؛ سواء كان من الموضع المعتاد بالأصل 
أم بالعارضء أم كان من غيره إذا صدق عرفا الخروج بفعله. والبلل المشتبه 


ءَءٌ منهج الصالحين 


الثالث: خروج الريح من الدبر. وكذلك خروجه من غيره إذا صدق أنه 
خارج بفعله أوسمي بأحد الاسمين المعروفين. ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو 
مع الاعتياد: سواء للذكر أو الأنثى . 

الرابع : النوم الغالب على العقل. ومع الشك يعرف بغلبته على السمع. من 
غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً. ومثله كل ما غلب على العقل 

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى. 

(مسألة )١74‏ إذا شك فى طرو أحد النواقض بنى على العدم. وكذا إذا شك 
قبل الاستبراء منه» فيحكم بأنه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية فيطهر 
المحل ويتوضاً. 

(مسألة )١179‏ إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم 
غير الماء كالنوى والقشور بدون غائط . وكذا لو شك في خروجه معها. 

(مسألة الا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي. والأول 
الفصل السادس: فى دائم الحدث 
النوم» له أحوال أربعة : 

الأول: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. وحكمه وجوب 
انتظار تلك الفترة والوضوء والصلاة فيها. 


كتاب الطهارة هع 





الثانية : أن لا تكون له فترة أصلاء أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة 
وبعض الصلاة ولو ركعة. وحكمه الوضوء والصلاة وليس عليه تجديد الوضوء 
لصلاة أخرى ما دام على حاله تلك, إلا أن يحدث حدثاً آخر غير مستمر لديه. 
فيجدد الوضوء له. 

الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولو ركعةء ولا يكون 
عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات. حرج . وحكمه الوضرء 
والصلاة في الفترة. ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث خلال الصلاة 
وبعدها إذا كانت الصلاتان مقروئتين عرفاً . وإن كان الأحوط استحباباً إذا أحدث 
بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى . 

الرابعة : كالصورة الثالثة» لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه . 
وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد» ما لم يحدث حدثاً آخر. والأحوط استحباباً 
أن يتوضاً لكل صلاة مع تجدد الحدث . 

(مسألة )١4١‏ الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث 
بالأصغر. وإن كان الأظهر عدم وجوبه فيما إذا جازت له الصلاة. 

(مسألة )١8”‏ حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو. حكم 
الصلاة» على ما عرفت فيما سبق . 

(مسألة )١14*‏ يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة 
إلى بدنه وثوبه مهما أمكن». بوضع كيس أو نحوه. ولا يجب تغييره لكل صلاة ما 
لم يتجدد حدث زائد . 





وسنديات جامع الالمة رم) 
الفصل السابع : فى بعض أحكام الوضوء 

ليخت ال قدو لتقييه. ووفك ضكة الصلاة غلية 6 واجية كانت أ 
مكدوية ‏ دوكل] أحراؤه النسية ة جز مبعحوة: البهوو على الاحوط ومفل الصيلاة 
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الطواف الواجب» وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة واجبة وإن لم تكن واجبة 
كان الوجوب شرطياً. وأما الطواف المندوب فلا يجب فيه الوضوء وإن وجب 
بالنذر. نعم يستحب له بل هو الأحوطء وهو شرط في صحة صلاة الطواف أيأ 
كان . 

(فسآلة )١44‏ لا تجوز للمشتدف: فين كتابة القران الكريي» نحت المد 
والتشديد على الأحوط وجوياء دون علامة التجويدء ودون الايات المكتوبة في 
غير المصحف ودون لفظ الجلالة وغيره من الأسماء الحسنى مما لم يرد في 
المصحف . فضلاً عن أسماء النبيين والمعصومين تكله . وإن كان هو الأحوط 
اننتضاءا :ومثلة وزق«المظيسفه وعلاقة: 

(مسألة )١48‏ الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء 
غَائة لدبتيواة كان المنوي هو الوضوء أو رفع الحدث أو الكون على طهارة. 
ولكن يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بهاء فيجب إن وجبت ويستحب 
إن استحبت سواء توقف عليه صحتها أم كمالها. نعم يشكل قصده فيما يتوقف 
جوازه عليه كن المضيحت : وكل مورداكانافيها الوضيوة:اختياطياء: نيمكن ف> 
يه التحاجع :رلة ان الكدوط الآران يه الامتحاب القسق له 

(مسألة 145) لا فرق في جريان الحكم المذكور للمصحف. بين الكتابة 
بالعربية وغيرها ما دام لفظ القرآن موجوداً. كما لا فرق في الكتابة بين الحبر 
والحفر والتطريز و الكاشي وغيرها. كما لا فرق في العضو الماس بين ما تحله 
النحياة وغيره كالشعر على الأحخوط استخبااً. 

مجان )١490‏ هب الوسيوة إزل:وهيت احدئ الغايات الذكورة انها 
ويستحب إذا استحبت. وقد يجب بالنذر وشبهه» ويستحب للطواف المندوب 
ولسائر أفعال الحج ولطلب الحاجة. ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية 
وزيارة المعصومين يكل ٠‏ وللكون على الطهارة. ولغير ذلك . 


كتاب الطهارة /ء 





(مسألة )١184‏ إذا دخل وقت الفريضة جاز الإتيان بالوضوء بقصد فعل 
الفريضة. ويمكن أن يقصد الوجوب. كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على 
الطهارة أو أية غاية أخرى. أما قبل الوقت فلا تجوز نية الوجوب للصلاة. نعم 
تجوز نية التهيؤ لها استحبايا . 

(مسألة 0) سمن الوضوء على ما ذكره العلماء 0 : وضع الإناء الذي 
يغترف منه على اليمين» والتسمية عند البدء والدعاء بالمأثور. وغسل اليدين من 
الزندين قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منهء لحدث النوم أو البول مرة وللغائط 
مرتين. والمضمضة وهى إجالة الماء في الفم والاستنشاق وهو سحب الماء في 
الأنفء وتثليثئهما. والدعاء بالمأثور عندهماء وعند غسل الوجه واليدين ومسح 

والأحوط استحباباً عدم التئنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها. وكذلك 
اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى . وكذلك الوجه 
العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله. ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه 
فى الغسلة الأولى والثانية» والمرأة تبدأ بالباطن فيهما. ويكره الاستعانة بالغير في 
المقدمات القريبة . 





تنبكة ومنتديان جاع الانهة رم) 


4 منهج الصالحين 


المبحث الرابع 
فى الغسل 


٠. 
إين]‎ 
: 
ك0‎ 


والواجب منه لغيره 8 غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس 
الأمواكت: والواتعن اسه عسل الآموات:: 


فهنا مقاصد : 


المقصد الأول 
غسل الجناية 


وفيه فصول : 
الفصل الأول: في سيب الجناية 


شيب التحتابة أمران + 


الأول: خروج المني من الموضع المعتاد أصليا كان أم عارضاً. أما غير 
المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان مد وإلا فلا . 


(مسألة )١9٠‏ إن عرف المنى بمادته أو بأى وجه اخرء فلا إشكال. وإن لم 
ذا كاأاه” - هٍ هٍ إ ا - عي ا ا 

بعرت فالشهوة والدفق وقعور الحسد أمارة عليه . وم إنتماء أحدها لس الصحيح 

لا يحكم تكونه متنا 4 والمريضن فر حم ال الشهوة والغتور ا وإدأ شئلك في حصول 

إحدى هذه الصفات يبنى على عنمه . وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد 


به ع فا. 
4 رو 
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(مسألة )١9١‏ الأقوى أنه لا حكم لإنزال النساء وخاصة إذا كان بدون 
شهوة. ومع توفرها مع الفتور فالأحوط لها الغسل مع ضم الوضوء إن كانت 
محلكة الأصكر :غير أن نهدا الالخاط امشعناينولكيه أكيد: 

(مسألة ؟19١)‏ من وجد على بدنه أوثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل 
منها وجب عليه الغسل ٠.‏ ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة 
المذكورة؛ دون ما يحتمل سبقها عليها. وإن علم تاريخ الجنابة . وجهل تاريخ 
الصلاة. وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً. وإن لم يعلم أنه منه لم يجب 
دشي 

(مسألة )١97*‏ إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من 

الضورة الأولئ ‏ :: أن تكون جثابة الآخن موضوعاً لحكم إلزامي بالتسبية إلية أو 
إلى ثالث يعلم إجمالاً بيجنابة أحدهما. وذلك : كحرمة استيجاره لدخول 
المسجد أو للنيابة عن الصلاة عن الميت مثلاً. وفي مثله يجب عليه الغسل رجاء 
لآأجل هذه الغايات ونحوهاء مع ضم الوضوء إليه . 

الصورة الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة 
إليه أو إلى ثالث يعلم إجمالا بجنابة أحدهما. وهنا لا يجب الغسل على 
أحدهما. ولكن يلزم الاحتياط لذلك» فلا يجوز إئتمام أحدهما بالآخر ولا إثتمام 
ثالث بأحدهما أو بكليهما ما دام كل منهما محل ابتلائه. كما لا يجوز لغيرهماء 
مع علمه إجمالا بهذه الكانة إبكتانة احدهنا فن اصبلاة أو غيرها هما بعتي فيه 
الطهارة . 


الغانى : الجماء ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة كلها في القبل أو 


٠‏ م منهج الصالحين 


الدبر من المرأة» وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطيء 
والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغرء ويكفي في مقطوع الحشفة 
دخول مقدارها. والأحوط استحباباً الاكتفاء بمجرد الإدخال» ويضم له الوضوء. 

(مسألة 6 إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به» من 
غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره والذكر والأنثى 
على تفصيل سبقء بل الظاهر ثبوت الجنابة للحى إذا كان الآخر ميتأ» بل هو 

(مسألة 5 إذا خرج المني بصوزةالدم وجب الغسل بعد العلم بكونه 
منياً . 

(مسألة )١91/‏ إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو غيره. ولم يخرج إلى 
الخارج لم يجب الغسل . 

(مسألة )١194‏ يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على 
الأحوط. وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو 
أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت. 

(مسألة )١94‏ إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب الغسل . 
وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما. 

(مسألة )7٠١‏ الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط . فيجب 
الجمع بين الغسل والوضوءء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثاً بالأصغرء دون 
قبلها. إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً على الأحوط 
الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء. وإذا أدخل الرجل 
بالخنثى وتلك الخنثى بالأنئثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى. غير 


كتاب الطهارة آم 


أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعاً لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من 
الفصل الثاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة 
وهي أمور : 
الأول: الصلاة مطلقاً. عدا صلاة الجنائز. وكذا أجزاؤها المنسية. بل 
سجود السهو على الأحوط وجوباً. 
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقأء كما تقدم في الوضوء. 
الثالث : الصوم بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجرء 
بطل صومه. وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن 
شَاء الله تعالئ . 
الرابع : مس كتابة المصحف الشريف . 
الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيهاء وإن كان لوضع شيء 
فيه بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجهاء كما لا 
يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها. ولكن يجوز الاجتياز فيها 
بالدخول من باب والخروج من آخر إلا المسجدين الشريفين في مكة 
والمدينة المنورة. 
السادس : قراءة اية السجدة من سور العزائم وهي : حم السجدة (فصلت) 
وألم السجدة (سورة السجدة) والنجم والعلق. والأحوط بل الأقوى 
إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها . 
(مسألة )38١‏ لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها 
الكرايه روزن عرس ذائعة إن مولع نيه انان السنجدرة , ليقي كد كنا 
المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا زالت آثار المسجدية بالمرة. 


0ه منهج الصالحين 





لفمالة ها را قن رع اما هن | ليحك واحنكوانة وتنا رقة ومعطانة 

(مسألة **5؟) لا يجوز أن يستأجر الجدب لكتس المسجد فى حال الجتابة؛ 
بل الإجارة فاسدة. ولا يستحق الأجرة المسماة مع إنجازه العمل. وإن كان 
يستحق أجرة المثل . هذا إذا علم الأجير بجنابة نفسه. أما إذا جهلها ففى حرمة 
استئجاره إشكال ولكنها الأحوط . وأما الصبي والمجنون فلا ينبغي الإشكال في 
الجواز. 

(مسألة 5؟) إذا علم إتجمالاً بجداية أحد الشخضين لا يجوز اسكجارهها 
ولا أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على 
السحليت سواء علم الأجير بجنابته أم لا على إشكال سبق . 

(مسألة )3١©‏ مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. 
إلا إذا كانت حالته السابقة هى اليجئاية . 


الفصل الثالث : في المكروهات حال الجنابة 

دكرو نوكر و اللسعه الاك والنقرب الأيعة الوقوه از لمعي 
والاستنشاق. ويكره قراءة ما زاد على سبع آبات من غير العزائم» بل الأحوط 
امتيضانا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً. ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة 
من المصحف . وكذلك مس ما عدا المصحف من الآيات والأسماء الحسنى» بل 
هو الأحوط استحباباً. ويكره النوم جنبأ إلا أن يتوضاً أو يتيمم بدل الغسل . 


الفصل الرابع: في واجيات الغسل 


فمنها: النية . ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل. كما تقدم تفصيل 


كتاب الطهارة ذه 





ذلك كله في الوضوء . سبكة ومننديان جامع الائمة (م) 
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مُسمّاه. فلابد من رفع 
الحاتجب وتخليا ما لأ يضل الماء.معه إلى التكرة إلا بالتغليل . ويجب غسل 
الشعر إلا ما كان طوله خارجاً عن المتعارف في الرأس أو في اللحية. ولا يجب 
غسل الباطن والأحوط استحباباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهرء إلا 
إذا علم سابقاً أنه من الظاهر وشك في تبدله إلى الباطن فيجب غسله . 
ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين : 
أولأهينا+* القرتبية بآن يخسل أولا تماء الوأنن :تومته العدق كمبقية 
البدن. والأحوط وجوباً أن يغسل تمام النصف الأيمن. ثم تمام 
النصف الأيسر. ولابد في غسل كل عضو من إدخال شيء من 
الآخر نظير باب المقدمة. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضوء 
و كان عو الأشوظ اسعساناء نا الأول ندع المكس وعيزم 
غسل الأسفل قبل الأعلى بشكل معتد به. كما أنه لا كيفية 
مخصوصة للغسا هنا. بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزئ 
هين الرأمن بالماء ألا كم اتهانس الأنين كم النعاتت الأسيس, 
على أن ينوي الغسل بجريان الماء بعد خروج العضو من الماء. 
ها ركفن :ومين" لعي والقيت على الآخر + ولا ركني تحريك 
اعضو المزموسن على الأخوط» 
انيهما : الإرتماس . وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو 


يحصل غسا تمام البدن فيها مع النية. فيخلل شعره فيها إن احتاج 


إلى ذلك ويرفع قدمه عا الاوضن آل كانت موضوعة عليها 9 
والاحوط إن يحصل اك ذلك فى زمأان واحد عرفا. والاحوط ان 
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دخول الجسم كله. ثم يجدد النية احتياطأً باعتبار كونه مغموراً 
بالماء. والأحوظ استحبابا أن يحرك جسده قليلا داخل الماء: 
والأسرعل امجهانا أندتعدد القة عون الجر يلف 
(مسألة )3١5‏ النية في هذه الكيفية تكون في البدء بالدخول في الماء كما 
قلناء وعند انغمار الجسم بالماء على الأحوط وجوباً وعند تحريكه تحت الماء 
على الأحوط استحبايا . 
ومنها : إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة اختيارا . وعدم المانع عن 
استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه . 
وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الإرتماسي في الماء المعتصم. إذ لا يجوز له 
على الأحوط ‏ أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد. وقد تقدم 
حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة» وحكم النسيان والشك 
وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ. فإن الغسل 
كالوضوء في جميع ذلك . نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز 
وإن كان في الأثناء؛ وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة . 


والأحوط وجوباً الموالاة في العضو الواحد. 

(مسألة )7١1‏ الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الإرتماسي. 

(مسألة )2١4‏ يجوز العدول من الترتيبي إلى الإرتماسي أو بالعكس. بإبطال 
ما فى يده والبدء بالآخر. 
يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل »ء بل للذي بعده. 

(مسألة )7١١‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد الانتهاء» فغسله 


كتاب الطهارة لع هم 


(فمألة 111اعاء :غسل المرأة فين الححدابة أن ايفن أ تشوهينا عل 
زوجهاء لأنه من النفقة الواجبة على الأقوى . 

(مسألة 5 إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمامء فجاء إلى الحمام 
واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاء كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو 
سُئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل . أما لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية . 

(مسآلة )5١17*‏ إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض الحمامي أو كان بناءه على 
إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامى » 
بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك . 

(مسألة )7١١5‏ إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بأنه اغتسل أم 
لا بنى على العدم. ولو علم أنه اغتسل لكن شك بأنه اغتسل على الوجه الصحيح 

(مسألة ©١؟)‏ إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب فإنه 
لا مانع من الغسل به. 

(مسألة )5١15‏ لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا 
علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي. 

(مسألة )5١1‏ الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع 
العلم بعموم الإذن. ظ 

(مسألة 4١؟)‏ لبس المكرر العصيى تحال الغسل وإن كان محدها لحن 0ه 
يوا جحي بطلان الغسل سواء الإرتماسي أو الترتيبي . 


الفصل الخامس : فى أحكام غسل الجناية 


ذكر العلماء عله أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم 
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المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً 
في الترتيبي. بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع 
الخاتم ونحوه. والاستبراء بالبول قبل الغسل و الاستبراء من البول بالخرطات . 

(مسألة )5١14‏ الاستبراء بالبول ليس شرطأ فى صحة الغسل لكن إذا تركه 
واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً. فيجب 
الغسل له كالمني سواء إستبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا إلا إذا علم بذلك أو 
بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى . 

(مسألة )5٠١‏ إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة 
الغسل» وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول. 

(مسألة )77١‏ إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني وكانا قد خرجا منه ولم 
يعلم المتأخر منهما. فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء 
معأ بنية الرجاء. وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقطء وإن كان 
الأخوط له استحيابا أن يخسل: 


(مسألة ؟77؟) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به» وكذلك 
كل غسل واجب وغسل مستحب ثبت بدليل معتبر. وأما ما لم يثبت بدليل معتبر 
أوشك في موضوعه أو كان الإتيان به على وجه الاحتياط. فالأحوط وجوباً ضم 


الوضوء إليه ولو بنية استحيابه النفسيم 
#8 ا 


(فينالة1)89إذااد سدور طوة نقعية تنك الكتبا «وشلك أنه انير | بالبوك 

(مسألة 5؟1) لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون 
الاشتباه بعد الفحص . وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو 
غيرهها : 


كتاب الطهارة شبكة ومنتديان جام الانهة ر) 3 


(مسألة 05؟) لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه وتوضأ. وله أن يقطعه 
ويبدأ بالغسل من جديد ويكون مجزءاً عن الوضوء. والأحوط استحباباً الإتمام 
واللاستئناف والوضوء. 

(مسألة *7؟) حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلائها 
بالحدث الأصغر في أثنائهاء بل يتمها ويتوضاً. 

(مسألة 73717) إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل . فإن كان ممائلاً للحدث 
السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو د في آثناء غسله فلا إشكال في وجوب 
الاستئناف. وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخرء ويجوز 
الاستئناف بغسل واحد لهماء ويجزئ عن الوضوء. 

(مسألة 4؟7) إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن 


رجع وأتى به. وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على 
الأقوى. وآما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فالأحوط الاعتناء به حتى مع 
الدخول في غسل الطرف الأيسر. 

(مسألة 514) إذا انتهى من غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده. 
فالظاهر أنه لا يعتني بالشك» سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر 
أم كان قبله. 1 

(مسألة )75١‏ إذا شك في غسل الجنابة بعد إحرازها بنى على عدمه. وإذا 
شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته» ولكنه يجب عليه أن يغتسل 
للصلوات الآتية. وإن كان قد صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة جمع بين 
الغسل والوضوء احتياطا. وإن كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها 
وإعادتها. 

(مسألة ١57؟)‏ إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله» وجبت 
عليه إعادة الصلاة فقط . 
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(مسألة ؟7) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها 
واجب وبعضها مستحب ) فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع (مسألة 
.)١6‏ 
(مسألة *77) إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها 
مسحب سبلن ريا لي نا ليما 0 


حي ل ل ا الي ا 


بدليل معتبر مع إحراز موضوعه كفى عن الوضوء . 
المقصد الثانى 


وفيه فصول : 

الفصل الأول : في سببه 

وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً» إذا خرج 
من الموضع المعتاد» طبيعياً كان أم غيره. وإن كان خروجه بقطنة. وإذا انصب 
من الرحم إلى فضاء الفرج ولع بخرجبمنه شيء لم .يكن حيضا :ولا إشكال في 
عدم الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج . 

(مسألة 5 73) إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض 
أومن دم العذرة أ نهنم أدخلت القظنة وتركمها ملبا . ثم احاجتها راجا 
رفيقاً. فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة. وإن كانت مستنقعة فهو من 
الحيض» ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراًء إلا أن تعلم 
بمصادفته للواقع 


ككان: الطهارة 6 


(مسألة 778) إذا تعذر الاختبار السابق فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من 
حيضص وعدمه. وإذا جهلت الحالة السابقة. جاز بناؤها على الطهارة وإن كان 
الأحوط لها استحباباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة . 


الفصل الثاني : تعيين زمان الحيض شبكة ومنتديات جابع الالمة (م) 


كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة. لا تكون له أحكام 
الحيض» وإن علمت أنه حيض واقعاً. وكذا المرأة بعد اليأس . ويتحقق اليأس 
ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية وفيها ببلوغ ستين. والمشكوك في أنها قرشية 
بحكم غير القرشية؛ والمنتسبة إليهم بالزنا منهم . 

(مسألة 75) الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته . والأحوط 
لها استحباباً الجمع فيما يرى بعد انتهاء العادة بعشرين يوماًء ولا سيما إذا كان 
واجدا للصفات . 


الفصل الثالث : في أقل الحيض 

أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام» من أول نزوله. وتحسب من حين رؤيته 
إلى الثلاثة نهارات ولو ملفقة» بما فيها الليلة الأولى والليالي المتوسطة. ولا 
يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ما لم يصدق عليه الاستمرار عرفا. 
وكذلك مع انقطاعه في الليل. وأكثر الحيض عشرة أيام وكذلك أقل الطهر. فكل 
دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضي عشرة أيام من 


الفص الرابع : في ذات العادة 


تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين » بمعنى التماثل فى 
العدد أوفي التاريخ أوفي كليهما. فإن اتفقتا بهما معأ فالعادة وقتية وعددية. وإن 
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اتفقتا فى الزمان خاصة دون العددء فهى وقتية وإن اتفقتا بالعدد فقط. فهي 
عدديه . 

(مسألة /759) ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أم لا - تحيض بمجرد 
رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو أيام؛ مما يصدق معه التقدم والتأخر 
عرفاً. وخاصة إذا أحرزت أنه هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة وتعمل 
عمل الحائض في جميع الأحكام» وإن لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن إذا 
انتكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة . 

(مسألة 774) غير ذات العادة الوقتية» سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم 
د تكن ذات عادة أصلاًء كالمبتدئة» تتحيض بمجرد الرؤية إن كان الدم جامعا 
للصفات مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة. وإن كان فاقدا 
للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام». ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين 
عمل الحائض والمستحاضة. وعلى أي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة فليس 

(مسألة 757) إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا 
يتعارف وقوعهء كعشرة أيام. فإن كان الدم جامعاً للصفات أو علمت أنه حصة 
التدهد من الدم تحيضت به» والا جرى عليها حكم المستحاضة. والأحوط 
استحبابا لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة . 


(مسألة +5؟) الأقوئ عدم ثبوت العادة بالحيفن الحكمئ» .سواء كان ناشئا 
من التمييز أومن عادة أمثالها أومن الرواياتء أو غير ذلك . فلا تكون ذات عادة 
إلا بالبدء الحقيقي والانقطاع الحقيقي للدم . 
الفصل الخامس : في تخلل الطهر 


كل ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها فهو حيضء» وإن لم يكن الدم بصفات 


كتايه الطيارة 1١‏ 


الحيض . وكل ما تراه خارج عادتهاء وكان فاقداً للصفات بل مطلقاًء فهو 
استحاضة إن علمت حصول العادة فى حينها ولو معجلة أو متأخرة عرفا. وما لو 
لم تعلم بذلك» وعلمث أن هذا الدم هو حصة الشهر. تحيضت » بدون اعتبار 
الصفات. وبدون هذين العلمين تعمل بالصفات على الأظهر . 

(مسألة )54١‏ إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد. 
فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضاً واحدا مع 
النقاء المتخلل . وامتجار امس عر العشرة ة ولكن لم يفصل بينهما آقل 
الطهرء فإذا كان أحدهما في العادة عرفا دون الآخر كان ما في العادة حيضا 
والآخر استحاضة مطلقاً. وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة ولو لعدم كونها 
ذات عادةء فإن كان أحدهما والحدا للصفات دون الآخر. جعلت الواجد ًًءطظآظٍظ 
والفاقد استحاضة. ما لم تعلم أو تطمئن بنزول الدم فى وقت عادتها التقريبى 

(مسألة ؟55) إذا كان كلا الدمين واجداً للصفات أو فاقداً لهاء فإن علمت 
بحصول عادتها مستقبلاء فهي بحكم المستحاضة. وإن علمت أن هذا الدم هو 
خحصتها من الشهر تحيضت بالدم الأول. واحتاطت بالدم الثاني . وإن لم يحصل 
كلا العلمين لهاء عملت بالصفات . فإن كان الدمان واجدين للصفات فهى فى 
حيض من بدء الدم الأول إلى نهاية العشرة. وإن كانا فاقدين لها فهى مستحاضة 
والأولى لها الجمع بين العملين. 

(مسألة *5؟) إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر فأكثر كان كل منهما حيضا 
مستقلاً إذا كان كل منهما فى العادة أو واجداً للصفات أو علمت أنه خصة الشهم 


من الدم . ومدون ذلك فهي مستحاضة . 
شيكة ومنتديان جامع الالهة (م) 
الفصل السادس : في غير ذات العادة اصستيييي ب ب يي 0 


إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة» فإن احتملت بقائه في الرحم استبرأت 
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بإدخال القطنة» فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض . وإن خرجت نقيه 
اغتسلت وعملت عمل الطاهر . ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود. م 
والصلاة» إلا مع اطمئنانها أن الكل حيضء كما لو كان المجموع دون العشرة . 


(مسألة 744) الأولى لها استحباباً في كيفية إدخال القطنة أن تكون بطنها 
ملصقة بحائط أو نحوه رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها. وإذا تركت الاستبراء 
لعذر من نسيان أو غفلة واغتسلت وصادف النقاء صح غسلها. وإذا تركته لا لعذر 
ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك» مع توفر النية 
المصححة للغسل» وإن لم تتمكن من الاستبراءء فالأقوى أنها تبقى على 
التحيض حتى تعلم أو تطمئن بالنقاء» ما لم يزد الدم على العشرة. وإن كان 
الأحوط لها استحباباً الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم 
بحصوله؛ فتعيد الغسل والصوم. 

(مسألة ©4؟) إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة» فإن كانت 
مبتدئة أولم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة» بقيت على التحيض إلى تمام 
العشرة» إلا أن يحصل لها النقاء قبلها. وإن كانت ذات عادة دون العشرة» فإن 
كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض . وإن كان 
بعد انقضاء أيام العادة. فالأحوط لها الجمع بين عمل الحائض والمستحاضة. 
فإن انقطع الدم قبل العشرة كان الكل حيضاء وإن علمت من وقتها استمراره إلى 
ما بعد العشرة كان الكل استحاضة. وإن شكت باستمراره بقيت على الاحتياط 
إلى تمام العشرة» وتعين لها عمل المستحاضة بعدها. 


(مسألة 715) قد عرفت أنه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضا 
واحدا من دون فرق بين ذات العادة وغيرها. وإن تجاوز العشرة»ء فإن كانت دات 
عادة وقتية وعددية تجعل ما فى العادة حيضاًء وإن كان فاقداً للصفات» وتجعل 


الزائد استحاضة» وإن كان واجداً لها. بيكة ومننديا جا الالمة (م) 


(مسألة 9490) المبعدثة وه المرأة التى ترق:الذم لأول مرة ولم تستقر لها 
عادة. والمضطربة وهي التي اضطربت عادتها. إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة 
رجعت إلى التمييزه بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض 
وبعضه فاقد لها أو كان بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان بعضه أحمر وبعضه 
أصفرء وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات» بشرط عدم نقصه عن ثلاثة 
أيام وعدم زيادته عن العشرة . 

(مسألة 144؟) وإن لم تكن ذات تمييزء بأن كان الكل فاقداً للصفات أو كان 
الواجد أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة رجعت إلى عادة نسائها عدداًء وإن 
اختلفن فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام. وتحتاط إلى تمام 
العتير 5" إى الحتملت النكمران الذم أكثر متها بعد ذلك من الأشهن تتحرضن بعلاثة 
أياه وتحتاط إلى تمام الستة أو السبعة بل إلى تمام العشرة على الأحوط استحبابا . 

(مسألة )١44‏ والمضطربة إن أحرزت انقطاع الدم قبل العشرة» تحيضت في 
الجميع. وإن أحرزت استمراره بعدها تحيضت ستة أو سبعة أيام وهي في الأيام 
الباقية مستحاضة. وإن شكت بالاستمرار احتاطت وجوبا ما بينها وبين العشرة . 

(مسألة )7١6١‏ الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة» كما إذا رأت في الشهر 
الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة. فإنها لا تكون 
ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة وفي الشهر الزوج أربعة. وكذا إذا رأت في 
شهرين متواليين ثلاثة. وفي شهرين متواليين أربعة» فإنها لا تكون ذات عادة في 
كنورية ثالاثة وشتهرية أزيعة وان كروت الكينية المذكورة مار عديدة: 

(مشَالة 81؟) الفاقذ: للتتهي:: إذا ذكرت عدة عادتها ونسيت: زقتها أو كانت 
ذات عادة عددية لا وقتية. إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام فأكثر ولم 
يتجاوز العشرة» كان الجميع حيضا. وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي 
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تحتمال "اتاد فية خيضاً “والباقى استحاضة. فإن تردد العدد بين احتمالين» 
وجب الاحتياط بين الأقل والأكثر. والأحوط استحباباً أن يستمر الاحتياط إلى 
نهاية العشرة. 

(مسألة "6)) إذا حصرت وفت عادتها في عدد من أيام الشهن يزيد على أيام 
عادتها كما لو نتذكرك أن غاكميا خوسة أنام مكلا صم العتدرة الأولى من 
الشهرء فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه لو نزل الدم وكان ما سواه 
استحاضة . 

(تسألة *88) إذا|تذكرت وقت عادتها وتشيت عدوهاء أى كانت :ذا غاد: 
وقتية لا عددية» فما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضاً بدون لحاظ 
التميي ‏ فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض . 
وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقى استحاضة . ولها 
أن تجعل العادة أقصى مدة الاحتمال. فإن احتملت استمرار الدم بعد العشرة 

(مسألة 7805) إذا كانت ناسية للوقت والعدد معاء. إذا رأت الدم بصفة 
الحيض اأياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة كان جميعه حيضا. مع فصل 
اقل الطهر فما زاد عن الحيض السادن: وأما إدا كان الدم ازيد من عشرة ايام ولم 
تعلم بمصادفته أيام عادتهاء تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها. وجمعت بين 
العدلية شن عاق العقية إذا املق جاؤوهاءوإن علمية السجاوز هلما في 
ننادفة غاد تيا تعلت .ما رقيفة الحيقى بحيضا وما تضقة الاستحافة استحاضة: 
والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . لاحتمال أن لا يزيد 
المجموع على عشرة أيام . 

(مسألة ه5؟) إذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لأيام عادتها تحيضت 


كتاب الطهارة 6 


بالعدد الستة أو السبعة فى الوقت المحتمل واحتاطت فى الباقى. هذا إذا لم تجد 


ايوش اركف المكيون الك المناسية مجه هد قليه زان كاذ اكوك 





كمه عص ا اس 505 
الفصل السابع: في أحكام الحيض بين وياد ب اال 

(مسألة 7865) يحرم على الحائتض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات 
كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. والأقوى أنها حرمة تشريعية لا ذاتية» 
ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم حرمة ذاتية لا تشريعية. 

(مسألة /61؟) يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل بل قيل أنه من 
الكبائر. بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً مما يسمى جماعاً 
عرفاً. أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بغير 
ذلك» وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. بل الأحوط استحبابا 
الترك. وإن نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل بعد غسل فرجها قبل الوطء 
على الأحوط وجوبا. 

(مسألة 564) الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في 
أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي اخره بربع دينار. وتتعدد الكفارة 
بتعدد الوطء. والدينار هو )١8(‏ حبة من الذهب المسكوك بسكة المعاملة. 
والأحوط استحباباً دفع الدينار نفسه مع الإمكان. وإلا دفع قيمته وقت الوجوب . 
والاأعويط التهاا اختيار أعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع. ولا شيء 
على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم. 

(مسألة 154؟) لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها. وكان 
زوجها حاضراً أوفى حكمه. وفى إلحاق الوطء بالدبر بالوطء بالقبل وجه لا يترك 
من الاتعي .ولا ارق نبي اليا لاز مر عير كا ورك لول عن جر ل بو فنها ابيا 
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وهي لا تحيضء فهي تبقى في طهر مواقع فيه إلى ولادتها. وطلاقها باطل إلى أن 
ينتهي نفاسهاء وإذا طلق زوجته على أنها حائض فبانت طاهرا صح مع توفر 
القصد الجذي وإن عكس فسد. 

(مسألة )7١‏ يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من 
الحدث الأكبر. وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة. 

(مسألة )771١‏ يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور 
في وقت معين. ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الآيات ما لم 
يحترق القرص كله على الأحوط . ولا المنذورة في وقت معين. ولا تسقط عنها 
صلاة الطواف إن فاجأها الحيض بعده. 

(مسألة 7؟) يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة والجلوس 
فى مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والأولى لها اختيار التسبيحات 
الأربع . 

(والة 65 كر ليا الشمات الحاء أو فنوعاء وهم التضحف ولمض 
هامشه وما بين سطوره وتعليقه. 

المقصد الثالث 
فى الاستحاضة 

دم الاستحاضة - في الغالب - أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة عكس 
دم الحيض . وربما كان بصفاته . ولا حد لكثيره ولا لقليله.» ولا للطهر المتخلل 
بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس . وهو ناقض للطهارة بخروجه 
ولو بمعونة القطنة» إذا عرفت أن فيه اقتضاء الخروج وإلا لم يكن خروجه بالقطنة 
ناقضاً. وهو يخرج من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض. وفي غيره إشكال لا 


كان" الطوارة / 


يبعد القول معه بالطهارة. ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث 
الطيناوة نامدا سبكة ويستديات جايع الالهة (غ) 


والاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة. 

فالقليلة : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة. 

والمتوسطة : ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة ولا 

والكثيرة : ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها. 

(مسألة 514) الأحوط وجوباً الاختبار للصلاة بإدخال القطنة في الموضع 
المتعارف» والصبر عليها بالمقدار المتعارف. ولا ينبغى الإبطاء بها. ثم تنظر إلى 
القطنة فتجد بها أحد الأوصاف السابقة فتبنى عليها. وإذا تركت الاختبار عمدا أو 
سهواً وعملت. فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة أو زاد عليهاء وتوفرت منها النية 
صح.ء وإلا بطل . 

(مسألة 756) حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط 
ونجونا: ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة دول الأجزاء المتسية 
وصلاة الاحتياط وسعجود السهو المتصل بالصلاة. فلا يحتاج فيها إلى تجديد 
الوضوء وغيره. وإنما يحتاج إلى تجديد الطهارة الحدثة والخبثية في موردها مع 
إحراز نزول الدم ولو إلى باطن الفرج أما بدونه فلها الاستمرار في عباداتها إلى 
حين حصول هذا الإحراز. 

(مسألة 77؟) حكم المتوسطة مضافاً إلى ما ذكر من تجديد القطنة أوتطهيرها 
والوضوء لكل صلاةء غسل قبل صلاة الصبح . وهو يغني عن الوضوء مع عدم 
إحراز خروج الدم ولو إلى باطن الفرج . نعم الأحوط أن تتوضاً للصلاة الثانية ولو 
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مع عدم الإحراز. 

(مسألة /51؟) حكم إلكثيرة :ميضافا إلى ما سبق غسلان آخران امهنا ” 
للظهرين تجِمم بينهما"والآخر للعْشائين كذلك . ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من 
صلاتين من الفرائض اليومية بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض بل 
لكل الأعمال الواجبة والمستحبة كالطواف والزيارة وقراءة القرآن. وغسلها يكفي 
عن الوضوء ما لم تحرز خروج الدم» كما سبق. 

(مسألة 58 ؟) إذ1 حتذنت المتوسطة من :طهر أومن استحاضة قليلة 6 فأضييحت 
متوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين. وإذا حدثت بعدهما وجب 
الغسل للعشائين. وإذا حدئت بين الظهرين أو العشائين وجب الغسل للمتأخرة 
منقه] : وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواأ أولم تصل 
عمداً أو سهواً وجب الغسل قبل الظهرين وعليها قضاء صلاة الصبح قبلهما. 
وكذا ا ا ا ا ولتكن كل 
هذه الأغسال. بنية الاحتياط أو الرجاء مع + ضم الوضوء إليها. ما عدا ما كان قبل 
صلاة الصبح أداءاً أو قضاءاء كما شرحنا. 

(مسألة 569) إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح. وجب غسل للظهرين 
واخر للعشائين. وإذا حدثت يعد الظهرين وجب غسل للعشائين . وإذا حدثت 
بين الظهرين أو العشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما بنية الرجاء أو الاحتياط مع 
ضم الوضوء إليه. ولا يجزي عن الغسل الذي بعده وإن صلت به صلاة واحدة. 

(مسألة )30٠١‏ إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برءء قبل أعمال المستحاضة 
لم تجب تلك الأعمال. بل وجب عليها التطهير وغسل بعنوان غسل الاستحاضة 
على الأحوط للمتوسطة والكثيرة. وإذا انقطع كذلك بعد الأعمال والصلاة لم 
تجب الإعادة ولا القضاء وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. وإذا انقطع بعد 
الأعمال وقبل الصلاة. فإن أحرزت طهارة القطنة ولو بالاستصحاب صلت. 
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وكفاها غسل عملها عن غسل الاستحاضة وإن كان الغسل أحوط استحباباً. نعم 
في الصلوات التي لا يسبقها الغسل في المتوسطة يكون الأحوط وجوبا تجديد 
عمل فينج لامي من 1 

(مسألة )37١‏ إذا انقطع الدم للبرء بعد الأعمال أثناء الصلاة فإن لم تحرز 
خروج الدم ولو استصحاباً أتمت الصلاة» وإن كان الأحوط التطهير والاستئناف 
إن وسع الوقت ولو لركعة» مع الاحتياط بغسل البرء أنعينا: ومع الفوات عمداً أو 
سهواً أو جهلاً القضاء . كل ذلك بنحو الاحتياط الاستحبابي. وإن أحرزت نزول 
الدم خلال الصلاة تأكد هذا الاحتياط . 

(مسألة )71/١‏ إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة 
بطهارة من الخبث مع بقاء الحدث» وجب تأخير الصلاة إليهاء وإن بادرت 
والحال هذه بطلت صلاتها على الأحوط وجوباً. وإذا كانت الفترة في أول الوقت 
فأخرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها. 

(مسألة 737) إذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لهاء لم 
تجب المبادرة إلى فعل الصلاة» بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير 
الصلاة . 

(مسألة 51/4؟) إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين أو العشائين ولم 
تجمع بينهما عمد أو لعذر. وجب عليها تجديد الغسل للأخرى على الأحوط 
وجوباً وتتوضاً بعده. 

(مسألة ©/1؟) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلىء كالقليلة إلى 
المتوسطة أو إلى الكثيرة وكالمتوسطة إلى الكثيرة. فإن كان قبل الشروع في 
الأعمال فلا إشكال أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية. أما الصلاة التي فعلتها 
قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها. وإن كان بعد الشروع في الأعمال 
فعليها أن تضيف ما يجب عليها للزائد. وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة مع 
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إخراته از لا وسعة الوقت للراكه نان فتعمل الزائد وتستأنف الصلاة على 
الأحوط وجوباً. ولكن لا يجب الاستئناف لو كان التكليف متحداً كما في الغسل 
لصلاة الصبح المشترك وجوبه بين المتوسطة والكثيرة. فإن انتقلت المتوسطة إلى 
الكثيرة أجزأها العمل إذا كانت نيتها خلال الغسل غير مقيدة بالمتوسطة لا غير. 
إن كان الأخوط امتحابا بخلافة. 

(مسألة 17/5؟) إذا حصلت الزيادة في حال المستحاضة في وقت لا يسع 
الزائد سواء حصل بعد العمل وقبل الصلاة أو خلالهاء أجزأها عملها. نعم لو 
وسع الوقت للتيمم بدل العؤل الزائد لزم وتستأنف الصلاة. وإذا قصرت وجب 
القضاء . 

(مسألة /ا/77) إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى. فإن كان خلال 
العمل لم .يجب الزائد. وإن. كان بعد العمل صلت به... وتعمل عمل الأدنى 
للصلوات الاتية . 

(مسألة 7074) قد عرفت أنه تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل . 
لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة قبل الصلاة» وكذلك ما يتوقف عليه فعل 
الصلاة ولومن جهة لزوم العسر بدونه والأولى لها جداً عدم التسامح بالمبادرة 
حتى بترك المستحبات والأدعية. ولكن إن فعلتها في وقت متعارف فالظاهر صحة 
صلاتها . 

(مسألة 7179) يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده 
بخرقة ونحو ذلك . بمعنى أن تعمل ما يمكنهاء فإن لم يمكن عذرت عن الزائد. 
وأما إذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة» والأحوط استحبابا إعادة الغسل . 

(مسألة )578٠١‏ الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال 
النهارية في الكثيرة» حتى غسل العشائين في الليلة التي بعد نهار الصوم على 
الأحوط وجوباً وأما توقفه على غسل الليلة الماضية فهو مبني على الاحتياط 
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الأحوط وجوباً. والأحوط استحباباً توقف جواز وطئها على الغسل. وكذلك 
دخول المساجد وقراءة العزائم ومس المصحف . 


المقصد الرابع ‏ (فبكة ودين جبولائمة م 
النفاس 


دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدهاء على نحو يعلم استناد 
خروج الدم إليها. ولا حد لقليله وحد كثيره عشرة أيام من حين زمان رؤية الدم . 
وإذا رأته بعد ذلك لم يكن نفاساً. وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا. 
ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع فيها وإن كان 
جريان الأحكام عليه من حين الشروع . ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين 
بل لآ تعشر الفضل :نين النفاسين أصزلا كما إذا ولدعدورات الدم إلى عشرة ثم 
ولدت آخر على رأس العشرة فالدمان جميعا نفاسان متواليان. وإذا لم تر الدم 
حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها وعرفت استناده إلى الولادة فذلك 
الدم نفاسها. وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها 
فالدمان والتقاء بينهما كلها نفاس واحد. وإن كان الأحوط استحبابا فى النقاء 
الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء إذا علمت برجوع الدم مرة أخرى . ْ 

(مسألة )58١‏ الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس . فإن علم أنه حيض 
وان يشراقظطة عرق علية حكية »سواه كان معصئلا بالولاذة أو ممصلا عنها 
بعشرة أيام نقاء. وإن كان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أيام نقاء وكان بشرائط 
الحيض أو كان متصلاً بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأحوط الجمع فيه بين 
أعمال الحيض والاستحاضة . 


(مسألة ؟787) النفساء ثلاثة أقسام : 
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أولا : التى لاا يتجاوز دمها العشرة. فجميع الدم نفاس . 
ثانياً : التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ويراد 
بتجاوز العشرة تجاوزها من حين رؤية الدم لا من الولادة كما أسلفنا. 
00202022 ففمى هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقى استحاضة . 
انها" ؟ الت بتحاوة وفها العقرة وذ هون ابم هاده فى الحقىء تبعل 
مقدار عادة أقاربها نفاساً والباقى استحاضة والأحوط استحباباً الجمع 
.ما بين العادة والعشرة إن كانت عادتهن أقل من عشرة. 
(مسألة 587) إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في 
اليوم العاشر أو قبله ففيه صورتان : 
كلا الدمين نفاساً ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على 
الأظهر. وإن كان الأحوط استحباباً فيه الجمع بين أعمال الطاهرة 
وتروك النفساء وخاصة ما بين موعد نهاية عادتها إلى نهاية الدم . 
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على 
اقسام : 
القسم الأول : أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت 
الدم الثاني في زمان عادتها . ففي هذه الصورة كان الدم الأول مع النقاء 
نفاسا وما زاد عن العادة استحاضة . والأحوط الجمع بين الوظيفتين ما 
لم تعلم بزيادة الدم على ! لعشرة . 
القسم الثاني : أن تكون المرأة ذات عادة ولككن لم تر الدم الثاني حتى 
انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز الدم العشرة. ففى هذه الصورة 
يكون نفاسها هو الدم الأول وأما الدم الثانى فهو استحاضة ويجري 
عليها أحكام الطاهرة فى النقاء المتخلل . 
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القسم الثالث : أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم 
قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر. ففى هذه الصورة كان 
نفاسها مقدار عادة أقاربهاء وهي في الباقي مستحاضة والأحوط استحباباً 
الجمع بين الوظيفتين من نهاية العادة إلى العاشر ولو يعلتوان عدم علمها 
القسم الرابع : أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم 
الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها. ففي هذه 
الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول» وتحتاط استحباباً بالجمع بين 
الوظيفتين أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر . 
ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني, يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا. فإن 
لم يتجاوز المجموع العشرة كانت كلها نفاساً. وإن زاد عن العشرة كانت أيام 
عادتها نفاساً وما زاد استحاضة. وإن لم يكن لها عادة أخذت بعادة أقاربها كما 
سبق وكان الباقى استحاضة . 
(مسألة 7585) النفساء بحكم الحائض بالاستظهار بالدم عند تجاوز الدم أيام 
العادة» وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم وتقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها إن كان بعد طهر مواقع فيه. والأحوط 
وجوبا أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات تشمل النفساء أيضاً ويندب 
لها ما يندب لها ويكره لها ما يكره لها . 
(مسألة '588) إذا استمر الدع بعد العشرة شهرا أو أكثر فإن كانت لهنا غادة 
بينها وبين النفاس عشرة أيام كان حيضاً وفي غيرها استحاضة. وإن لم تكن لها 
عادة وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس أو بين التمييزين عشرة أيام فأكثر كان 
حيضاً فى أيام التمييز واستحاضة فى غيرها. وإن لم تكن لها عادة ولا تمبيز 
رجعت إلى اختيار العدد كما تقدم في الحائض . 
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(مسألة 585) إذا رأت الدم وانقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسهاء 
وصادف أيام عادتها فهو حيض والباقي استحاضة سواء في العادة العددية أو 
الوقتية أوكليهما وتعود للتمييز مع عدم العادة العددية. ومع عدمه ترجع إلى العدد 

المقصد الخامس 
أحكام الأموات 

وفيه فصول : 
الفصل الأول : في أحكام الاحتضار 

(مسألة /41؟) يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يُلقى على 
ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر 
نقينه إن أمكه :ذللكاوتسعر قن غير تونصه الولن:إذن الولن على الأحوط استحيانا 
ما لم ينافٍ الفورية في التوجيه فيسقط . 

(مسألة 584) إذا لم يوجه الميت حال احتضاره لم يجب توجيهه بعد موته 
وإن كان أحوط أكيداً ما لم ينافٍ الإسراع بالتجهيز . 

(مسألة 7584) ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن 
اشتد به النزع . وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبى والآئمة كله وسائر الاعتقادات 
البحقة : وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب أو حائض» وأن يمس حال 
النزع . وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى 
جانبيه وساقاه. وينبغي الإسراع في ذلك قبل جفاف جسمه. ويغطى بثوب وأن 
يقرأ عنده القرآن ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. وإعلام 
المؤمنين بموته ليحضروا جنازته» ويعجل في تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر 
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به حتى يعلم موته . ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره وأن يترك وحده. 


الفصل الثاني : في الغسل 

عي إزالة الحجابية فو شوغ حم الجية قز اتروع بلغي جل 
الأحوط . والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيهء ولا يكفي الإزالة 
نفس الحسيل: 

(مسألة )74٠‏ يغسل الميت ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر الثاني بماء 
الكافور الثالث بماء القراح؛» كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي. ول خاي 
تقديم الجانب الأيمن على الأيسر ومن النية على ما عرفت في الوضوء . 

(مسألة )54١‏ إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي مع إمكانه. 
بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب فساد البدن أو الوقوع في ذلة غير 
مناسبة للميت. والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة. ثم الطبقة الأولى في 
الميراث وهم الأبوان والأولاد ثم الثانية وهم الأجداد والأخوة ثم الثالثة وهم 
الأعمام والأخوال ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي على 
الأحوط وجويا. 

(مسألة 747) البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم . وفي تقديم الأب 
في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ. والأخ من الأبوين على الأخ من 
أحدهما. والأخ من الأب على الأخ من الأم والعم على الخال إشكال. 
والأحوط الاستئذان من الطرفين. وهو احتياط وجوبي في الأخوة مع اختلاف 
الانتساب وأما في صورة الأب والجد فهو استحبابي . 

(مسألة 597؟) إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلا أو امتنع عن الإذن 
أو عن مباشرة التغسيل» وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن. 


(مسألة 5944؟) إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول. لكن 
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إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي . وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز 
لمريد الرضية قن حياة الحوسى .ومين له ارق ينك للك على الاأخوظ احجان وات 
كان الأظهر جؤازه. ولكنه إذا لم يرذ”"وجب الاستئذان منه دون الولي. 

(مسألة 7965) يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته» وإباحة السدر 
والكافور بل الفضاء الذي يشغله الغسل على الأحوط. ومجرى الغسالة على 
الأحوط استحباباً. ومنه السدّة التى يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها 
أما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها. أما معه 
فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل . وكذلك التفصيل في ظرف الماء 
إذا كان 'مغخضويا: 

(مسألة 745) يجزئ تغسيل الميت قبل برده بعد إحراز خروج روحه. 

(مسألة /91؟) إذا تعذر السدر والكافورء فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث 
مرات بالماء القراح. وينوي في الأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافورء 
والأحوط استحباباً ضم التيمم إليهما. ومنه يتضح حكم ما لوتعذر أحدهما. 

(مسألة 784) يعتبر فى كل من السدر والكافور : أن لا يكون كثيراً بمقدار 
بأس بأن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط . ولا فرق في السدر بين 
اليابس والأخضر مع صدق الخلط . 

(مسألة 94؟) إذا تعذر الماء. أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ولو قليلاً. 
يمم على الأحوط وجوباً ثلاث مرات» ينوي بكل واحد منهما ما في الذمة أو 
رجاء المطلوبية. وينوي في الأول البدلية عن الغسل الأول وفي الثاني عن الثاني 

(مسألة )"٠١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكانء لقعي 
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(مسألة 07١١‏ يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة 
على التغسيل. فإذا حصل اليأس جاز التيمم. لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل 
الدفن وجب التغسيل . وكذا إذا تجددت بعد الوضع في القبر. وإذا تجددت بعد 
الدفن لم يجب . وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور. 

(مسألة 07") إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أوفى أثنائه بنجاسة خارجية 
أو وجب تطهيره» ولو بعد وضعه فى القبر. بعمء لا يجب ذلك بعد 
الدفن . 

(مسألة )"١7‏ إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله ولو قبل 
الوضع في القبر. نعم يلزم التطهير كما ذكرنا في المسالة السابقة. ولو خرج في 
أثناء الغسل فالأحوط استحباباً الإعادة والأحوط منه الإتمام والإعادة. 

(مسألة ؛ )"١‏ لا يجوز أخذ الأجرة على :: تغسيا ا لضت ويجوز أخذ العوض 
على ذل العاعو هيوه ريا لا تجن بلالة فعا نا : 

(مسألة ©6*") يجوز أن يكون المغسل صبياً مميرأ إذا كان تغسيله على الوجه 
الطتحيه.: 

يح 

(مشآل :انيجي فى النغشن أن يكؤن ماتلا للميت فى الذكورة 
والأنوثة . فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس . ويستثنى من ذلك صور : 

الصورة الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز الست سنوات» فيجوز 
للذكر والأنثى تغسيله» سواء أكان ذكراً أم أنثى مجرداً عن الثياب أم لاء وجد 
المماثل له أم لا. والأحوط استحباباً اقتصار الجواز على ثلاث سنين . 

الصورة الثانية : الزوج والزوجة. فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخرء سواء 
كان مجرداً أم من وراء الثياب» وسواء وجد الممائل أم لا. من دون فرق بين 


بكرا منهج الصالحين 


الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة. وكذا المطلقة الرجعية إذا كان التغسيل فى أثناء 
العذة. 1 

الصورة الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والأحوط اتشحاناً 
اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . 

الصورة الرابعة : المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في 
عدة غيره؛ ولا محللة ولا مبعضة. 

أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل إشكال, والأحوط الاقتصار على 
الاتخضان وق ورك القانت: 

(مسألة 71) إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى» لظلام ونحوهء أو لكونه 
مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل» غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب . 

(مسألة 04") إذا انحصر الممائل بالكافر الكتابي» أمره المسلم أن يتطهر 
أولاء ثم يغسل الميت. والمغسّل هو الذي يتولى النية بتعليم المسلم إياه. 
والأخوط استتحيابا نية كل هن الآمر:والمهس] :بواذا أمكن المتميل جالهناء 
المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط استحباباً. وإذا أمكن 
المخالف قدم على الكتابي» وإذا أمكن المماثل أعاد الغسل على الأحوط وجوبا 
إذا كان النناق كتايا والأخوط استحاناً إن كان السابق مخالفا : 

(مسألة 09*) إذا لم يوجد الممائل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل . 
لكن الأحوط استحباباً تغسيل غير الممائل من وراء الثياب من غير لمس ونظر. 

(مسألة )"٠١‏ إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدأً أو خطأ - جاز بل وجب 
نبشه لتغسيله أو تيممه. ما لم يكن فيه هتك للميت أو ضرر على الأحياء. وكذا 
إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها. 

(مسألة )"١١‏ إذا مات محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لم يجب إلا غسل 


كتاب الطهارة 7 


كد 
(مسألة 17”) إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في غسله الثاني. بل يغسل 
بماء خالص بدله . إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج أو العمرة. وكذلك لا 
يحنط بالكافور. بل لا يقرب إليه طيب اخر. ولا يلحق به المعتدة للوفاة 
والمعتكف: 
(مسألة *17) يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره. عدا صنفين : 
الأول : الشهيد المقتول في جهاد مشروع في الإسلام. ويشترط أن يكون 
خروج روحه في المعركة» قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم 
يدركه المسلمون وبه رمق. فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب 
تغسيله. وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر لم 
يجب تغسيل أي منهماء وكذا لو اشتبه الفرد بين المسلم والكافر. 
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاصء فالمشهور أنه يغتسل غسل الميت 
المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت». ثم يقتل فيصلى عليه 
ويدفن بدون تغسيل . غير أن الأحوط وجوبا إن حصل ذلك إعادة كل 
هذه الوظائف بعد موته. أما لو حصل بقتله دم وتخرق الكفن أو 
نحوهء وجب تطهيره وتدارك ذلك بلا إشكال . 
(مسألة 14*) قد ذكروا للتغسيل سنناً مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل 
على مرتفع. وأن يكون تحت الظلال وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار. وأن 
ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث. ويجب أن تستر 
عورته بنحو لا يمنع وصول الماء إليها. ويستحب أن تلين أصابعه برفق وكذا 
جميع مفاصله مع الإمكان. وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان. وأن 
يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث. ثلاث مرات. ثم 
بشن :راشة الأتمو ثم الأببر !ويفسل كن عفيو ثانا فل أكل مهل :ويسسع بطنه 


1 تيع السالحدة 


في الأولين. إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها. فيكره ذلك. وأن يقف 
الغاسل على الجانب الأيمن للميت. 55 للماء حفيرة خاصة به ولا يسلط 
على الكنيف. وأن ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضا : أنه 
يكره اقعاده وترجيل شعره وقص أظافره وحلق رأسه أو عانته أو شاربه. بل 
الأحوط وجوباً ترك القص والحلق ويدفن بالجسم الذي مات به. ويكره جعل 
الميت بين رجلي الغاسل وتخليل ظفره» ما لم تتوقف عليه صحة الغسل. وغسله 
بالماء الساخن بالنار بل مطلقاً إلا مع الاضطرارء والتخطي عليه حين التغسيل . 


الفصل الثالث : في التكفين 
يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة أثواب : 
الأوله" اليدوى: ومنب انك تماتر انا بيو السرة وال قة: 
الثاني : القميص . ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق . 
الثالث : الأزار : ويجب أن يغطي كل البدن. 
(مسألة-158”) الأخرط وجويا من كل :هذه الآثؤات أن يكون ساترا لما تحعة 


عير حاك غنيك . وان حصل الستر بالمجموع . 


(سالة17 )الا ولافى التكفين من إذن الولى على لجعو اما تقلع فى 
التغسيل . ولا يعتبر فيه نية القرية . 

(مسألة 117") إذا تعذرت القطعات الثلاث» اقتصر على الميسور. وإذا دار 
الأمر بينها يقدم الأزار. وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المنزر. وإن لم 


بحن إلا مقذدار ما يسكر العورة تعين الست ده . وإذا دار الام من سكر القبل و سكير 
الذي نعي الآول. 


(مسألة +1") لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى ما إذا كانت 


ف 1 
لأ 
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لسايفة عو ديا قن الغدلةة دن :الاأجواط زعوي أن لأ يكون مدهيا ولا مد 


سلكة ومنتديان حا 





أخزاء ها لآ يكل تحمة يها يز كل الحيه أيضا على الأحوط ايتحبايا :رأما 
وبره وشعره فيجوز التكفين به. وأما في حال الاضطرار فيجوز الجميع. فإذا 
انحصر في واحد منها تعين. ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس . 

(مسألة 54) إذاقاز الأفريرين التكفيق بالمتتعين ‏ والتكفين بغيرة من تلك 
الأنواع» فالأحوط اختيار الطاهر. وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس قدم 

(مسألة )”7١‏ لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار. وفي 
التكفين بجلد الميتة إشكال. ومع الانحصار فالأحوط وجوباً الاقتصار على ستر 

(مسألة )”7”١‏ يجوز التكفين بالحرير غير الخالص» بشرط أن يكون الخليط 
أزيد من الحرير. وإن كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه. 

(منالة 9#©) إذا جين الكدن بتخابة من الفيت أو ف غيرة» ويعفه ازالتها 
ولو بعد الوضع في القبرء بغسل أو بقرض إن كان الموضع يسيرا ولا يلزم منه 
انكشاف شيء من البدن. وإذا لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان. هذا إذا 
لى ينتلزم تكن القبر» ومعه لآ يجبا لوترك: التطهيز عيمذا . 

(مسألة 377”) القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين 
والوصيةء وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل 
وقيمة الأرض . وما يأحذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة. وأجرة الحمال 

(فجالة 89) كي الدوهة على :روعدها وإن كانت صغيزة أ محونة أو أمة 
أو منقطعة أو غير مدخول بها. وكذا المطلقة الرجعية ولا يترك الاحتياط فى 
الناشز دون البائن. ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون 
والفلس وغيرها. ويتولى وليه مع قصوره عن التصرف . 


4 منهج الصالحين 


(مسألة 206 يشترط في وجوب الكفن على الزوج أن لا يقترن موتها 
بموته» فضلاً عما إذا مات قبلها ولو بلحظةء ولو شك في تقدمها لم يجب. كما 


يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية . 


(مسألة 75") كنا أن كفن الروحة غلى وزوججهاء كذلك سائر مون التجهيز 
من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباًء بل هو الأقوى. 

(مسألة 717 ) الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مون التجهيزء لا 
يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة. وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد 
لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك» فيتعين حينئذ إخراجه من حصص الكاملين 
برضاهم . وكذا الحال ىق القدر الواجب» فإن الذي يخرج من الأصل ما هو 
أقل قيمة. ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين. فلو كان 
الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك» لا 
يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه. ما عدا ما سنشير إليه في المسألة 
الآتية . 


(مسألة 3748”) ما ذكرناه فى المسألة السابقة هو المشهور. ولا يبعد الجواز 
إناوضوت قينا بوي إلى زمانة اعدف ول ل" بيده الحواد قينا بنابضي انا 
مخ العحية » وبخاضة فيما إذا كانت الخلة زدرعة فتوسنة تلغلة للؤوثة القاصوية 
أيضاً. فيجوز لوليهم الإذن في الصرف من حصصهم . نعمء لو لم يوص أو كان 
يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية» فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع 
التركة.:ورظير الأثر فيها كان تهيونه المتاسيه زاكدا علن التلف يي آنا لدي 
أكثر من المناسب»ء وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والإطعام ونحوها من 
الأمور العرفية»؛ فيخرج من حصص الكاملين برضاهم. ولا يجوز صرفه من 
حصص القاصرين . 

(مسألة 784”) كفرز المملوك على سيده حتى الأمة المحللة. وكذا 


كتاب الطهارة 4 


سائر مؤن تجهيزه. 





النفقة. نعم لو لم يكن له مال» فالأحوط وجوبه على المنفق» وإن كان لا يبعد 
كونه جزءا من الوجوب الكفائي . 

(مسألة )”*١‏ إذا لم يكن للميت تركه لم يجز دفنه عاريأء فإن اتفق هناك 
بعضض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده.ء صرف عليه منها وإلا وجب 
على الأحوط كفاية الصرف عليه» ولو بنية الإقراض للوارث أو لبيت المال. فإن 
تعذر كل ذلك» دفن عاريا . مستور العورة مع الإمكان. 


(مسألة 77”*) ذكروا من سئن هذا الفصل : أنه يستحب في الكفن العمامة 
للرجل ويكفي فيها المسمى. والأولى أن تدار على رأسه مرة أو مرتين ويجعل 
طورفاها تحت ختكه على ضدرة» الأيفن غلى الأيسر:والأيسر على الأينمنة. 
والمقنعة للمرأة ويكفي فيها المسمى أيضا. ولفافة لثدييها تشد إلى ظهرها. 
وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى. وخرقة أخرى للفخذين تلف 
لالبيعا» واغانة كرف الأزان يلتننيها تنام البدنا + والارلن كونها يردا يمان وان 
يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتين. ويوضع عليه شيء 
من الحنوط . وأن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها . 
وأن يكون من القطن وأن يكون ابيض وأن يكون من خالص المال وطهوره. وأن 
يكون ثوباً قد أحرم فيه أو صلى فيه. وأن يلقى عليه الكافور والذريرة» وأن يخاط 
بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان 
يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً رسول اللهء ثم يذكر 
الأئمة تكله واحداً بعد واحدء وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله. وأن البعث 
والثواب والعقاب حق. وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير. 
ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة. فيكتب في 


م منهج الصالحين 


حاشية الوا من ن طرف رأس المت 


ويد 


(مسألة 008 يستيحب أيضاً في التكفين أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة 
على اشر المع والاسكر على أيمنة: وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من 
الحدث . وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين» بل المنكبين ثلاث مرات 
ورجليه إلى الركبتين. ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. والأفضل من ذلك أن 
يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين. وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل 
القبلةار والآولى أن يكون كيدال الصلؤة عليه 

(مسألة 4 77) يكره قطع الكفن بالحديد وعمل | الأكمام والزرور له ولو كفن 
في قميصه قطع أزراره؛ ويكره بل الخيوط التى تخاط بها بريقه. وتبخيره وتطبيبه 
بغير الكافور والذريرة. وآن يكون أسود بل مطلق المصبوغ “وات يكشي عللدة 
بالسواد وأن يكون من الكتان. وأن يكون ممزوجاً بابريسم. والمماكسة في 
شرائه» وجعل العمامة بلا حنك» وكونه وسخاء وكونه مخيطا. 

(مسالة 868 )يمتتحب لكن أحن أن بهدية كنته قد مواتة 4 أن ركرر تكله 
إليه . 


الفصل الرابع : فى التحنيط 

ام كد المحث السبعة 0 بحي الجبهة وباطن . الكنين 
المسح ل بل 0 007 أن 0 وزنه ثلاثه عشر ليها ثلث درههم 
ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه . 

(مسألة *”) محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم» قبل التكفين أو 


أكقاقة. وفي جوار تأخيره بعد التكفين واجه. 


كتاب الطهارة هم 


(مسألة /ا””*) يشترط فى الكاقور أن يكون طاهراً مباحاً جافاً مسحوقاً. 
والأحوط استحباباً أن تكون له رائحة» وإن كان الأقوى إجزاء ما فقد رائحته ما 
دام يصدق عليه الاسم. كما يشترط في الميت أن لا يكون محرماً وإلا لم يقربه 


(مسألة 778) يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه.» وعلى 


وجهةه. 
الفصل الخامس : في الجريدتين 


يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما عن الجانب الأيمن 
مد غند: الترقوة فلضقة ببذنه: والاخرى من الجانت الأيسر من عخد الترقؤة بيخ 
التسيضى:والآراق». بوالأواقى أذ تكونا مع النييل :قات للح رسيس فم السدر» فإن الم 
عبسر سن القلاك أو الرماث» والرمات مقدم على الخلا وإلآ فمن أى غود 
دطمه: 


ماله شعن رنود كف الؤريوناة لان وتضزه تالاد الى حعنيها درق 
القترة واهنة عتدجر اسه والاأشرى عدت شعلية: 

(شيالة :6 الا وى أن د عااني) وات كني فلن هروافى الكلفن سنا 
تشدم. ويلرم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوحصا المهانة.» ولو بلفهما بما يمنعهما 


ع ذلك م١‏ قط:٠‏ ونحوهة. 
3-3 ا ١‏ و 


القصل السادس : فى الصلاة عليه 


تعجب الصلاة ونوا كفائيا على كل مسلمء. ذكرا كأ أم َف حرأ أه عبدأ 
مؤمناً أم مخالفاًء عادلاً أم فاسقاً. ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا 


ست سئين فصاعدا. وتسكحب: علن من كان دوق ذلك.وقد تولن ححيا: وكل من 
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وجد ميتاً فى بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً. وكذا لقيط دار الإسلامء وكذا 
المحكوم بإسلامه اما لإسلام أحد عموديه ولو ارتد بعد ذلك» وإما لاعترافه 
بالإسلام إذا كان طفلاً مميزأء ولو كان أبواه كافرين. 


(مسألة )”54١‏ لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه؛ ولا على المحكوم 
بكفره ممن انتحل الإسلامء ولا على المرتد مليا كان أو فطرياً وعدم الجواز هنا 

لي ٠‏ فلا تجزئ قيلهما ولا 
تسقط بتعذرهما كما لا تسقط بتعذر الدفن أ 


(مسألة 7547) يشترط في المصلي أن يكون جامعاً لشرائط إمام الجماعة من 
البلوغ والعقل والإيمان والعدالة على الأحوط استحباباً في الأول والأخير. 

(مسألة 44”) أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميرائه فليس لأحد 
مزاحمته عليها فيما لو أراد مباشرتها بنفسه أو ايكالها لشخص يعينه بل الأحوط 
وجوبا توقف صحتها مطلقا على إذنه مع إمكان حصوله 

(مسألة 148”) الأحوط وجوباً في كيفيتها أن يكبر أولاً جات 1 ثم 
يكبر ثانياً ويصلي على النبي عد :ثم يكيو ثالنا ويدعر للمؤمنين. ثم يكبر را 
ويذغو للميت, اكو عاب سرك ا 0 
بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبية. ولا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا 
تيم 

(مسألة 5 أقل ما يجزي من :اتعيؤة أن يقول النضلق: الله أكيز أشهد 
أن لا إل إل الله وأَشْهَدُ أنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله ال 0 
وآل مُحَمَّد. الله أكبرُ أللّهُمَ اغفِر للمؤمنين. اللهُ أكبّرُ أللّهُم اغْفِرْ لهذا ويشير إلى 
الحينت» توجيقوك :"الله اكير ويتضراف» 


ككان«الظيارة // 


(مسألة /741) ذكروا في الصلاة المطولة أن يقول : الله أَكُبَد . َشْهَد أن لا 
له إلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ جاء بِالحَقْ مِنْ عِنْدِهِ وصَدَّقَ المُرْسَلِينَ وأَشْهَدُ أن 
مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولْهُ أَرْسَلَهُ بالقُدى ودين الحَقّ لِيُظهِرَه على الدّين كُلَهِ ولّوكرة 
المُشْرِكونَ أو يقول بعد قوله : ودين الحَقْ بَشيرأ ونّذيراً بَيْنَ تِدَي السَّاعَةٍ . 

ل ورك الله كين الَّهُمَ صَل عَلى مُحَمّدٍ وآ مُحَمَّدِ وبارك على مُحَمَدٍ 
وآلِ مُحَمَّدٍ وارْحَمْ مُحَمّدأ وآل مُحَمَّدٍ كأفضَلٍ ما صَلَيِتَ وباركت وتَرَحَمْتَ عَلى 
إنِراهِيمٌ وآلٍ إنراهيمَ إِنّك حميدٌ مَحِيد. وصّل على جمِيع الأنْبياء والمُرْسَلِينَ 
والشُهداء والصَّالِحِينَ وحَسُّنَ أولَيِكَ رَفِيقاً . 

ثم يقول الله أَكْبَرُ اللَّهُمّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتٍ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ 
الأخياءٍ مِنْهُمْ والأمُواتٍ وتاب بَيتَنا وبَنَهُمْ بِالخَيراتٍ إِنْك مُجِيبٌ الدّعَواتِ قاضي 
الحاجات وأنْتَ على كل شيء قدير . 

ثم يقول : الله أَكْبَرُ. اللَهُمَّ إِنّ هذا عَبْدُكَ وان عَبْدِكَ وابِنُ أَمَبكَ. نزل بك 
وأنْتَ خَيِرُ مَِزولٍ به اللَهُمَ إنَا لا نَعْلمْ مِنْهُ إلا خَيرا وأنتَ أَعَلمُ به منًا. اللَهُمَ إنْ كانَ 
مُحْسِناً فَزِدْ في إخسانه ون كان مُسيئا فَتَجِاوَرْ عَنْهُ واغْفِر لَه . أو يقول : فَتَجَاوَرْ 
عن سيئاته . وَاغْفِرْ لَنا مَعَهُ َإِنَا لا نِم بَعدَهُ إلا قِيلاً. الي امكل رضي أعلى 
عِلَتِينَ وازرْفْهُ شَفَاعَةَ أؤليائه المَعْصُومِينَ :تنه . والحلف عَلى أَمْلَهُ في الغابرِينَ 
وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ . ثم يقول الله كي نض نشد. 


(مسألة 544 *) يجب في الصلاة على الميت أمور : أسبكة ومنتديات حاب الانية | 
منها : النية على ما تقدم في الوضوء كين 0 


ومنها : حضور الميت. فلا يصلى على الغائب . 
ومنها : استقبال المصلى القبلة 
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ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه على الأحوط استحباباً . 

ومنها : كون الميت بين المصلي والقبلة . 

ومتها :قوف المتصاك جحاذيا لبعضة إلا :أن يكون ماموما؛.وقد اسعيلال 
الصف حتى خرج عن الممحاذاة . 

وفتها :أن ل يكون المضلك عيذ عن غلن تجو لا يضتدق الوقوق» دده : 
إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. 

ومنها': أن لا يكون ييتهما جانا: مو سك أو كداز ...ولا يضر البسعر يكل 
التابوت ونحوه. 

ومنها : أن يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم 
التمكن من صلةة القائم . 

ومنها : الموالاة العرفية بين التكبيرات والأدعية. 

ومنها أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين على الأحوط في 
الأخيرين. وقبل الدفن . 

ومنها : أن يكون الميت مستور العورة» ولو بحجر أو ورق الشجرء إن 
تعذر الكفن. والظاهر أن هذا الوجوب تكليفى وليس شرطاً فى صحة الصلاة . 

ومتها > إباحة مكاق :المضلى غلى الأحوط وجونا؛ 
لم يأذن له الولي» فله أن يبادر بدون إذنه . 

(مسألة 49 *) لا يعتبر فئ الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث 
وإباحة اللباس وستر العورة؛ وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار جميع شرائط 
الصلاة بما فيها ترك الكلام والضحك والالتفات عن القبلة» بل لا يترك الاحتياط 
فيها إذا كانت ماحية لصورة الصلاة فتبطل . 


كتاب الظهازة 4/ 


(مسألة )”6٠‏ إذا شك أنه صلى على الجنازة أم لا بني على العدم. وإذا 
صلى وشك في صحة الصلاة بنى على الصحة. وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها 
على الوجه الصحيح . وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . 

(مسألة )”6١‏ يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد وخاصة إذا كان من 
أهل الشرف فى الدين . والنية فيها الاستحباب والأحوط استحباباً قصد الرجاء. 

(مسألة 67”) لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة» صلى على قبره وجوباً ما 
لم يتلاش جسمه إذا كان التأخير عمداً. وإلا فبمقدار يوم وليلة وجوبا وما بعده 





5-0 تشبكة وديا جابع الانمة (6) 
(مسألة 87”) يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر 
المرأة . 


(مشألة 8*8+4) إذا:اجتمعت جدائز متعددة جار تشريكها بصللاة وائدةء 
فتوضع الجفخ امام المصلي مع المحاذاة بينها. الت ضيه الرجل 
والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلى ويجعل صدرها محاذياً لوسط 
الرجل» ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً فيجعل رأس كل واحد منهم عند إلية 
الآخر شبه الدرج. ويقف المصلي وسط الصف . ويراعي في الدعاء بعد التكبير 

(مسألة 09"؟) يستحب في صلاة الميت الجماعة» ويعتبر فى الإمام أن يكون 
جامعاً لشرائط الإمامة؛ من البلوغ''' والعقل والإيمان» بل تعتبر فيه العدالة أيضاً 
على الأشوط وحويا بل الأحوط وحور اعبار تراقط الحماعة هن اعناء البعن 
والحائل وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك . 

(مسألة 555) إذا حضر شخص في أثناء الصلاة كبر مع الإمام وجعله أول 


)١(‏ لو قلنا به 
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صلاته وتشهد الشهادتين بعده. وهكذا يكبر مع الإمام ويآتي بما هو وظيفة نفسه. 
فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط . والنية في هذه 
البقية هي الرجاء دعا أم لم يدع . على الأحوط . 

(مسألة /7©1) يتضح من المسألة السابقة أن الإمام في صلاة الميت» لا ينوب 
عن المأمومين في القراءة. بمعنى أن السكوت خلفه يجزيهم. كما في الصلوات 
اليومية ؛ وإثما فى مجر المتابعة .. وإثما تجب المتانعة فى التكبيراتك» دون 
الدعاء . 1 1 

(ساآلة زه #)او هك الفبين العفية علن النيت أجرات عئلانه إذاكاتت 
صحيحة» وإن كان الأحوط اا الع 

(مسألة 84") إذا كان للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها 
ذكرا كان اماس 

(مسألة )”5٠‏ إذا كان الميت مستضعفاً قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة : 
اللَهُمَ اغُفِرْلَِّذِينَ تابُوا واتبَعُوا سَبِبلَك وقِهِمْ عَذَابَ الججيم . . وإن كان مستحقاً 
للعن لعنه ودعا عليه . وإن كان الميت طفلاً غير بالغ قال : اللَهُم اجَعَلُْ لأبوَئه 
ولَنا سَلَفَا وَرَطاً وأجراً. 

(مسألة )"5١‏ إذا كان رجلا أتى بالضمائر مذكرة وإن كان امرأة أتى بها 
مؤنثة . وكذلك جميع ما يناسب من ألفاظ الأدعية. وإن جهل ذلك تخير. فله أن 
يذكر بقصد الميت ويؤنث بقصد الجنازة. وليس له ذلك مع علمه بنوعها على 
الأحوط وجوبا. وكذلك الحال في التثنية والجمع ولو جهلهما جمع . 

(مسألة 57”) ذكروا للصلاة على الميت آداباً : 


منها : أن يكون المصلى على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا 
خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل بل مطلقاً. وإن كان قصد الرجاء فى غيره 


كناك الطهارة 1١‏ 


أحوط استحباباً. ولا يكون مجزياً في غيرها على الأحوط وجوباً. 
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية. 
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . 
ومنها : اختيار المواضع المقدسة كالمساجد والمراقد. 
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . 
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام. 


ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت المؤمن والمؤمنين ولو بزيادات على 
الدعاء ينشؤها من عنده. 


شبكة ومنتديات جامع الانهة (م) 


ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات. 

ومنها : أن يقف المصلي لا سيما الإمام في مكانه حتى ترفع الجنازة . 

ومنها : أن يقول بعد الصلاة : َبَنَا آنا فِي الذَّنْيا مَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ ا 
وَقِنَا عَذَابَ النّار. 


الفصل السايع : في التشبيع 


يتسحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه» ويستحب لهم تشييعه وله 
آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة» مثل أن يمشي المشيع خلف الجنازة 
خاشعا متفكرا حاملا للجنازة على الكتف . قائلا حين الحمل : بسم الله وبالله 
اللْهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدٍ اللَّهُمّ اغَفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنآتِ. ويكره 
الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي والركوب والمشي قدام الجنازة 
والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير 
صاحب المصيبة . فإنه يستحب له ذلك وأن يمشي حافياً. ويستحب لمن رأى 
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جنازة أن يقول : الحَمْدُ لله الَذِي لْمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السّوادٍ المخْتَرَم أو يقول : الله 
أكُبَرْ هذا ما وَعَدَنا اللهُ ورَسُولَهُ وصَدَقَ اللهُ ورَسُولَهُ . اللَهُمّ زذنا إنماتاً وتَسْلِيماً. 
الحَمْدُ لله الذي تَعَزَّرَ بِالقَدْرَةٍ وقَهَرَ العباد بالممؤتِ. 


الفصل الثامن : في الدفن 

يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه» وهو مواراته في الأرض بحيث 
يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس . ولا يكفي وضعه في بناء أو 
في تابوت وإن حصل الأمران. 

(مسألة 57*) يجب وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن موجها وجهه 
إلى القبلة؛ وهي بمقدار ما يجب استقباله في الصلاة. وإذا اشتبهت القبلة عمل 
بالظن على الأحوط وجوباًء ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن 
الاين 

(مسألة 514) إذاكان العيت ف البيض ولو يمكن:دننة في البرجولو 
بالتأخير؛ غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية واحكم رأسها والقي في 
البحر أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر. والظاهر أن اشتراط 
خوف التأخير مبني على الاحتياط الاستحبابي . 

(مسآألة 58 لا يجوز دفن الميت المسله فى متبرة الكافرية. وكذا 
العكس . ويشمل هذا الحكم من حكم بكفره؛ ممن انتحل الإسلام» على 
الأحوط استحبانا .. 

(مسألة 55”) إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم» 
دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة. وكذلك الحكم إن 
كان الحمل لم تلجه الروح . وهو الأحوط وجوباً حتى لو كان من زنا. 


(مسألة 7517) لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة 
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والبالوعة. ولا في المكان المغصوب أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس 
والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة لغير الدفن وإن 
اذك الولي: تبكة ومننديات جامع الائمة (6)) 

(مسألة 54”) لا يجوز الدفن في الأرض المجهولة المالك؛ وهي المحياة 
بمال مجهول المالك» أو نحوهاء إلا بإذن الحاكم الشرعي. وليس لصاحب اليد 
الإذن به. كما أنه لا حجية في إذنه . 


(مسألة 59”) لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا. نعم 
إذا كان القبر منبوشأً وأزيل عنه الميت جاز الدفن فيه على الأقوى . 

(مسألة )70+١‏ يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. وأن يجعل له لحد 
مما يلى القبلة فى الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وتسد الفتحة. وفى 
الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال التراب 
ويمكن جعا اللحد بطرق أخرى : منها : أن تستثنى مسافة من قعر الحفيرة 
وتسقف. بعد جعل الميت على أرضها. ومنها : أن تبنى حول الميت بعد وضعه 
على أرض الحفيرة شبه الغرفة وتسقف. ويهال التراب على المجال الباقى. وأما 
طم الجسد في التراب فهو مرجوح ومخالف لسيرة المتشرعة . 

(مسألة )71/١‏ ما عليه سيرة حفاري القبور في أيامنا من بناء لحود على جانبي 
سردات كبير؛ لآ يخلو من إشكال» وإن كان الظاهر جوازه إذا كان اللحد تحت 
سطح الأرض المتعارف. بمعنى أن يصل سقفه إليها أو دونها. 

(مسألة ؟/77) ذكروا : أنه يستحب أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. 
والذكر عند تناول الميت وعند وضعه في القبر. والتحفي وحل الأزرار وكشف 
الرأس للمباشر لذلك. وأن تحل عقدة الكفن من طرف الرأس بعد وضعه فى 
القي ) ويكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض. ويعمل له وسادة من 
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بالأئمةعفكل وأن يسد اللحد باللبن. وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين. وأن 
يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم. وطم القبر وتربيعه» يعني 
عغله مزيعا أوامستظيلا لامعلنا ولامهمنا ولاغير ذلك ورقن الماء عليه 
قور ) متتعقل القلاد يهنا مون عن الى اي قنك فقن قت شييه عا لاط 
ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزأ بعد الرش . والاسنها ا كاكات اريت خاقيا 
أو أن الحاضر لم يحضر الصلاة ة عليه . والترحم عليه بمثل قوله : الهم جَافٍ 
الأزض عَنْ جَنْبَِيهِ وصَعَد رُوحَه إِلَى أَروَاح المُؤْمِنِينَ في عِلْبِينَ والْجِقْة 
بالصَالِحِينَ. وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته . وأ يكتيي اسيم 
الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر. 

(مسألة 777) يكره دفن ميتين في قبر واحد. ونزول الأب في قبر ولده وغي 
المحرم في قبر المرأة. وإهالة الرحم التراب؛ وفرش القبر بالساج من غير حاجة 
كالرطوبة الشديدة» وتجصيص القبر وتطبينه إلا أن يكون الميت من أهل الشرف . 
وتعليته وتسنيمه والبناء عليه والمشي عليه والجلوس والإتكاء. 

(مسألة 5/") يكره نقل الميت من بلد إلى بلد آخرء إلا المشاهد المشرفة. 
والمواضع المحترمة؛. فإنه يستحب ولا سيما الغري والحائر. وفى بعض 
الروايات أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. 

(مسألة ه/") لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده. إذا اتفق 
السكن زولا يجوز الثبكن التق القن المكناهد المعرفة وأما لنيافلا بعد الحواة 
إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت. نعمء النقل في المشاهد المشرفة 
من نفس المدينة وإليها أو منها إلى غيرهاء مما لا يجوز إذا كان النبش سببا له. 
وإن كان بإذن الولي ورأيه. 


0 را بحن بر ادر عا حر كلو سيدا إلا مع العلم 
باندراسه وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. 


كتاب الطهارة 1 


5 ه ص»هه ومن ره م 

ومشققى مالك موارة: كه ومسيديات جايع الآليه (غ) 

منها : ما إذا كان النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرفة كما سبق . 

ومنها : ما إذا كان لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت» ولا يمكن 
تلافيها بإخفاء قبره ونحو ذلك» إما لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه 
كمزبلة أو بالوعة أوفي موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو. 
مفسدة على رؤية جسده. أو توقف عليه حكم قضائي معين. 
غيره بغير إذنه أو دفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحوه. 

ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان 
تكفينة» أو لكوق دفنه على قير الوجة الشراعى لواضعة فن القير علن غير القيلة 
ونحو ذلك . مع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به». وإلا لم يجز النبش . 
ويعرف ذلك عادة بمضى المدة . 

(مسألة /الا”) لا يجوز الإيداع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله 
تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد المشرفة. بل 
اللازم أن يدفن على الوجه الشرعي. بحيث لو استمر فيه لم يكن فيه إشكال. ثم 
إذا أريد نقله إلى المشاهد المشرفة جار . 

(مسألة 7174) إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه 
إذا لم يظهر جسد الأول . إما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب . وأما 
إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال. 

(مسألة 1/4”) إذا مات ولد الحامل دونهاء فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب 
وإلا جاز تقطيعه. ويتحرى الأرفق فالأرفق. وإن ماتت هي دونه شى بطنها 
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واخرنة. 5-57 خباطة عا التمرح روزن كان أخوط استعياباً الم مرب 
الهتك والتأخير الزائد فيكون الاحتياط بالتعجيل . 

(مسألة )”8٠‏ إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلي 
عليه ودفن. وكذا إذا كان الصدر وحده. أو بعضه مما يصدق عليه الصدرء على 
الأحوط وجوباً. وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والأزار. وفي 
الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل معتد به. 

(مسألة )"”8١‏ إذا وجد غير عظم الصدر مجرداً كان أو مشتملاً على لحم. 
غسل ولف بخرقة ودفن ولم يصل عليه. فإن كان للتحنيط محل وجب على 
الأحوط. وإذا لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن وجوبا. 

(مسألة 87”) السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل 
عليه. وإذا كان لدون ذلك لكنه بحيث يصدق عليه اللحم والعظم عرفاً» لف 
بخرقة ودفن على الأحوط وجوباء لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم 
كن ألوى جار بق الأريكه عه علد ونا إذا كان/المقظ يحت يسنان 
عليه أنه دم وليس بلحم وعظم عرفاء فلا يجب فيه شيء. 
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المقصد السادس 
غسل المس 


يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده بالموت وقبل إتمام غسله. 
يعني الأغسال الثلاثة كلها. مسلماً كان أو كافراً حتى السقط إذا ولجته الروح وإن 
لم يتم أربعة أشهر على الأحوط . ولو غسل دون الوظيفة عن عذرء كما لو غسله 
الكافر لفقد المماثئل أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال 
لفقد الماءء فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه. وكذلك لو يمم الميت للعجز 
عن تغسيله. وإن كان الأحوط استحبابا في صورة التيمم بل مطلق العذر عن 


كتاب الطهارة 3 


الوعلفة إتجان الكسل بالوسن . (سبكة ومننديان جامع الانمة (م] 


والباطن : وكوته مما تتحله الحياة وعدمهء قاض وممسوساً: ختى بالشعز فى .طرف 
الممسونن :وظلفا: وفى فرك الحاين إذا كان :تابعا للتشيرة غرفاء بل مطلقاً أيضا 
قل الأحوظ التشحيانا : 

(مسألة 85”) لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والذكر 
والآنثى. والمس الاختياري والاضطراري . 

(مسألة 786) إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه نعم» يتنجس 
العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما. 

(مسألة 485”) إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد» في مكان شديد 
البرودة ونحوهء فالأحوط وجوب الغسل بمسه. 

(مسألة /41") إذا شك في البرد بعد الموت لم يجب الغسل. وإذا شك في 
حصول غسل الميت أو إتمامه بنى على عدمهء فيجب الغسل بمسه. وإذا شك 
بأن الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه لم يجب . 

(مسالة *) إذاشك:فن الم وعدمة» أوفى موت المهسوس: أو كونه 
إنساناً أم حيواناًء لم يجب غسل المس . وأما إن كان الشك في الشهادة موضوعا 
أو جكما: فالأحوط وحويا الغسل بمسة. 

(مسألة 88") مس الميت ليس بحدث أكبر بل هو كالحدث الأصغر حكماء 
إلا فى إيجابه الغسل للصلاة ونحوهاء وهو يكفى عن الوضوء وإن كان الأحوط 
امتحيابا ضهن إلبى وعلى :هذا فتيهوز له:قبل الأتياق بالغسل وخول النساجد 
والمكث فيها وقراءة العزائم ونحوهاء ضما يجوز للمحدت بالأصضغر دون 
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القرآن الكريم . ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة إلا بالغسل . 


(مسألة )"6٠‏ يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت بل الحى على 
الأحوط إذا كانت مشتملة على لحم وعظم. دون الفاقدة لأحدهما سواء كانت 


(مسألة )”9١‏ إذا قلع السن من الحي» وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل 
بمسة . 


(مسألة 97") كيفية هذا الغسل مثل غيره من الأغسال. 


المقصد السايع 
الأغسال المندوية 


وهي على أنواع ثلاثة : زمانية ومكانية وفعلية. ويكون الغسل للزمان بعد 
دخوله وللمكان قبل دخوله والفعل قبل إنجازه . 

النوع الأول : الأغسال الزمانية. ولها أفراد كثيرة. 

أهمها : غسل الجمعة». حتى قيل بوجوبه» لكنه ضعيف . ووقته من طلوع 
الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب في وقت يسعه. وإذا فاته قضاه يوم 
السبت من الشروق على الأحوط استحباباً إلى الغروب. ويجوز تقديمه يوم 
أعاده فيه» وإذا فاته حينتذ أعاده يوم السبت . 

(مسألة وخكرة يجزرىيق غسل الجمعة الأدائى عن الوضوء ولو حصل بعد 
الزوال. وكذلك قضاؤه يوم السبت. وأما التقديم يوم الخميس فالأحوط وجوبا 
اغتسل يوم الجمعة بعد غسله يوم الخميس أجزأ عن الوضوء . 


كتال: الطهارة 15 





(مسألة 944”*) يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض» ويجزي عن غسل 
الكنابة والحتضن إذا كاة يعد النقاء على الأقوى بل عح كل عسا متوئ مبعه 

(مسألة 946") الأغسال الزمانية الأخرى المجزية عن الوضوء كما يلي : 
غسل يوم عيد الفطر وغسل يوم عيد الأضحىء وكلاهما يوم واحد من شروقه 
إلى زواله ولو اغتسل بعد الزوال فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه. وغسل يوم 
عرفة وهو التاسع من ذي الحجة الحرام. وغسل يوم التروية وهو اليوم الثامن 
منه. وغسل يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر منه. وغسل يوم المباهلة وهو اليوم 
الرابع والعشرين منه. وغسل الليلة الأولى والليلة السابعة عشر والليلة الحادية 
والعشرين والليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان. وغسل يوم المبعث النبوي 
وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. وإنما تكون هذه الأغسال مجزية عن 
الوضوء إذا ثبت الهلال أول الشهر بطريق معتبر. ويلحق بها في الإجزاء عن 
الوضوء- + الغسل لرؤية الاحتراق الكلى لقرطن الشمين أو القمر عند الكسوؤف:أو 
مواقت ْ 

(مسألة 95”) الأغسال الزمانية التي يلزم الإتيان بها رجاء ولا تجزي عن 
الوضوء على الأحوطء منها : تقديم غسل الجمعة يوم الخميس» كما سبق. 
وغسل أول يوم من كل شهر عدا ما سبق. وغسل ليلة الفطر. والغسل في الليالي 
الفرد من شهر رمضان عدا ما سبق. والغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه 
عدا ليالي القدر. غسل يوم النيروز. غسل أول رجب ووسطه وآخره؛ غسل ليلة 
النصف من شعبان. والغسل يوم النصف منه. الغسل يوم التاسع من ربيع الأول 
واليوم السابع عشر منه. الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. 


(مسألة !9) جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها. في وقتها مرة 
واخدق ولا مشروعبة لإعادتها حتى إذا ضدر :الخدت الأكبر أو الأصغر بعدها 
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ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها. 

النوع الثاني : الأغسال المكانية. ولها أفراد كثيرة أيضاً. كالغسل لدخول الحرم 
المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة. ولدخول المدينة ولدخول حرم الرسول 
فيها البقيع إذا كان بهذا القصد. وكل هذه الأغسال مجزية عن الوضوء . 

(مسألة 94”) وقت الغسل فى هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة؛ غير 
بعيد عنها عرفاً مكاناً وزماناً. فلو خالف ذلك لم تجزئ عن الوضوء . 
مستحب بعده. فالمجزي عن الوضوء منه : غسل الإحرام وغسل الاستخارة» 
والأخوط وجوباً فيه الاقتضار على .ما اشتمل على الضلاة- والقسل للاستسقاء 
والغسل لإنجاز صلاة الكسوف والخسوف أداء وقضاء. والأحوط عدم شموله 
لمطلق الايات. 

(مسألة 849") الأغسال الفعلية غير المجزية عن الوضوء على الأحوط 
وجيونا. منها الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج. والغسل لزيارة 
المعصوم 2 من بعيد. والغسل لمس الميت بعد تغسيله . والغسل لقتل الوزغ 
والغسل للمباهلة مع الخصم. والغسل لمن قصد مصلوياً ليراه بعد ثلاثة أيام» أما 
إذا لم يقصده أو قصده قبل الثلاثة» فأصل مشروعية الغسل محل إشكال . 

(مسألة )4٠١‏ كل غسل لم نشر إلى إجزائه عن الوضوءء فالأحوط وجوبا 
الإتيان به رجاء»ء وضم الوضوء إليه» مما ذكرناه أو لم نذكره. 

(مسألة )4٠١‏ يجزي فى الأغسال الفعلية غسل أول النهار ليومه وأول الليل 
لليلته» بل مطلق الوقت إذا قصد به إيقاع الفعل. والأحوط وجوباً انتقاضه 
بالحدث بينه وبين الفعلء لكن إذا كرر الغسل فالأحوط وجوباً عدم إجزائه عن 
الوضوء . 


كتاب الطهارة ١٠٠١١‏ 


شبكة ومنتديات جامع الالمة () 


المبحث الخامس 
في التيمم 
وفيه فصول: 
الفصل الأول : مسوغات التيمم 
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية . وهي أمور: 


الآمر الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوثه أو غسله. 


(مسألة ؟50) إن علم بفقد الماء لم يجب الفحص عليه. وإن احتمل وجوده 
في رحله أوفي القافلة فالأحوط وجوباً الففحص إلى أن يحصل العلم بعدمه. ولا 
يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه . 

(مسألة 407) إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها 
بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة» في الجهات 
الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها: وإن علم بعدمه في بعض معين من 
الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة 
معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها. وتقدر رمية السهم بنصف كيلومتر 
تقريباً. والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهةٍ أوجهات معينة لم 
يجب الطلب فيها. وكذلك الحال في الاطمئنان والوثوق. 

(مسألة 504) يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر 
والأحوط حصول الوثوق الفعلي من قوله. وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من 
قوله فلا إشكال» وكذلك الحال في كل خبر ثقة وإن لم يكن نائبا عنه . 


0 مديج الضنالحين 


(مسألة 408) إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء 
الحد المذكورء وجب عليه السعي إليه وإن بعد إلا أن يحصل فيه عسر أو حرج 

(مسألة /ا50) إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لم تجب عليه 
إعادة الطلب بعد دخول الوقت» وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب 
لاحتمال تجدد وجوده. وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال 
وجوده. 

(مسألة )5١048‏ إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة» كفى عن غيرها من 
الصلوات. فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة 
لاحتمال تجدد وجوده. ما لم يحصل الوثوق بوجوده في بعض الجهات إجمالاً. 
المتعارف المعتدل الوسط فى القوة والضعف . ولا يجب حصول الر الفعلى 
بل يكفى الاطمئنان بالمسافةء وقد سبق تقديره بنصف كيلومتر. 

(فسالة 41) سقط وجوف الظلن: فى ضيق الوقت: كما ستفطظ إذا حافت 
على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك. وكذا إذا كان في طلبه حرج أو 
مشقة أو تقية ونحوها. 

(مسألة )5١١‏ إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصىء. لكن الأقوى صحة 
تيممه وصلاته حينئذ» وإن علم أنه لو طلب لوجد. لكن الأحوط استحباباً القضاء 
خصوصاً في الفرض المذكور. 


كتاب الطهارة ؟ 1١٠١‏ 


(مسألة ؟41) إذا ترك الطلب عمد فى سعة الوقت وصلى بطلت صلاتهء 
وإن تبين عدم وجود الماء. نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء واقعاً 
خية الغثلاة + باعناق أنه ضلى وام أواثنياناً أى يل : فالأقوق صيصتها: 

(مسألة 517) إذا طلب الماء فلم يجدء فتيمم وصلىء ثم تبين له وجوده في 
محل الطلب من الرمية والرميتين صحت صلاته. وأما لو تبين وجوده قريبا منه 
فالأحوط وجوباً الإعادة فى الوقت دون خارجه. 

(مسألة )4١5‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة وفى بعضها سهلة. 
يلحق كل منها حكم الرمية والرميتين. 

الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجزه عنه. ولو كان عجزا 
شرعياً أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب. أو لخوفه على نفسه أو 
بحكمه أو أكثر من واحد من هذه اللأنحاء» سبكة ومننديان جامع الائمة (ع) 

الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه 
ولو بانقطاع الدواء الموجب للبطء. ما لم يكن المرض بسيطأً جدأً عرفا. ومن 

(مسألة )4١١‏ من أفراد الضرر خوف الشين الذي يعسر تحمله اجتماعياًء 
كما لو كان الحصول على الماء يقتضي الذلة» إما لكونه في مكان غير مناسب أو 
لدى شخص غير مناسب أو يحتاج إلى كلام غير مناسب أو غير ذلك . 

(مسألة )5١5‏ من أفراد الضرر ما يعسر تحمله من خشونة الجلد أو تصلب 
المفاصل . ولو قليلا معتداً به أو التشويه للخلقة كذلك . 

(مسألة ١‏ ؟) من أفراد الضرر حصول البرد أو الحر أو الغبار أو المطر ونحو 
ذلك . وكذلك حصول العسر أو الحرج أو المرض منها. 


٠١١‏ مكهوج الأطنالتحين 


الرابع : خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله والمراد 
بالنفس المحترمة المؤمن بل مطلق المسلم» بل مطلق الإنسان إذا كان يعود 
بالضرر على المكلف بأي نحو سبقت الإشارة إليه. كما يشمل الدواب بل مطلق 
الحيوان ذئ المالية يحيث يكون الأضرار بة:ظلما له أو غسرا أو حرجا على 
المكلف أو إضراراً مالي معتدا به له أو لمؤمن سواه. 

الخامس : أن يكون المكلف مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على 
نحولا يقوم غير الماء مقامهء مثل إزالة الخبث عن المسجد. أو إنقاذ نفس 
محترمة» فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث أو غيره. وله أن يبادر 
إلى التبة: ولو توضأً والحال هذه بطل ) وضوؤه . وأما إذا دار الأمر بين إزالة 
ادك وإزالة العيف عن لنانه يدت فالاولن أن يصرف الماء أولاً في إزالة 
الخبث » ثم يتيمم بعد ذلك . 
السادس: : ضبيق البوقت عن تحصيل الما لماء أو عن استعماله» بحيث يلزم من 
ال رن الطذة أو بعضها في خارج الوقت . فيتعين عليه التيمم . 

(نضالة )ذا خالك المكلك عمد فى سورد يكون الوفنوع فيه جرعيا 
12 لوطيوم ان قد انر دحام وختر ها فى كدو تكله ايانطلا فيط 
ويتعين التيمم. وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الموردين 
الرابع والخامس - فالظاهر صحة وضوثه إذا أراقه على الوجه ونوى الوضوء 
بتحريكه وكذا في بقية الأعضاء . 

(مسألة 414) إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان أو غفلة صح وضوؤه 
فى جميع الموارد المذكورة . ل ؛ ما لم يكن الوضوء محرما في 
الواقع. أما إذا توضاً في ضيق '! لوه فاق انر الأمر الدتع ةدا قوع فيل 
صح . وكذلك إذا نوى الأمر الأدائي وتوفرت منه النية وكان مطابقاً للواقع . 


(مسألة )47١‏ إذا أوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم 


كتاب الطهارة ه١١‏ 


رجاء» وإن تمكن من استعمال الماء. ولا يبعد جواز التيمم أيضاً لصلاة الجنازة 
كلللت: 





الفصل الثاني : فيما يتيمم به 
حصى أم صخرا أملس. ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق. ولا يعتبر 
علوق شيء منه باليد. وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع . 
الامكان. 


(مسألة )47١‏ لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله 
منها. كالرماد والنبات والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاء 
وكذلك الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج. بل كل المعادن حتى الملح 
ومشتقات النفط وإن أصبحت جامدة كالقير. وكذلك الخزف والجص والنورة 
بعد الإحراق على الأحوط وجوباً. هذا كله مع الاختيار وأما مع الانحصار بأحد 
هذه الأمورء فيلزم التيمم بهاء فإن وجد غيره في الوقت أعاد دون خارجه وإن 
كان أخوط استحبايا . 


(مسألة 7؟4) لا يجوز التيمم بالنجس ولا بالمغصوب إلا لغير الغاصب مع 
الجهل أو النسيان. ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض. نعم لا يضر إذا 
كان اللخليط يلكا فهرقا . ولى اقره على المكف فى المكاة الخصوت أو 
مجهول المالك فالأظهر جواز التيمم فيه. 1 

(مسألة 57) إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما. 
وإذا اشتبه التراب بالرماد أو بالطحين ونحوهء فتيمم بكل منهما برجاء المطلوبية 


لتاقن 


1١١5‏ منهج الصالحين 





(مسألة 4 ؟4) إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط 
الطهارة المائية» يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو غيرهما. إذا 
كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق أو الرماد. ويجب مراعاة 
الأكثر فالأكثر على الأحوط . وينبغي أن يلاحظ المكلف في الغبار أمرين : 
أحدهما : أن لا يكون قليلا بحيث لا يناله الحس عرفاء فلا يصح به التيمم. 
ثانيهما : أن لا يكون كثيراً بحيث يصدق عليه التراب» فيجوز التيمم به ابتداء وإن 
كان اهما 

(مسألة 5؟4) إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطينء وإذا 
أمكنه تجفيفه ولو قليلاء ووسع الوقت لذلك ثم يتيمم به» تعين ذلك . 

(مسألة 47) من عجز عن التيمم بالأرض والغبار والوحل» كان فاقداً 
للطهورء ولكن تتعين عليه الصلاة في الوقت على الأقوى ولا يجب عليه قضاؤها 
إن كان أحواط استحبايا: 1 


(مسألة /571) إذا تمكن من الثلج ولم يمكنه إذابته والوضوء به. ولكن أمكنه 
كان على نحو لا يتحقق به الغسل» فالأحوط وجوبا الجمع بينه وبين التيمم . 
وق الا قن بت هو انها نوكي أ نايكرة درن تعانه رازو ان ركوزة عن قراس الطريق»ه 
الفصل الثالث : فى كدفية التيمم 

ذلك . أن" تشيرات بيدية الارضن): وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط 
يناظنيها:. ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى 
الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة والأحوط مسح الحاجبين 


كتاب الطهارة /ا ١١‏ 





قدا تمام ظاه, الكف اليمنى من الزئد إلى أطراف الأصابع بباطن 
ا 0 عن - 
اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى . 


(مسألة 574) لا يجب المسح بتمام كل من الكفين» بل يكفي المسح ببعض 
كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين فالمهم الاستيعاب في الممسوح لا 
الماسح . 


(مسألة )5٠‏ لا فرق في الماسح بين باطن الكف والأصابع . سواء كان 
الممسوح هو الوجه أو الكفين. 


(مسألة )58١‏ المراد من الجبهة الموضع المستوي من أعلى الوجه. والمراد 
من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر. 


الماسح دون العكسء ولا تحريكهما معاً. كما أن الأحوط وجوباً تحريك 
الجزء الماسح باتجاه واحدء لا أكقرع وهو عن الأخوط وجويا من الأعلى :إلى 
الأسفل فى الوجه ومن الزند إلى الأصابع في الكف . 


(مسألة **5) التيمم بدل الوضوء يكون بضربة واحدة للوجه والكفين 
والتيمم بدل الغسل يكون بضربتين أولاهما للوجه والأخرى للكفين. والأحوط 
استحيابا الجمع بينهما للوضوء والغسل معاًء فيمسح بالضربة الأولى وجهه وكفيه 
ويمسح بالثانية كفيه . غير أن الأحوط وجوباً مع الالتفات نية الرجاء في الزائد . 


(مسألة 5885) لا يجزي وضع اليدين على الأرض من دون مسمى الضرب 
ولا الضرب بإحداهماء ولا بهما على التعاقب» ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية 
نعم لا بأس به جهلا أو سهواً. كما لا يجزي الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن 
مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار أنملة. ولا يجزي المسح بإحدى الكفين وترك 
الأخرى للوجه أو لليدين. ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب. 


م١٠٠١‏ منهج الصالحين 


(مسألة 578) الأحوط وجوباً جعل شيء من الزيادة في الجزء الممسوح من 
نات المقدمة العلسة: 

(مسألة 45) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ولا ينتقل 
لبه لو كان الباطن متنجساً بغير المتعدي مع تعذر الأزالة : :وآما إذاكانت التحاسة 
حائلة ومستوعبة» فالأحوط وجوبا الجمع بين الظاهر والباطن في الضرب 
والمسح. وإذا كان على الممسوح حائل طاهر لا تمكن إزالته أو نجس غير متعدي 
كذلك» مسح عليه. وإذا كان متعديا انتظر جفافه» فإن ضاق الوقت مسح عليه . 

(مسألة /471) المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء . والمحدث بالأكبر 
يتيمم بدلا عن الغسل ويجزيه عن الوضوءء فإن أحدث بالأصغر وكان معذوراً 
عن الوضوء تيمم بدله» وإن لم يكن معذوراً توضأ. ولا ينتقض التيمم بدل 
الغسل إلا بحدث أكبر . 
الفصل الرابع : فيما يعتبر في التيمم 

تشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على 
الأظهر . 

(مسألة 44) لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل إذا كان 
عازماً ولو ارتكازاً على التيمم بنحو واحد بدلا عن أي منهما. بل تكفي حينئذ نية 
الآمر المتوجه إليه. وأما مع اختلاف صورة التيمم كما أشرناء وكذلك مع تعدد 
الأمر المتوجه» لا بد من تعبينه بالنية . 

(مسألة 519) الأقوى أن التيمم ليس مبيحاً فقط بل هو رافع للحدث حال 
مشروعيته. لكن لا تجب فيه نية الرفع. ولكن الأحوط استحباباً أن ينوي فيه 
استباحة أحد الأفعال المشترطة بالطهارة ولو استحباباء كقراءة القرآن. فإنه لم 
يثبت مشروعية التيمم للكون على الطهارة. 

(سألة 45 يفرط هه الساشرة والدوالاة :قينا كان بدلا عق الغين + 


كان اللياةة بكة ومننديان جابع الائمة رم) ١‏ 


ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم . 


(مسألة )44١‏ مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما 
عرفت في الوضوء من حكم الأقطع وذي الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة. 
كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك . 

(مسألة 54547) العاجز ييممه غيره: ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما 
مع الإمكان. ولو دار الأمر بين وضع يدي العاجز بنفسه وضربها بغيره. قدم 
الأول؛ وإن كان الأحوط الجمع رجاء ومع العجز عن ذلك يضرب المتولي بيدي 
نفسه ويمسح بهما وجه العاجز ويديه وتكون النية للعاجز على أي حال» 
والأحوط استحباباً فى الصورة الأخيرة ضم نية المتولى أيضاً. ويجب تحصيله 
مهما زاد الثمن» ما لم يكن مضراً بحاله. 

(مسألة 57 5) الشعر المتدلى على الجبهة يجب رفعهء سواء أكان قليلا أو 
كثير أ ثم مسح البشرة تحته. وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه. 

(مسألة 444) إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة» وإن كانت 
المخالفة لجهل أو نسيان. أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به 
التوييت: 

(مسألة ©44) الخاتم ونحوه حائل عن البشرة» يجب نزعه حال التيمم . 

(مسألة 555) الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم. وإذا 

(مسألة /ا44) إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت. مالم يكن هو 
الجزء الأخير فإنه يأتي به ما لم تفت الموالاة أولم يدخل في عمل آخر غيره. ولو 
التدارك . 


0٠‏ منهج الصالحين 


الفصل الخامس : فى أحكام التيمم 

لآ يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها. ويجوز عند ضيق وقتها. 
وفي جوازه في السعة إشكال. والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء . 
أو أن يأتى به وبالصلاة رجاء المطلوبية. فلو اتفق التمكن من الماء بعد الصلاة 
وجبت الإعادة . 

(مسألة 444) إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى. 
فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جازت له المبادرة إلى الصلاة فى سعة 
وقتهاء وإلا ففيه إشكال إلا أن يأتي بها رجاء. فإن تبين استمرار العجز صحت 
صلاته» وإلا فعليه الإعادة. والأحوط امتهانا ذلك للياضى أيهذا : 

(مسألة 459) إذا وجد الماء فى أثناء العمل المتوقف على الطهارة كالصلاة» 
بطل عملهء وعليه الاستئناف بعد تجديد الطهارة المائية. 
كالغسل نفسه. فإن أحدث بالأصغر وكان معذوراً عن الوضوء تيمم له. وإن لم 
يكن معذوراً توضأ. ولا ينقض التيمم بدل الغسل إلا بحدث اكبر . 

(مسألة 1 استنفت اتات متحددة للحت الأكير كفاه تيمم واحد 
بدل الغسل بنية الجميع أو أحدها. وإذا كان أحدها الجنابة أو الحيض فليذكرها 
فى انه على الأخوط ابحجيانا. 

(مسألة 7 لم يثبت بدلية التيمم عن الأغسال المستحبة؛ كما لم يقبث 
كله سكسا انتنقلوايا: كالو فو فالأحوط أن لا يؤتى به بهذه النية» ونحوها نية 
الكون على الطهارة . 


(مسألة 457) لا تجوز إراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل إذا كان منحصراً 
بعد دخول الوقت . وإذا تعمد ذلك وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزا. 


كتاب الطهارة سبكة ومننديان جامع الائهة (م| ١1.5١‏ 


ولو فمكةه بعة ةلك مده وجيت غليه"الاعنادة فى 'الوقت غلئ الأحوط :دون 
خارجه. 

(مسألة 584) إذا كان على وضوء خلال الوقت» لا يجوز له إبطاله إذا علم 
بعدم وجود الماء وانتقال الوظيفة إلى التيمم. ولو أبطله والحال هذه وجب عليه 
التيمم: 

(مسألة 66) لا يجوز تعمد إيجاد الحدث الأكبر خلال الوقت إذا علم بفقد 
والحال هذه وجب عليه التيمم. وأما قبل الوقت ولو قليلا فلا إشكال فى جواز 
تعمد الحدث ولو علم بفقد الماء في الوقت . 


(مسألة 405) يشرع التيمم لكل عمل مشروط بالطهارة من الواجبات 
والستييات من الصلوات:وغيرها :سوا كان« اشتراطه أضلنا أو الددن تعراء: 
وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به ولو استحباباً بدليل 
معتبر . كقراءة القرآن والأدعية والكون في المساجد والمراقد المقدسة. أما مالم 
يثبت بدليل معتبر» فلا يستباح به غير ذلك العمل على الأحوط وجوباً. أما ما 
يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به» كمس القرآن الكريم» فلا يشرع 
التيمم لأجله؛ ما لم يشمله عنوان ثانوي كالنذر واليمين. 

(مسألة /ا0) إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه. فإذا 
تيمم للصلاة» جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو 
جوازه على الطهارة. نعم لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت» على 
الأحوط وجوبا. 

(مسألة 554) المستحاضة الفاقدة للماء تتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل 
حسب تكليفها. نعم لو ارتفع عذرها عن الغسل بعد التيمم والصلاة» فالأحوط 
وحنويا لها الأقعسال لانضدلة: الأحخوي إذا كادي ترفك اخر: فالسس تحاف 


١‏ مذهع الضالحين 





المتوسطة إن تيممت لصلاة الصبح بدل الغسل» ثم وجدت الماء للظهرين وجب 
عليها الغسل. وأما إذا كانت الصلاة لنفس الوقت فالأحوط وجوباً تجديد الغسل 
والصلاة. كالمستحاضة الكبيرة إذا تيممت للظهر وصلت ثم وجدت الماء . 

(مسألة 489) ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية» ويتحقق 
ذلك بوجدان الماء الكافي في الوقت الكافي لإيجاد الطهارة المائية . 

(مسألة 469) إذا وجد الماء من تيمم تيممين بدل الغسل وبدل الوضوء. 
وكان كافياً للوضوء خاصة انتقض تيممه الذي هو بدل عنه. وإن كان كافياً للغسل 
انتقض كلا التيممين على الأحوط وجوبا. 

(مسألة )45١‏ إذا وجد جماعة متيممون ماء لا يكفي إلا لأحدهمء فإن كان 
فإن تسابقوا إليه وسبقوا كلهم. ولم يتيسر أن يتوضاً أحدهم لم يبطل تيممهم 
بطل تيمم السابق. وإن لم يتسابقوا إليه بطل تيمم الجميع. إلا أن الأحوط 
هذا الماء بين الإباحة الأصلية أو إباحة المالك . 

(مسألة ؟4) حكم التداخل الذي مر في الأغسال يجري في التيمم أيضا . 
فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع . 

(مسألة 851) إذا اجتمع جنب وميحدث بالأصغر وميت »© وكان هناك ماء لاه 
يكفى إلا لأحدهم. فإن كان مملوكاً لأحدهم أو بحكم المملوك له تعين صرفه 
القهف حؤالا فتسي» اعكيال الحنب ووتيسة الاخران:: 


(مسألة 455) إذا شك بوجود حاجب في بعض مواضع التيمم» فحاله حال 


الوضوء والغسل. من أن الحاجب هل هو مسبوق بالوجود أو بالعدم فيستصحب 
حالته السابقة . أو ليس كذلك فيجب الفحص حتى يحصل له الاطمئنان بالعدم . 


كتان: الطهارة ١1١‏ 


المبحعث السادس 
الطهارة من الخيث 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في تعداد الأعبان النجحسة 
وهي عشرة ٠‏ 
الأول والثاني : العو [ن والغاتط من كل حيوان له نفس سائلة. محرم الأكل 
بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء. أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل 
الأكلء فبوله وخرؤه طاهران. 


كالحناعن والطاووس :وتتحوههاء <-وإن كان الأحخوط استحانا الاجعيات فيا لا 
1 


(مسألة 117) ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرؤه. 
وكذا ما يشك فى أنه محلل الأكل أو محرمه. 

(مسألة 4517) حيوانات البحر مشمولة لنفس الحكم. فما كان منها مأكولاً 
أوليشن له تفسن شائلة أو تعاك فر «ذللف» قهو:طاهنر الول والشومء. وإلا فيو 

(مسألة 55) ما يكون حشرة مشمول لنفس الحكم سواء الطائر منها 


١‏ مفيج: الصالحين 


والماشى. فإنها حميفا مخرية الاق "5 فنا كان مفيا ذو نفس سائلة كالقارة» 
فبوله وخرؤه نجس دون ما يشك به أو يعلم بعدمه. وكذلك الحال في الأفاعي 
والزواحف وأمثالها. ظ 

(مسألة 554) المراد بالنفس السائلة ما يخرج الدم عند قطع أوداجه بتدفق 
ولو قليلا. وأما ما يكون بتقاطر ورشح فليس له نفس» فضلا عما ليس له أوداج» 
كأكثر ا السدكيرات:والوواحفي وعديوانات الجر افقلا عباليس له دم ارليس له 
لحم عرفاً. كالقشريات والحشرات وغيرها. 

(مسألة )47١‏ الإنسان بكل أصنافه محرم الأكل وله نفس سائلة فبوله وخرؤه 
حي 

الثالث : المنى من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه» وأما مني 
ما لا نفس له سائلة فطاهرء والمني هو مادة التوالد وإن لم يكن على شكل مني 
الإنسان» كما لو كان أخف أو أرق منه. فيشمله الحكم على الأحوط وجوباً. 

الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل. وكذا 
أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً. 

(مسألة )4/١‏ الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة. ويستثنى من ذلك 
الفالول والبثور» وما يعلو الشفة أحيانأء والقروح ونحوها عند البرء.ء وقشور 
الجرب ونحوه. المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من 
بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . 

(مسألة 819/7) أجزاء الميتة التى لا تحلها الحياة طاهرة. وهى الصوف 
والشعر والوبر والريقنوالبيضة إذا اكثينت القشير الأعلى:وإن لم يتتصلب. .وآما 
العظم بأصنافه فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه لأنه مما تحله الحياة كالظفر والسن 


)١(‏ عدا ما خرج بدليل كالجراد. 





شبكة ومن 6 


1١١ه‎ 


باب جاب الائمة 

كتاب الطهارة الخطفيات 
والقرن الداخلى والمخلب . إلا أن يكون مما نعلم أنه لا تحله الحياة أو نشك في 
ذلك كالقرن الخارجى والظلف الخارجى والمنقار. والمرق بين القسمين هو 

(مسألة 517/7) فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبى الحى . دون ما إذا 
انفصلت عن الميت على الأحوط وجوباً. ومع الشك في ذلك يبني على الطهارة 
وأما المسك فطاهر على كل حالء إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت 
الفبو فيه إفكال: 

(مسألة 41/5) الأنفحة المنفصلة عن الميتة طاهرة, إذا أريد بها المظروف لا 
الظرف. وأما الظرف وهو المعدة الرابعة للعجل فهو ميتة نجسة. ولكن السائل 
الداخلي لا ينجس بملاقاته. ونحوه اللبن في الضرع . وإن كان الأحوط استحباباً 
اجتتابةء :ولا سيعنا إذا كان الحيوان غير ماكول اللمحى: 

(مسألة ©/41) ما ذكرناه من مستثنيات الميتة فى المسائل السابقة إنما هو فى 
ميته ظاهر العيزة:. أما'مة عون العية قل يييعى متها شىء: 

(مسألة 5175) ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك ومنه 
الخفاش على ما قضى به الاختبار. وكذا ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا. 

(مسألة /ا/ا5) المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على 
الوجه الشرعي. بما فيها التذكية غير الجامعة لشرائط الصحة. على أن التذكية 
الصحيحة شرعاً لا تنحصر بقطع الأوداج الأربعة» بل تعم غيرهاء كما هو معلوم 
من كتاب الصيد و الذباحة. 
والجلد, إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً. بل لا 
يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته 
على الوجه الشرعي. وكذا ما صنع في أرض الإسلام» أو وجد مطروحاً فيها. 


5آأ١ا‏ منهج الصالحين 





إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم. الدال على التذكية مثل ظروف السمن واللبن. 
لا مثل ظروف العذرات والنجاسات. 

(مشألة 5/ا5) المتناكورات إذا حت مق أيدذئ الكافريخ ميحكومة بالطهارة 
أيفنا إذ ]تيزل أنيا ماحوذة#هق الجذكق : الكى الأ يجوز كلها ولد العدلاة ناما 
لم نحرز أخذها من المذكي ولومن جهة العلم بسبق يد المسلم عليها. 

(مسألة )6٠‏ السقط قبل ولوج الروح نجس ٠‏ وكذا الفرخ في البيض إذا 
حصل له لحم وعظم عرفاء على الاحوط وجوبا فيهما. 

(مسألة )46١‏ الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو 
السخل أو العجل قبل أن يأكل. وقد يطلق على ظرفه أيضاً وهو المعدة الرابعة لها 
كما سبق ومن هنا تكون طهارتها مشروطة بالتذكية . 

الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة» أما دم ما لا نفس له سائلة» 
كالشمك فهو ظاهر“فضلا عن الحيوان الذى ليش 'له :دم عرفا كالحشرات 
وغيرها. 

(مسألة ؟48) ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان. طاهر إن كان 
معدوداً عرفا جزءاً من هذه الحشرة. وبخلافه فهو نجس كما لو كان دم كثير فى 
داخلهاء أو كانت لا زالت تمض من الحسد: .وأما ما"يعضيه الغخلق أو غيرة من 
الدم فهو نجس مطلقا . 

(مسألة 587) إذا وجد فى ثوبه مثلاً دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس 
المبائلة آواعن غيرة6 بدن على تطهارثة:. وكذلك لو شك" أنه.منه أواهرة العيواق قير 
دي الشيق: ‏ بخاافية الترغوت إذا ميدق عرقا أئة ومةء كما سبق. 

(مسألة 486) دم العلقة المستحيلة من النطفة» في الحيوان ذي النفس السائلة 
نعااقيهنا الأسيا 0 لحم + 





كتاب الطهارة 6 


نبكة ومنتديان جابع الالمة 

(مسألة 186) الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأظهر. وإن كان 
الأحوط استحباباً اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار . 

(مسألة 585) الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها 
بالذبح أو بأي تذكية صحيحة» طاهر . إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين 

(مسألة /141) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم 
لاء حكم بطهارته. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أو ضعف البصرء أنه دم أو 
فيح ء ولا يجب عليه الاستعلام وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في 
أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارته . 
تلمك . 

(مسألة 584) أشرنا في باب الوضوء إلى أن الدم بطول المدة قد يصبح 
كالجلد : وحينئذ يمكن تطهيره والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه. ولا تجب إزالته 
وإن سهلت. وأما الحكم بطهارته بدون تطهير بعنوان الاستحالة» فهو مخالف 
للاحتياط وإن كان وجيهاً. 

السسادس والسابع : الكلب وا منزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما 
ورطوباتهماء دون البحريين . 

(مسألة )54١‏ إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوان ما يصدق عليه 
الكلب أو الخنزير شمله الحكم» دون ما لا يصدق أو ما يشك فيه. 

(مسألة )44١‏ لا فرق في الكلب والخنزير بين البري والأهلي والوحشي ولا 


بين الصغير والكبير. ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز. 


الغامن : المسكر المائغ بالأضالةء دون الجامة:وإن قلق وصبان :مايعا 


1 منهج الصالحين 


بالعرض . على أن يكون المايع منه متخذا من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل 
أو الشعير على الأحوط. وما سواه من أقسام المسكر طاهر وإن حرم شربه 
وكذلك ما شك فى انتسابه إلى أحد هذه الأمور أو غيرها. 

(مسألة 4947) السبرتو إن كان أصله الطبيعى أحد الأقسام السابقة فهو نجس». 
وإن كان من غيرها أوشك فى ذلك فهو طاهر . 

(مسألة *5497) العصير العنبى إذا غلى بالنار ونحوهاء فالظاهر بقاؤه على 
الطهارة وإن صار حراما. ما لم يسم خمرا عرفاء فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار 
حلا لا . والأحوط وجوبا عدم كماية غير النار في ذهاب الكلتية : ويلحق بالنار كل 

(مسألة 45) العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار 
فضلا عما إذا لم يصدق الغليان؛ فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في 
المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر بأنواعه. 

التاسع : الفقاع وهوشراب مخصوص متخذ من الشعير:: وليس منه ماء 
الشعير الذي يصفه الأطباء. وأما الشراب المتخذ من غيره فهو طاهر. وإن سمي 
فقاعاً. 

العاشر : الكافر. وهو من لم ينتحل ديئاً أو انتحل ديئاً غير الإسلام؛ أو 


انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي» بحيث رجع جحده إلى 
إنكار الرسالة أو تكذيب نص القرآن الكريم. وإنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا. 


ولا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد ولا في المرتد بين الفطري والملي . 
(مسألة 496) الأحوط إلحاق من حكم بكفره من فرق المسلمين بالنجاسة . 
كالمجسم والغالي والناصب وغيرهم. 


(مسألة 595) الكتابي وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم 


فقاب" الطهاية سبكة ومنتديات جامع الائمة (ع) 1 


الذاتية . فإذا طهر الكتابي نفسه فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره 
ويجري فيه استصحاب الطهارة حتى نعلم عرفا بالنجاسة» ولا فرق في ذلك بين 
فرقهم المذهبية ولا بين كونهم حربيين أو ذميين ولا بين كونهم ملتزمين بديانتهم 

(مسألة /491) عرق الجنب من الحرام طاهرء ولكن لا تجوز الصلاة فيه على 
الأحوط وجوباً. ويختص الحكم بما كانت الجنابة حراماً بالأصل كالزنا واللواط 
واللاستمناءء دون العارض كالحائض والمحرم والصائم . 

(مسألة 594) عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال. طاهر ولكن 
لا تجوز الصلاة فيه . 
الفصل الثانى : فى كدفدية سرادة النجاسة 

(مسألة 594) الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجسء لا تسري النجاسة 
إليه» إلا إذا كان فى أحدهما رطوبة مسرية أي ناقلة للنجاسة فإذا كان الجسمان 

(مسألة )0٠6١‏ المائع غير الرطبء كالمعادن المذابة والزئبق. تتنجس بملاقاة 
النجاسة على الأحوط وجوباًء وتسري النجاسة فيها جميعاء ولا تكون قابلة 
للطهارة. نعم بعد البرودة والتصلب يمكن تطهير ظاهرها ولا تصح الصلاة معها 
لنجاسة باطنها. هذا فضلاً عن المعادن السائلة كالنفط والغاز السائل والبنزين 
وغيرهاء فإنها تتنجس بمجرد الملاقاة . 

(مسألة )50١‏ الفراش الموضوع في أرض السرداب ونحوه إذا كانت الأرض 
متنجسة. لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد إن كان حفيفاً 
فإنمتل هذه الرطوية عبن المسرية لأ توجب سراية التجاسة .. وكذلك.جعدران 
المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه. فإن الرطوبة 


١‏ منهج الصالحين 


السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لنجاستها. وإن كانت مؤثرة في 
الجدار على نحو تؤدي إلى الخراب. وإذا لم تتنجس يكون من الواضح أنها لا 
توجب نجاسة ملاقيها ولو برطوبة مسرية . 

(مسألة ؟00) يشترط في سراية النجاسة في المائعات بأن لا يكون المائع 
متدافعاً نحو النجاسة؛ وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة. ولا تسري إلى ما 
اتصل به من الأجزاء ما دام متدافعا. لا فرق في ذلك بين اتجاه التدافع ولا في 
سرعته ما دام يصدق التدافع. ولا بين الماء المطلق القليل وسائر المائعات 
المضافة. ومعه فإذا صب من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى 
العمود فضلا عن الإبريق. سواء كان في الإبريق ماء مطلق أو غيره. 

(مسألة 007) الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس 
موضع الاتصال منها أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن 
كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم كالخيار أو البطيخ ونحوهما إذا لاقتهما 
النجاسة يتنجس موضع الاتصال لا غير وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق 
ولو كان كثيراً فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير إلى أن يجري 
العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا. 

(مسألة 4 50) يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع 
غليظاً. وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير» فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة 
لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه. بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذلك 
اللبن الخائر والعسل والسمن ما دامت غليظة. وأما إذا كان المائع رقيقا 2-500 
النجاسة إلى كل أجزائه كالسمن السائح والحليب. 

(مسألة 50) الحد في غلظ المائع ورقته هو أن المائع إذا كان بحيث لو 
أخذ منه شيء أو ضغط بالإصبع مثلاء لم يمتلئ مكانه فورأ. وإن امتلا مكانه 


بمجرد الأخذ فهو رقيق. 





(مسألة 507) المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع 
الرطوبة المسرية. وأما الملاقي الثاني فهو نجس ولكنه لا ينجس . لا فرق في 
ذلك بين الجوامد والسوائل الطاهرة لو فرضت مجرد الملاقاة. وتفترق السوائل 
أنه مع خلط كميتين منها بدون استهلاك أحدهماء وكان أحدهما متنجساً» فلا 
يترك الاحتياط فيها ما دام المتنجس الأول غير مستهلك . 


(مسألة /601) يحكم بنجاسة الشيء أو طهارته باعتبار اليقين بها أو الاطمئنان 
أو الوثوق على الأقوىء أو بإخبار ذي اليد وبشهادة العدلين بل العدل الواحد 
الموثوق بقوله بل بإخبار مطلق الثقة على الأظهر. وكذلك تثبت النجاسة 
والطهارة بالاستصحاب وهو البناء على الحالة السابقة مع الشك في تغيرها. كما 
تثبت الطهارة بأصالة الطهارة مع الشك فيها . 

(مسألة 004) ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها 
من المائعات والجامدات طاهر إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية مع 
الحكم بنجاستهم . وكذلك ثيابهم وأوانيهم . والظن بالنجاسة لا عبرة به. ولكن 
الاجتناب أوفق بالاحتياط الاستحبابي الأكيد. 


الفصل الثالث : في أحكام النجاسة 

(مسألة 504) يشترط في صحة الصلاة الواجبة» والمندوبة» وكذلك في 
أجزائها المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو على الأحوط وجوباً؛ طهارة بدن 
المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهماء وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر 
وغيره. والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. وقد تجب بالنذر 
ونحوه. ولا شك أنها الحال الأفضل في كل الأوقات. 


(مسألة )01١‏ الغطاء الذي يتغطى به المصلى إيماء إن كان ملتفاً به المصلى 


ف 5-1 منهج الصالحين 





(مسألة )0١١‏ يشترط فى صحة الصلاة طهارة محل السجودء وهو ما يحصل 
به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبارها فيها 
أحواط امتكانا: 

(مسألة )0١7‏ كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجسء. فلا 
يجوز لبسه فى الصلاة ولا السجود عليه ولا التطهر به من الجرت أن ١الحية.‏ 
بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. ولا فرق في ذلك بين العالم 
بالحكم التكليفي أو الوضعي أو الجاهل بهما أو الغافل عنهما . 

(مسألة )0١7‏ لو كان جاهلاً بالنجاسة. ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته» 
قلا إعادة عليه فى الوقتء فضلاً عن خارجه . 

(مسألة )0١4‏ لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة» فإن 
أمكن إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستر. فعل 
ذلك ومضى في صلاته. وإن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأسء إذا كان الوقت 
واسعاً ولو لركعة من الصلاة» وإن لم يسع الوقت ذلك أتمها وقضاها احتياطا . 

(مسألة ©01) لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة» فإن أمكن التطهير أو 
التبديل على وجه لا ينافى الصلاة فعل ذلك» وأتم صلاته ولا إعادة عليه. وإذا 
لم يمكن ذلك» فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقاً 
فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء 
عليه. ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره. فالأظهر وجوب الإتمام فيه. والأحوط 
استحباباً القضاء أيضاً. 

(مسألة )0١5‏ إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيهاء ونسيها وصلى 
كان عليه الإعادة إن ذكر فى الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا 
فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه. 

(مسألة 7إ١0)‏ إذا طهر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة» ثم صلى فيه 


كتاب الملهارة 0 


ثم تبين أن النجاسة باقية فيه» لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة . 

(مسألة 914) إذا لم يجد إلا ثوباً نجساًء فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه 
صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاءء وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب 
الصلاة فيه. والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً . 

(مسألة )5١19‏ إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وهو جاف». 
وجبت الصلاة في كل منهماء مع سعة الوقت». ومع الضيق يتخير. ولو كان عنده 
ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهماء وإن كان 
الأحوط استحياباً تعين الصلاة فى الطاهر . 

(مسألة )07١‏ إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من 
الماء ما يكفى لتطهيرهما معاء لكن يكفى لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً. 
والمراك ترد الثوات هنا الشائر إلا وجب نز عه وتطهير الندن:: وإ كان الموضعان 
والأككر أو 'الآخف والاشد» فيختان التظهير من الأكثر أو الاشد. 

(مسألة )01١‏ مع الاضطرار إلى الصلاة في النجاسة» فإن كانت كلها من 
وإن لم يكن منها فإن لم يمكن تقليلها لبرد أو مرض ونحوهما. فالصلاة صحيحة 
أيضاً. وإن أمكن تقليلها بنزع أو تطهير بعضها وجب. ولو صلى والحال هذه 
فيه الطهارة . 

(مسألة 977) لا يجوز بيع الخمر والخنزير. أما بقية الأعيان النجسة كالميتة 
والدم» فيجوز البيع بشرط قصد غرض عقلائي. أما الكلاب فالأنواع الأربعة 


غخ؟ ١‏ منهج الصالحين 





في جواز بيعهاء ويتوقف جواز بيع الأنواع الأخرى على قصد غرض عقلاتي . 

(مسألة 5 07) يجوز بيع المتنجس إذا كان ادا نفع عقلاثية. شواء كان قانة 
للتطهير أم لاء وسواء كانت المنفعة قليلة أو مشهورة ما لم يقصد النفع المحرم أو 
غير العقلائى. فتبطل المعاملة. والأحوط وجوبأً إخبار المشتري بالنجاسة» 
وخاصة فيما يستعمل عادة فيما يشترط فيه الطهارة كالثياب والأطعمة. 


فروع في طهارة المساجد 

(مسألة 016) يحرم تنجيس المساجد أرضاً وبناءاً وفراشاً على الأحوط . وإذا 
تنجس شيء منها وجب تطهيره. بل يحرم إدخال النجاسات العينية غير المتعدية 
إليه إذا لزم هتك حرمة المسجد. ولا بأس به مع عدم الهتك لا سيما فيما لا يعتد 
به خارجاً لكونه من الداخل مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو 
قرحة أو نحوهما. وكذلك النجاسة المحمولة بشكل مخفي في الجيب وغيره» 
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(مسألة 015) تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد وتوايعه مما 
يحرم تنجيسه. حتى إذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسه وجبت 
المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت. لككن لو صلى وترك 
الإزالة عصى وصحت الصلاة» وإن كان الأحوط إعادتها في الوقت دون خارجه 
هد واب ووقة التطهرى عو دن اقائقي العدق تحن الجافنة إلى الضةة 
مقدماً لها على الإزالة. ون اكاكس اسع حاذل الصنهة لم هوي لتنا 
للإزالة حتى مع سعة الوقت. 


(مسألة /071) إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره 
إذاان التكريت يرا غير فعندنه.:وأما إذا كان العغرين ضرا بالوقف قفي 
جوازه فضلاً عن الوجوب إشكالء, لكن الأقوى الوجوب فيما إذا وجد باذل 


كتاب الطهارة ١”‏ 


0 


(مسالة38) ]ذاجوقت تطيبر"السييسن عن يذل مال وشت الا إذااكان 
بحيث يضر بحاله. ولا يضمنه من صار سيبأ للتنجيس» كما لا يختص وجوب 
إزالته به . 

(مسألة 519) إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة 

(مسألة )97١‏ إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام 
غيره ممن يحتمل حصول التطهير بسبيه مباشرة أو بالواسطة . 

(مسآلة 891) إذا اتتحسن حصير المسحد ونجن تطهيرة»:وخاضة لدئ :إمكان 
سراية النجاسة» فيما إذا لم يستلزم التطهير فساده على الأحوط . وأما مع استلزام 
الفساد على الحصير أو على المسجد إذا اخرج الحصير منه» فالواجب التطهير 
بأقل الأضرار الممكنة . ولو كان هو قطع موضع النجس عنه. 

(مسألة ”07) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصل فيه 
أحدء ويجب تطهيره إذا تنجس . هذا مع انحفاظ أثره. وأما إذا أصبح أرضاً بواراً 
وغير متميز فالظاهر خروجه عن المسجدية وخاصة فى الأراضى المفتوحة عنوة. 

(مسألة 0) إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من 
مسجد وجب تطهيرهما. 

(مسألة 5 57) يلحق بالمساجد في عدم جواز التنجيس ووجوب المبادرة إلى 
التطهير المضحف الشريفن والمكاهن المشرفة .:وكذلك الثربة الحسيزية بل تربة 
الرسول #هِ وسائر الآئمة ميلد المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان ذلك 
موجباً لإهانتها. وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ. 


(مسألة "51) إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً وغيره» ففي حرمة 


١‏ مذهع' الضالحين 





تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال. والأقوئ ثُبوت ذلك في غير الأراضي المفتوحة 
عنوة . 
(مسألة 0885) معابد الكفار لا يشملها حكم المساجد الإسلامية إلا إذا 
اكات اسبحدا وأنا فساحة نات “الطوائقي الإنتلانية تيتتملها اليشكو ع لز 
كان الواقف أو المتولى ممن حكم بكفره من المذاهب على الأحوط . 
الفصل الرابع : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات 
الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأً. والأحوط 
امتحانا اعشان المسقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة. ومنه دم 
البواسير ظاهرة كانت أم باطنة» وكذا كل جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . 
والأحوط وجوباً اعتبار عدم سراية الدم إلى محال لا تصل إليها عرفا وعادةٌ. 
(مسألة /871) كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به 
والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به. والاحوط استحبابا شده إذا كان الشد 
(مسألة 08) إذا كانت الجروح والقروح المعوة مقر اروك ةا مان كينها 
(مسألة 89) إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو غيرهماء فإنه لا يكون 
معفواً عنه من هذه الجهة . 
(مسألة )514١‏ كما يعفى عن دم الجروح والقروح يعفى عمًا يخالطها من 


الخارج مما هو متصل بعمل الإنسان عادة كالدسومة أو الطحين أو الجصء إذا 
كان على الوجه المتعارف كمية وكيفيةء غير أن الأحوط استحباباً تجنيب الجرح 


ككات: الظهازة ١‏ 


من ذلك واجتناب الصلاة فيه إن حصل مع الإمكان. 


الثانى : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي. ولم 
يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم ولا من الدماء 
الثلاثة . وإلا فلا يعفى عنه . 


(مسألة )54١‏ لا يلحق بالدم : المتنجس به في الخارج أو في تنجس 
الموضع. كما لا يلحق به موضعه بعد زوال العين. وإن كان العفو عن هذا 


(مسألة 0147) إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخرء فهو دم واحدء 
رقيقاً كان القماشر أه سميكاً. نعم إذا تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة» أو 
الحشرة. فهر ده متعدد. فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه. فإن لم 


(مسألة 057) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بني على عدم العفو. 
وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره 
بني على العفو ولم يجب الاختبار وإذا انتكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو عنه 
ا نبكة ومنتديان جاع الالمة رم) 

(مسألة 544) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد 
السبابة . وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقياسا . 


الثالث: * الملتوس :الى لآ تثم الضدلاة به وخده» يعد لآ يشعر العور تين 
لكان و التعووفي :و الك كوه مقر الالسقينة نيو ا كاتف ملوها سد 
آم في ضمن غيره كالتكة وسواء كانت من قماش أو غيره» غير أن الأحوط 
امعد ) يدت حانة لنعاون الدإزويفة #اتخات رو لجيه لوبو النير ار ٠‏ 


١ 58‏ منهج الصالحين 


(مسألة 046) لا يفرق فى العفو بين وجود عين النجاسة وزوالها. وإن كان 
الأحوط استحباباً إزالتها. ولكن تتعين إزالتها إذا كانت من غير مأكول اللحم أو 
من الميتة أو من نجس العين أو من الدماء الثلاثة على الأحوط وجوباً. ولكن 
يبقى محلها معفواً عنه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه . 

(مسألة 045) الأحوط استحبابا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس 
العين». كالكلب والخنزيرء وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة. وكذا ما كان من 
أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان فذكن: أى أعكك الدماء الثلاثة . عع عدم السريان 
إلى اللباس أو البدن كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه. وأما 
المحمول المتنجس.» فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلاً عما لا 
متنجساً بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه. 

(مسألة /841) لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة؛ وإنما يدور العذر 
الفصل الخامس : المطهرات 

الأول : الماء. :وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على 
المحل؛ وقدت يجب التعدة احيانا كما'ياتق .بل فك يظهر الماء التجين أيضاً علن 
تفصيل تقدم في أحكام المياه. نعم لا يطهر الماء المضاف حال كونه مضافاً وكذا 
غيره من المايعات . 

(مسألة 044) يعتبر فى التطهير إزالة عين النجاسة قبل البدء به. 

(مسألة 044) يعتبر في التطهير بالقليل مع التعدد انفصال ماء الغسلة الأولى . 
فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش» فلا بد من عصره أو 


ث ص اوس رس 
كفاب الطيانة سبكه ومنتايان جابع الافية وم) 3 


غمزه لإخراج الماء منه. واكعود كر عدر اللطتااعي العصير بتوالي الصب 
عليه إلى أن يعلم بانفصال الماء الأول . 

(مسألة +هه) الأجسام التي تنفذ فيها الرطوبات كالصابون والطين والخزف 
والخشب» يمكن أن تنفذ فيه النجاسة إلى باطنه. ولكن يمكن تطهير ظاهره 
بإجخراء الماء غلية. وف :طهارة باطئه شبعا للظاهر إشكال: إن كان لا يبد 
حصول الطهارة لل له الماء الطاهر فيه» بعد طهارة الظاهرء على نحو 
يصل إلى ما وصل إليه النجس» فيغلب على المحل . وأما إذا كان النافذ في باطنه 
الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنه لا ينجس بها . 

(مسألة 0١‏ الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء القليل 
فضلا عن الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه ونفذ في جميع أجزائه . نعمء في 
صورة وجوب تعدد الغسل. يجب عصره لإخراج الغسالة الأولى كما سبق. 

(مسألة 05 العجين النجس يطهر إن خبز ووضع في الماء الكثير بحيث 
كاك إلى أعمنافف. وكرلات الصو إذ تحصو يعن خبده, رمقل الظية المتكجسن 
والخزف والخشب ونحوها مما آشرنا إليه» فإنها تطهر بنفوذ الماء الطاهر القليل 
فضلا عن الكثير» فضلا عن الاستنقاع في الكثير . 

(مسألة 087) لا يعتبر في غسل المتنجس بعد زوال العين في المعتصم 
العصر والعددء بل يكفي فيه ما يتحقق به مسمى الغسل عرفاً. ولو مرة واحدة 
مطلقاً من غير فرق بين الجاري وغيره على الأقوى. والأحوط استحباباً أكيداً 
التعدد في غير الجاري لا سيما في البول والولوغ للكلب والخنزيرء بل في 
الجاري أيضاً على وجه في الأخير. 


(مسألة 0814) المتنجس ببول غير الرضيع إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل 
مرتين. وأما المتنجس يغير البول وكذلك المتنجس بالمتنجس بالبول فيكفى في 
تطهيره غسله واحدة بعك زوال عين النجاسة .ولا فرق فى ذلك بين الآنة وغيرها 


١.‏ منهج الصالحين 





إلا في الولوغ كما سيأتي. والأحوط عدم احتساب الغسلة المزيلة إلا إذا استمر 
العا فاه اللآزالة وال قرلا التاعييئ تحيققة بو رطير المتحل عه إذا كان تتا 
ببول غير بول الرضيع» ويحتاج إلى أخرى إذا كان متنجساً به. 

(مسألة 06ه) يكفي في تطهير بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الغسل مرة 
بعد ذهاب العين . 

(مسألة 265) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره» مما 
يصدق عليه الولوغ عرفاء غسلت بالتراب أولا بمعنى مسح موضع النجاسة به 
على نحو يستولي التراب عليه . ثم غسلت بالماء ولو مرة واحدة. والأحوط عدم 
كفاية الغسل بالكثير عن التعفير . ال ا لل ا د 
يصدق عليه التراس ولا يصدق عليه الطين . 
باشره بلعابه . فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير. وليس كذلك ما إذا 
تنجس بعر قه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أجزائه . تعمء إذا صب الماء الذي 
ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ على الأحوط وجوبا. وليس 
كذلك الماء الثاني في الإناء الذي ولغ فيه وقد صب في إناء آخرء وإن كان 

(مسألة لمهه) الآنية أله لتى يتعذر تعفيرها بالتراس» مما يجب ذلك فيه » تبعقى 
على النجاسة . قا" انكو امال شر مسن لخر الح فى كا ايا لور كا عي 
يستوعبها أجزاً ذلك في طهرها مع ضم الغسل إليه . 

(مسألة 664) يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل 
الاستعمال على الأحوط . 


(مسألة )06٠‏ التراب المستعمل في التعفير طاهر مع الجفاف» فيمكن 
استعماله فى التطهير مرتين أو أكثر . 


كان الظهارية” شبكة ومنتديان جا الالمة رم) ١1‏ 


(مسألة )57١‏ يجب في تطهير الإناء النجس من موت الجرذ غسله سبع 
مرات. وكذا المتنجس بشرب الخنزير وإن كان الأظهر فيه كفاية الثلاثة. وكذلك 
كفايتها في الغسل بالكثير فيهما. 

(مسألة 0857) أواني الخمر يجب غسلها ثلاث مرات في القليل» والأحوط 
انحماياً اعد فى الككير والتغارئ: أيضا:..والأولق أن اتعسل 'سبعا . 

(مسألة 05) الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفى غسلها فى الجاري 
مرة واحدة. وماء الحنفية من الجاري . وأنااقن كته كلا يدقن رعد ها عرتين 
حتى في الكر على الأحوط وجوباأء ولا بد من العصر بينهما لإخراج الغسالة 
وصدق التعدد العرفي . 

(مسألة 0855) التطهير بماء المطر يحصل باستيلائه على المحل النجس» من 
غير حاجة إلى عصره ولا تعدده إناءاً كان أم غيره» وبولاً كان أم غيره» نعم الإناء 
المننجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب قبله وإن سقط التعدد. 

(مسألة 056) يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل أن يتغذى 
بالطعام بل في مدة الرضاع على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك» بل 
يكفي الصب مادام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ولا يحتاج إلى 
عصرء ولا فرق بين الذكر والأنثى. وإن كان الأحوط استحبابا عدم الشمول 

(مسألة 055) يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم 
يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراقن. فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد 
غسل ثلاث مرات وطهر . 

(مسألة /851) الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء 
فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائهاء ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع 
فيها بنزح أو غيره. والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه في الأواني الماصة 


؟1 ١‏ منهج الصالحين 





على الماء المجتمع نفسه. والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة» في 
الغسلة الأولى . 

(مسألة 054) يعتبر فى الماء المستعمل فى التطهير طهارته قبل الاستعمال» 
سؤاء كان فلبلا أو كثيرا . 

(مسألة 558) يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون 
والريح. فإذا بقى مثل ذلك لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. 

(مسألة )017٠١‏ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو 
نحوهاء يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها بعد زوال العين. وإذا جرى 
الماء أصبح معتصماً. فلا يبقى سبب للزيادة في التطهير إلا في الكلب والخنزير 
على الأحوط وجوباً. وأما إذا لم يجر شمله حكم التطهير بالقليل» بما فيه التعدد 
فى البول» فينبغي التجفيف العرفي للأرض بين الغسلتين. 

(مسألة )0/١‏ لا يعتبر التوالى فيما يعتبر فيه تعدد الغسل. فلو غسل في يوم 
مرة وفى آخر أخرى كفى ذلك . وكذلك تأخير عصر ما يجب عصره. بل يكفى 
الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية . وإن كان الأحوط استحباباً المبادرة 
إلى عصره. 

(مسألة 7/ا0) ماء الغسالة التى تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع 
المتنجس إلى المواضع الطاهرة لم تتنجس» من غير فرق بين البدذن والثيات 
وغيرهما. والماء المنفصل من الجسم طاهر إذا كان يطهر المحل بانفصاله . 

(مسألة */87) الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلء إلا 
]ذا القت خر] ون جرم خالا . .ولكتها نينيل لا نكرة دسومة نل شينا آخن. 


(مسألة 61/4) إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوهما ولم تدخل 


كتاب الطهارة م١‏ 


النجاسة في عمقهاء يمكن تطهيرها باستيلاء الماء المعتصم عليها ولو مرة 
واحدة. وأما إذا كان الماء قليلاً فيمكن وضعها فى إناء أو طشت وصيب الماء 
عليها على نحو يستولي عليها. ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة». فيطهر 
المتنجس وكذا الطشت تبعاً. وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت 
ويصب عليه الماء ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر الثوب والطشت أيضاًء 
وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو 
المذكور. غير أن في طهارة الطشت بالتبع إشكالاً والأحوط تطبيق حكم تطهير 
الأواتى غلية: 

(مسألة ©681) الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في 
الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه . 

(مسألة 81/5) إذا غسل ثوبه النجسء ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو 
ذقائق الاقدان أو 'الغنائؤن الذى كان يعتهسا» لا يضر ذلك اف ظهارة العويا يل 
يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين اوالاتتان أو الصابون الذي 7 بل باطنه إذا نفد 
فيه الماء على الوجه المعتير . اسكة ومنتديات جامع الائمة 6 

(مسألة لالاه) الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بنجاسته إذا لم يعلم 
ملاقاته لها مع الرطوبة أو ملاقاة نجاسة أخرى. حكم بطهارتها وإن علم ذلك 
يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة» فلا يجوز استعمالها في 
الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة. وإذا استعملت مدة وشك فى ظهور 
الباطن لم يجب تطهيرها وإن كان أحوط استحباباً. 

(مسألة 017/4) الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه 
به إذا أصبح بالمزج مضافاء وإلا فلا يبعد الحكم بطهارته. والمائعات المتنجسة 


(مسألة 01/4) إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه 


يا منهج الصالحين 


فيطهر. وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين إلا إذا صدق الجريان فتكفي 
بالمرة . 


الثاني : من المطهرات : الأرض . فإنها تطهر باطن القدم وما توقى به 
كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطواتء بعد زوال عين 
التحاسة »-علن أن تكون الأرضى حاقة عرفا .. ويشترط على الأخوط وجوباً كون 
النجاسة حاصلة بالمشى على الأرضء أو مما يحصل عادة للأرجل والأحذية 
ووة النقاسات الطا د الأخرى كدم الجرح مثلا . 


رمل» ولا يبعد تعميم الحكم على مطلق ما يمشى عليه عادة كالآجر والجبص 
والإسفلت بل حتى المعدن الظاهر كالآرض المالحة. 


(مسألة )088١‏ الأقوى اعتبار طهارة الأرض فى تطهيرهاء وإذا شك فى 
حيار تجا ا تكن لبج عطلى اليا ره شكتو مير موحد إلا مع القلم داتعا آذ 
كانت هي حالتها السابقة .. ظ 

(مسألة 087) تطهر الأرض كل ما قام مقام القدم ونحوهاء كأسفل خشبة 
الأقطع وأسفل العصى وأسفل القدم الاصطناعية وأسفل الصولجان. حو ذلك 

(مسألة «087) فى إلحاق ظاهر القدم وعينى الركبتين واليدين إذا كان المشى 
عليهاء وكننك جا درفن مدالركة أن الكت نورق كان عاد ركد للك فى بكر اي 
القدم القريبة من الباطن إشكال. وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو 001 ِ 
اعتياد المشي عليها وجه وجيه. 

(مسدالة84ة) لانيكن المشى على غير الأرضن فى التظهير ؛ كالفزاس أو 
لعي ]و كوي كنا ترك لمعب لازن :دو قن اذ الرر ايها 
مهما طال الزمن . 


كتاب الطهارة ١‏ 





(مسألة 086) إذا كان في الظلمة أو كان أعمى لا يدري أن ما تحت قدمه 
أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه. لم يكف المشي عليها في حصول الطهارة» 
بل لا بد من العلم أو الوثوق بكونها أرضا. 

(مسألة 585) إذا كان فى الأرض رطوبة غير مسرية فلا إشكال فى تطهيرها 
وبقاء طهارتها. وأما إذا كانت رطوبتها أكثر قليلا أو فيها قطرات متفرقة» طهر 
القدم وتنجست الأرض إلى أن يصدق المشي ويطهر القدم. فيبقى الباقى منها 
طاهرا. 

(مسألة /817) الآقوئ كون الشمين لسك مد المظهرات 5" فيكون 

الثالث : من المطهرات : الاستحالة إلى جسم آخر عرفاً. فتطهر النار ما 


ف 


أحالته رماداً أو دخانا أو مكار سواء كان نغنا اف تكسا وكذلك لو استحال 


إلى أعدها فين النار» ماما احتاليه النان كرفا أو أجرا أو حضا او تررة أوانحياء 
فور نان كلد امه على لاجو وت ا 

(مسألة 0884) لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقاًء فإن كان سائلاً 
متنجساً فهو طاهرء وإذا كان نجساً فكذلك. إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان 
إحدى النجاسات» كعرق الخمر فإنه مسكر . وإذا شك فى ذلك» فهو طاهر. 

(مسألة 8 الدود المستحيل عرفا من العذرة أو المبشة: أو الذيات 
الحاصل عنهاء طاهر. وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس بغير التوالد. 
وأما التوالد :فسسدذكره: 

(مسألة )04٠‏ السائل النجس أو المتنجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم 
افعو نا اذاف لها عقن فهو طاهر. وكذلك لو أصبح جزءاً من عصارة النبات أو 
الفاكهة . 
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(مسألة )54١‏ الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءاً لحيوان مأكول اللحم 
أو ليما أو نان جوع هذ الخضؤورات أو التداكات أن الأشتجار أو الأثمان فهو 
طاهر . 

(سالة 3553| اتستسالت السيعة او أ هون هر «التتحانات إلى ترات 

(مسألة 094'5) تحول السائل إلى جامد وبالعكسء. ليس من الاستحالة 
المطهرة. سواء تحول بنفسه أو بعلاج . 

(اسويال 831 مغيوالة المي فين ال حضتيو نوكل افر احور جما كزها 
الاهيان الطاهر. مطهر له وإل فرض. كونه مانكوذا من فجين العيدة فلو نزا 
كلب على شاة فأولد شاة كانت طاهرة» بل هذا المولود وأمثاله طاهر على أي 

الرابع : الانقلاب» فإنه مطهر للخمر إذا خرجت عن كونها خمراء سواء 
انقلبث:خلا أو.غيره: تعنم لو تنجست بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلاً لم تطهر 
على الأحوط والخونا , وكذلك العصير العثى ]ذخان بنتاءا علي خاتعة فإنه يطهر 
ويحل إذا انقلب خلا . 

الخامس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لآ بحسب الثقل » أو قل ه بالمساحة 
لأالوزن: قانهمظهر للصير العبي المغلى نتاءا على تحامثة ويه شزية أيضنا 

السادس : الانتقال. فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد 
تتعاشة الوه 





كثات الطهارة ١‏ 





وسسديات تامع الائة (م) 


العين» لإنسان طاهر العين» أو حيوان كذلك» أصبح جزءاً منه وحكم بطهارته. 
ويجزي معه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة. 

السابع : الإسلام. فإنه مطهر للكافر النجس بجميع أقسامه حتى المرتد عن 
فطرة على الأقوى ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من عرقه وبصاقه ونخامه 
وقيئه وغيرها. كما تطهر معه ثيابه التي يلبسها إن كانت نجاستها من جسده أو 
برطوبة طاهرة لولا ذلك . كما يطهر معه كل ما يمسك به أو يماس بدنه حال 
الدخول في الإسلام مما سرت النجاسة إليه حال كفره. 

الثامن : التبعية» فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون 
البلوغ وإن كان مميزاً على الأقوى., ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده. آبا كان 
الكافر أم جداً لأب أم أما. وذكراً كان الطفل أم أنثى. كما أن الطفل بالمعنى 
المذكور يتبع السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد اآبائه وكذا أواني الخمر تتبعها 
فى الطهارة إذا انقلبت خلاً وكذلك أوانى العصير العنبى إذا ذهب ثلئاه بناءاً على 
خاي ل د فى الوتالمين ونا اميه لين آر ا لسمنين اد 0 وفى طهارة 
الوجه الآخر للإناء وجه وإن كان الأحوط خلافه. أما طهارة يد العامل لذلك 
وثيابه بالتبع فمحل إشكال أشبهه البقاء على النجاسة . 

(مسألة 0895) إذا تم تغسيل الميت طهر جسده وكذلك يد الغاسل والسدة 
التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيهاء فإنها تتبع الميت في الطهارة قلت أو 
كثرت» وأما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بتبعيتها في الطهارة 
محل إشكال أحوطه البقاء على النجاسة مع إحراز الملاقاة. وإلا حكم بطهارتها 
كنا كانك اق البلع ابيا : 

التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت 
ظاهره وباطنه. فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها 
ورطوبتها. وكذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم أو الميتة. وكذلك 


مم ١‏ 0 | منهج الصالحين 





يطهر ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا 
يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه ولو عصياناً أو حصل دم في فمه من 
أسئانه ونحو ذلك» بمجرد زوال عين النجاسة . وكذا باطن عينه عند الاكتحال 
بالنجس أو المتنجس . 

(مسألة /ا9ه) فى ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال بل 
منع» وكذلك العم ف سراءة النجاسة من النجسء إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة 
بينهما في الباطن. سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في 
الباطن. أو كان النجس متكونا فى الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة» فإنه لا 
يلجس بملاقاة العامة فى لامعا أو كان النجس في الخارج والطاهر في 
الباطن» كالماء أو الطعام النجس الذي يتناوله الإنسان فإنه لا ينجس الباطن. بل 
الحكم بنجاسة الدم والبول والغائط قبل خروجها محل إشكال بل منع. وكذلك 
إذا كانا معاً متكونين في الخارج وتلاقيا في الداخل» كما إذا ابتلع شيئا طاهرا 
وشرب عليه ماء نجساء فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة 
ولا بذلك الماء المتنجس حكم عليه بالطهارة. ولا يجري الحكم الأخير في 
الملاقاة في باطن الفم» فلا بد من تطهير الملاقي. بل أحوط التطهير للملاقاة في 
باطن الفم في جميع الصور . 


العاشر : الغَيبة» فإنها مطهرة لجسم المسلم وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها 
من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لهاء وكان قد علم بنجاستها ولكن استعملها 
صاحبها فيما يعتبر فيه الطهارة» مع علمه بنجاستها وعلمه بشرطية الطهارة ولم 
يكن ممن لا يبالى بالنجاسة . فإنه حينئذ يحكم بطهارتها . 

(مسألة 0844) العُيبة حجة شرعية لإثبات الطهارة» على نحو ما سبق سواء 
كانت التدالة السابقة عليها هي العلم بالنجاسة أو الشك فيها. ولكدها يمك أن 
تكون الحجة الشرعية الوحيدة مع سبق العلم . 





(مسألة 099) الأحوط اختصاص العَيبة بالمؤمن البالغ العاقل . 


(مسألة )5٠١‏ لا تختص العَّيبة بالآمور التي ذكرناها في العنوان بل تعم سائر 
الأشياء الجامعة للشرائط السابقة . 

الحادي عشر : استيراء الحيوان الجلال. فإنه مطهر له من نجاسة الجلل 
والأحوط وجوباً اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاء وهي في الإبل أربعون يوم 
وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة وفي البطة سبعة على الأحوط وجوباً وفي 
الدجاجة ثلاثة . والأحوط استحبابا زوال اسم الجلل عنها مع ذلك. يعني اعتبار 
أطول المدتين. ومع عدم تعيين المدة شرعاء فإن كان الحيوان في حجم ما هو 
معين شرعاً فالأظهر إلحاقه به» مع اعتبار زوال الاسم على الأحوط وجوبا وإن 
لم يكن في حجمها اعتبر زوال الاسم خاصة . 

(مسألة )50١‏ القدر المتيقن من الحيوان الجلال هو المأكول اللحم ولكن 
الأقوى شموله لكل حيوان قابل للتذكية وأئره بطلان تذكيته . 

(مسألة ؟50) كل حيوان أحرز وجود الأوداج الأربعة فيه» فالظاهر قبوله 
للتذكية عدا نجس العين وما كان حشرة عرفا وإن لم يكن حشرة بالدقة كالفارة. 
ويلحق به ما شك في وجود الآوداج الأربعة له أو ما لا يمكن التسلط على 
قطعها. 

(مسألة 507) تثبت الطهارة بالعلم وبالبينة وهي الشاهدان العادلان» وبإخبار 
ذي اليد إذا لم يوثق بكذبه. وكذلك خبر الثقة الواحد. وإذا شك في نجاسة ما 
علم طهارته سابقاً يبني على طهارته . 


الفصل السادس : الأواني 


يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وكذلك في الطهارة 
من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال على الأحوط . ولا يحرم نفس 
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المأكول والمشروب الذي فيها. والأحوط استحباباً عدم التزيين بها وكذا اقتناؤها 
وبيعها وشراؤها وأخذ الأجرة على استعمالهاء والأقوى الجواز في جميع ذلك. 
غير أن الأحوط وجوبا عدم جواز صنعها والاكتساب بها. 

(مسألة 5 )5١‏ للآنية صدق عرفي» وإن كان الظاهر كونها معدة لأن يحرز 
فيهنا المأكول أو الخشروت أو نخوهها ١‏ ويترتب غلى ذلك أن رامن الغرشة ورأسن 
الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم وبيت 
المرآة وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية» وإن كان الأحوط استحبابا 
شمولها لكل مقعر يمكن ملؤه بالماء . 

(مسألة ©56) لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة. وبين ما كان 
على هيئة الأواني المتعارفة التي من النحاس والحديد وغيرهما. 

(مسألة 507) لا بأس بما يصنع بيتأ للتعويذ من الذهب والفضة أو للقرآن 
الكريم. وإن كان الأحوط الأولى كونه مخرما مثقبا. 

(مسألة /501) يكره استعمال القدح المفضض. والأحوط عزل الفم عن 
موضع الفضة» بل لا يخلو وجوبه عن قوة. 


لصلاة 
ب أ 
كتات 


«صد 
مقا 
هدك 
وقد 


تنبكة ومتنديان جامع الائعة (م) 
المقصد الأول 
أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها 
وجملة من أحكامها 


وفيه فصول : 
الفصل الأول : فى أعداد الفرائض والتوافل 
الصلوات الواجبة في أصل الشريعة إجمالاً سبع : اليومية» وتندرج فيها 
صلاة الجمعة . فإن المكلف مخير بين إقامتها وصلاة الظهر يوم الجمعة» على 
تفصيل يأتي . فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر. وصلاة الطواف 
والآيات والأموات وما التزم بنذر ونحوه أو إجارة» وصلاة العيدين» وقضاء ما 
فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر. 


أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أريع والعصر أربع والمغرب 


وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان 
للعصر قبلهاء فتقع بين الفريضتين. وأربع للمغرب بعدها. وركعتان من جلوس 
تعدان بركعة للعشاء بعدها. وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها 
وركعة الوتر بعدهما. وركعتا الفجر أو نافلة الصبح قبل الفريضة. وفي يوم 
الجمعة يزداد على الست عشرة وهي نوافل الظهرين أربع ركعات قبل الزوال. 


(مسألة 504) يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة» مع الإتيان بأي 
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مجموعة منها كاملة. كما يجوز الاقتصار من نوافل الظهرين على أربع ركعات 
لكل منهما. كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوترء وعلى الوتر 
خاصةء وفى نافلة المغرب على ركعتين . 1 

(مسألة )5١09‏ يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها فى حال الجلوس 
اختيارء لكن الأفضل شرعاً حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيصلى - مثلاً - نافلة 
الصبح أربع ركعات من جلوس . والأحوط في هذه الزيادة في الشفع والوتر قصد 
الرجاء . 

(مسألة )597١‏ يجوز الإتيان بالنوافل فى حال المشي إيماءا بالرأس والأحوط 
أن يستقبل القبلة في مشيه وإن لم يمكن فبتكبيرة الإحرام. ولا يجزي الإيماء مع 
ثبات المكان لا قياماً ولا جلوساً إلا مع الاضطرار. 

(مسألة )5١١‏ الصلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها بنص القرآن الكريم 
هى صلاة الظهر. وقيل صلاة العصر ويمكن أن يراد بها كل الفرائض اليومية. 
لتوسط كل منها بين صلاتين أو وقتين غير أنه من الفهم الباطني للقرآن الكريم . 

(مسألة )5١7‏ أعداد ركعات الفرائض حضرا سبع عفد 6 كةو ون ١|‏ إععداق 
شين وعدد ركعات النوافل ضعف ما في الحضر أربع وثلاثون ركعة؛ في نْ 
المجموع إحدى وخمسين ركعة. والالتزام بها إحدى عللامات المؤمن - كما فى 
الخبر - ويسقط من النوافل في السفر ست عشرة ركعة هي نوافل الظهرين . قيبقى 
منها ثمان عشرة» .ويختمل سقوط ما غدا ضلاة الليل:ء ومعه فالأاحوط الإتيان 


الفصل الثانى : أوقات الفرائض والدوافل 
وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها. وتختص الظهر من أوله بمقدار 
أدائها والعضومة ره كذلك. ونا ينهها مره" القت مشترك ييتهما. 





ووقت العشائير:: من المغرت إلى الفجر» وتختص المغرب من أوله بمقدار 
أدائها والعشاء من آخره كذلك» وها احتيهو مقن كك مدينا انها والأحوط اعتبار 
الوقت المشترك والمختص بالعشاء إلى نصف الليلء وأن ينوي بعده الرجاء من 
الآداء والقضاء : سواء أخرهما عمد أو اضطراراً. 

ووفت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . 

(مسألة *51) الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد 
قوسا وجلاء. وقبله الفجر الكاذب» وهو البناضن المستطيل من الأفق عافدنا 
إلن 'الجتماء كالعيوة .ولا اعبان ل شيرع 


(مسألة )5١15‏ الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار 
الوهمية؛ وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغرويها. مع احتساب 
برهة يسيرة لحصول الزوال. ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد 
نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه . 

(مسألة )5١‏ نصف الليل على الأحوط وجوبأ هو منتصف الوقت ما بين 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ويعرف الغروب بسقوط القرص. 
والأشوط وجري كاد عدلاة المخرت الى ذهعات"التعمرة المشرقية. واللخوط 
اتحابا تأشيرها إلى زوال الخمرة عبت ال أسن :تاتتكاه المعرفة: 

(مسألة 115) المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا 
كيت شي فول اج اين (ذ | واشعيف سني ا"فيتضف إن كان الاسوط عبان 
الإعادة. ولو التفت خلال الصلاة نواها ظهرأ وصلى العصر بعدها. وإن التفت 
بعد الصلاة صلى الظهر بعدها. والأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأني بأربع 
ركعات بقصد ما في الذمة اعم من الظهر والعصر. 
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(فضألة /5:1) إذا مئالي العهي فى الوفك السسكرك شهوا وتدكر حول 


- 


الصلاة نقل النية إلى الظهر. وإن التفت بعد الصلاة صلى الظهر . 
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(مسالة 517 اذااصنت العقير فى الوافت المشعرك هوا ومسل الوقت 
المختص بالعصر خلال الصلاة. فإن التفت خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر 
وصلى العصر بعدها. وصحت إذا أدرك ركعة من الصلاة فى الوقت فأكثر. وإن 
لم يدركها أتم العصر وقضى الظهر. وإن التفت بعد الصلاة فالأحوط وجوبا أن 
يبدأ صلاة بما فى الذمة من الظهر والعصر. ويقضى الظهر بعد الوقت. 


(مسألة 519) الكلام في العشائين ما قلناه في الظهرين في المسائل الثلاثة 
السابقة. مع الالتفات إلى أن الوقت المختص للعشاء قبل الفجر وإن كان الأحوط 
الأولى كونه قبل نصف الليل بالمعنى السابق. فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار بنية 
الأداء والرجاء والقضاء على الأحوط استحبابا . 


(مسألة )77١‏ وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل 
الشاخص »ء ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث مثليه . وهناك 
وجه آخر أكثر تطبيقا بحيث يستغنى المكلف عن الفحص عن الظل وذلك هو 
تأخير العصر لفترة معقولة عن الظهر كساعة أو ساعة ونصف ولو بالاشتغال 
بالعبادة والنوافل أو بغيرها. لكن لا يصدق الفصل بينهما بأعمال الدنياء بل تبقى 
العبادة مستمرة» ومع ذلك قد حصل الفصل بينهما. ويلاحظ أن بلوغ الظل مثل 
الشاحصن كثيرا ما تكون بهذا المقدان تقرييا: 

(مسألة ١؟")‏ وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو 
الحمرة المغربية» وهو أول فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل. ووقت فضيلة 
الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية والغلس بها أول الفجر أفضل كما 
أن تعجيل جميع الصلوات في أول أوقات الفضيلة أفضل . 

(مسألة ؟51) يمتد وقت نوافل جميع الصلوات اليومية بامتداد وقتها الأصلي 
على الأظهر ما دام موضعها من الصلاة الفريضة محفوظأ قبلها أو بعدها حسب 
الوظيفة وما دامت غير مؤداة فى الوقت المختص بشريكتها. ولك إن أخرت 


كتانب الفيلذة ١7‏ 





نافلة الصبح والظهرين عن صلواتها نويت قضاء. أما تقديم نافلتي المغرب 
والعشاء على صلواتهما فغير مشروع . 

(فسآلة +59) الحو استحانا بز هو الأفضل أكندا تقييد أوقات التوافل 
بأوقات الفضيلة التي ذكرناها . وكلما كانت أقرب إلى أوائل هذه الأوقات كانت 
أفضل . ويجوز الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر . 

(مسألة 4 ؟5) الوقت الأفضل لنافلة الليل هو السحر وهو السدس الأخير من 
الليلء والظاهر كفاية أن يكون هو الثلث الأخير بل هو النصف الثاني أيضا. 
ويجوز الإتيان بنافلة الفجر بعدها أو دسها خلالها. وكلما كانت نافلة الليل أقرب 
إلى الفجر كانت أفضل بل يجوز الإتيان بها بعد بزوغ الفجر. وإن كان الأحوط 
عندئذ نية الرجاء . وأما إذا بزغ الفجر وقد انتهى المصلي من أربع ركعات منهاء 
أتمها وزاحم بها الفريضة. بخلاف ما لو كان أقل من أربعة فإن الشروع بنافلة 
الفجر وفريضته هو الأفضل ويقضي الباقي نهارا . 

(مسألة 776) يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة؛ بل في 
غيره إذا علم أنه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار بل لا يبعد الجواز 
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الأحوط والأفضل شروعه بها بعده. 


الفصل الثالث : أحكام الأوقات 

(مسألة 775) إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية» ولم 
يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء. وإلا لم يجب. 
وهل الملحوظ هنا نفس الصلاة أو هي مع مقدماتها الواجبة الظاهر الثاني 
والأحوط انمايا الأول 


(مسألة 57177) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت من حيض أو جنون أو 
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غيرهماء فإن وسع الصلاتين مع الطهارة الاختيارية وجبتا جميعاً. وكذا إن وسع 
أحدهما وركعة من الأخرى . وليختر الطهارة المائية في هذه الصورة. ولكن لو 
لم يدرك ذلك إلا بالطهارة الترابية تعينت ولو لم يبق وقت إلا للصلاة الثانية قدمها 
مع الطهارة الترابية ما دامت ركعة منها أو أكثر تقع داخل الوقت. وإلاا لم يجب 
شيء ومع الشك في ضيق الوقت يمكنه البناء على سعته . 

(مسألة 574) لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت» بل لا تجزي إلا مع العلم 
به أو قيام البينة. ويكفي الاطمئنان بل الوثوق» كما يكمي أذان الثقة العارف بل 
مطلق إخباره. فإن شك في دخول الوقت فالواجب التأخير إلى أن يحصل العلم 
أو الوثوق به. 

(مسألة 579) إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم 
تبين أنها وقعت كلها قبل الوقت أو دخل منها في الوقت أقل من ركعة؛ بطلت 
ووجبت إعادتها. وأما إذا دخل منها في الوقت ركعة فأككر وفعت :وسو ذلك 
لو دخل في الصلاة قبل الوقت لغفلة أو رجاء دخول الوقت. وأما لو التفت خلال 
الصلاة إلى عدم دخول الوقت أو إلى دخوله ولم يؤد فيه ركعة» بل مطلقاً على 
الأحوط وجوباء بطلت صلاته وعليه إعادتها. 


(مسألة.51 يعجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهرء وكذا بين العشائين 
نشدي المدرياء وإذااعكسضس قمنة عا . سواء كان في )الوقك المشفر ك :او في 
أن ١١‏ فتين المختصين . وإذا كان التقديم سهوأ فى األوقت اللكفزلة لويعة. وأما 
في المختص ففيه تفصيل تقدم في (مسألة #ااحارونايعدها و جما اسان 
الك فى لظ كا لساك يو]د كان بطر اقصديره والجاهل المتردد في الحكم 

(مسألة )5١‏ يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة». فى غير الوقت 
المختص الأخير . كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر فى الأثناء فإنه يعدل 


ككات السلاة ١‏ 





إلى الظهر أو المغرب. ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. غير أن هذا 
مبني على الاحتياط فيما إذا كان :قدا كرو !السارقة ينهو 

(مسألة 577) إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في 
ركوع الرابعة» وإلا بطلت على الأحوط وجوباً ولزم استئنافها . 

(مسألة 7") يجوز تقديم الصلاة في أول وقتها لذوي الأعذار مع اليأس عن 
ارتماع العذر ولو بالاطمئنان أو الوثوق. بل مع رجائه أيضا لكن بنية الرجاء على 
الأحوط وجوباً. وإذا ارتفع العذر بعد الوقت لم يجب القضاء بلا إشكال» وأما 
إذا ارتفع في الوقت فإن كان عذره واقعيا كدم الجروح والقروح والأقل من 
الدرهم لم تجب الإعادة» وإن كان عذره لعنوان ثانوي كالنجاسة الاضطرارية 
والطهارة الترابية والتقية وجبت الإعادة على الأحوط وجوبا. 

(مسألة 575) الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة أدائية أو قضائية 
ما لم تتضيق . لكنه مرجوح على أي حال . 

(مسألة ه7) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك 
مقدار ركعة أو أزيد مع مقدماتها الواجبة» ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء 
الصلاة أو بعدهاء فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة» وإن كان الأحوط 
استحباباً الإعادة في الصورتين. ولو التفت خلال الصلاة إلى بلوغه فالأحوط 
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المفصد الثاني 
القبله 
يجب الاستقبال الإجمالي للحيز أو المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة 
ويمتد بالتعبد الشرعي من تخوم الأرض إلى عنان السماء . يعني في المجال الذي 
يمكن أن يكون مسكوناً للبشر في باطن الأرض أوفي الجوء وأما امتداده أكثر مم 
ذلك فمحل إشكال وخاصة من جانب العلو خارج جو الأرض . 
(مسألة 55) إنما يجب استقبال جهة الكعبة لا أكثر. وإذا عرف الفرد دقة 
الاستقبال جاز له الانحراف بمقدار شبر عن موضع سجوهه يمينا ويساراً اختياراً. 
فضلاً عن الاضطرار أو الغفلة أو الجهل بل معهما تكون أوسع من ذلك. بل 
تصل إلح .ما ميق المي والشمال كنا سيان : 
(مسألة /571) يجب الاستقبال بخط مستقيم» ويجب اختيار أقرب الخطوط 
على سطح الأرض . ويتخير في الجهة المقابلة للكعبة من الأرضء في التوجه 
إلى أي جهة شاء. كما يتخير ذلك لو صلى في داخل الكعبة أو على سطحها. 
ولكن يجب عليه في السطح أن يضع قسماً من حيزها أمامه. فيؤخر محل سجوده 
عن الحافة ولو قليلا . إلآ إ8:أستقبل جانب الشاذروان قإنه بنفسه قبلة لأنه من 
الكعبة الشريفة . فله أن يسجد على الحافة . 


(مسألة ) يجب الاستقبال في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من صلاة 


الاحتياط والأجراء المتشية يل سجوة السهو غزلى الأسوظ وجوبا. .وكذلك 
النواقل إذا صليت حال الاستقرار على الأحوط وجوبا. وأما إذا صليت خال 


كتاب الصلاة ١١‏ 





المشى أو الركوب بواسطة نقل متنقلة بما فيها السفينة فلا يجب الاستقبال وإن 
كان الأحوط وجوبا الاستقبال بتكبيرة الإحرام وكذا النوافل المنذورة. 

(مسألة 589) من صلى بواسطة نقل منتقلة» فإن كان مستقبلاً خلال صلاته 
فلا إشكال. وإن انحرفت» فإن أمكنه الانحراف إلى القبلة فوراً وجبء وإن لم 
لقيو اس اللو اوه 1 و 


امبر اسار أرب .ةيد مان 


(مسألة )54٠0‏ يجب الاستقبال مضافاً إلى الصلاة في الذبح والنحر 
والاحتضار والدفن». كما هو مشروح في محله . ويحرم الاستقبال والاستدبار في 
التفخلى : ويستحب الاستشبال خلال بعض الطاعات كقراءة القران والأدعية بل 22 
مطلق الجلوس فإن (خير المجالس ما استقبل به القبلة). والقبلة فى كل هذه 
الموارد واحدة و الجهة ولا تجب الدقة. 

(مسألة )55١‏ يجب العلم بالتوجه إلى القبلة» وتقوم مقامه البينة بل وإخبار 
مطلق ما قلناه في المسألة السابقة» إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أو يطمئن أو يثق 
بالغلط . والمراد بالغلط اتحرافها عن جهة القبلة لا الدقة . 

(مسألة 557)[ذ:تدذرت الحفة الشرهية على القبلة ممااسيق» يجني أن 
يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها. ٠‏ ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا. مع 
عدم الأمل فى حصول الزائد عن الظٍ:١‏ ف :أ ضبيق الوقت:عغده: . ومع تعذم ره يكتفي 
بالجهة التقريبية . ومع الجهل وسعة الوقت يصلي إلى أربع جهات على الأحوط 
وجوباً. كل منها بقصد الرجاء . وإلا صلى بقدر ما وسع والأحوط وجوباً هنا 
اختيار الجهات الأكثر استيعاباً. ومع ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء وإذا 
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علم عدمها ولو بالاطمئنان أو الوثوق؛ اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخرى . 

(مسألة 557) من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة. أو صلى إليها غفلة 
باعتبار أنها القبلة» ثم تبين بعد الصلاة خطأه. فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين 
والشمال صحت صلاته . وإذا التفت في الأثناء إلى ذلك مضى ما سبق واستقبل 
في الباقي. من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمهء ولا بين المتيقن والظان والناسي 
والغافل. ومن قامت لديه الحجة الشرعية وغيره. نعم إذا كان ذلك عن جهل 
بالحكم لزمثم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على الأحوط استحباباً. وأما 
إذاكعاوة الحرافه عا بين الضين:والغتال»ه ولى الى المتو:والشيتاك عونا 
أعاد في الوقت. سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ولا يجب القضاء إذا 
التفت خارج الوقت وإن كان أحوط استحباباً» وخاصة للمستدبر. 


كتات الصلاة ١‏ 


المفصد الثالث 
الستر والساتر 


وفيه فصول : 

القفصل الأول : في وجوب ستر العورة 

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على 
الأحوط وجوباً. وإن لم يكن ناظر أو كان فى ظلمة. 

(مسألة 545) إذا بدت العورة لريح أو غلفة» أو كانت بادية من الأول و 
لا يعلم بها أو نسي سترها صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء فالأحوط 
وجوباً أن يبادر إلى التستر فور وتصح صلاته. وإن لم يفعل كرر الصلاة. وتبطل 
أيضاً إذا كان التكشف عن نسيان على الأخوط وحجوبا ابتداء! أو فى الأثناء: 

(مسألة 556) عورة الرجل القضيب والأنثيان وحلقة الدبر. والجلد الذي 
نينهما المسمى «العجان علن الأحوط وحونا ٠.‏ وغورة المرأةايذانها حت الزاسن 
والشعر عذا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء. وعدا الكفين والقدمين 
ظاهرهما وباطنهما. ولا بد من ستر شيء مما هو خارج حدودها من باب المقدمة 
العلمية. والآأثر الشرعى لذلك صحة الصلاة بسترها ووجوب سترها عن غير 
الحليل والمحرم من الجنس الآخرء على تفصيل يأتى في كتاب النكاح . 

(نسأالة 545 الأمة والضببية كالخرة والنالقة فى ذتق إلا فن الرأسن.وشعره 
والعنق فإنه لا يجب عليهما ستر ذلك . ومعلوم أن أثره الإلزامي يظهر في الأمة 
دون الصبية التى هي دون التكليم . 
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(مسألة /541) إذا كان المصلى واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة 


لرأى عورتهء فالأقوى وجوب سترها من تحته. ٠‏ 
الفصل الثانى : فى شرائط الساتر 
يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلي أمور: 
الأول : الطهارة. إلا فى الموارد التى يعفى عنها فى الصلاة. وقد تقدمت 
الثانى : الإباحة. فلا تجوز الصلاة فى المغصوب. مطلقاً سواء كان ساترا 
بالفعل أم لا. نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها أو جاهلاً بحرمته جهلا 
يعنذر فيه أواتاضيا لها أو عفظ اقلا بان جو كذلكإذا كانهو قو العاصن: 
وإن كان الأحوط خلافه. 


(مسألة 54) لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو عين المال أو منفعته. 
وكذلك إذا كان متعلقاً لحق غيره كالمرهون على الأحوط وجوباً. بل إذا اشترى 
ثوباً بعين مال معين فيه الخمس أو الزكاة كان حكمه حكم المغصوب إلا بإذن 
الحاكم الشرعي . ولا ينفع دفع مال آخر عوضه بعد وقوع العقد على العين. وكذا 
إذلمناك:القره وكان مسبفول اناس ا لسسق الجالنة عن اسمن والوكاةتورة 
المظالم» فإن أمواله بمنزلة المغصوب, سواء استوعبت هذه الحقوق التركة أم 
لاء فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد دفع الحقوق أو حصول الإذن من الحاكم 
الشرعي. وكذا إذا مات وله وارث قاصر ليس عليه ولي خاص أو قيم» فإنه لا 
يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي . 

(مسألة 5544) لا فرق فى المالك المغصوب منه المال بين أن يكون شخصاً 
بعينه فى النذلككية'الاعشياقية أو موقوفا ليد في الواقكالخاض أو العنام أو ااام 
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في حق الإمام عَلكلاة أو العلويين في حق السادة أو المجتمع في مجهول المالك 
ورد المظالم أو الأجيال الإسلامية في الأرض المفتوحة عنوة أو الفقراء في الزكاة 
أو المجهو ل في اللقطة ونحوها . فإنه لا يجوز التصرف في كل ذلك بدون إذن 
2 العلاقة . فإن كان ذو العلاقة عام كان الإذن لوليه وهو الحاكم الشرعي . ولو 
صلى بشيء من ذلك بدون إذن بطلت صلاته على الأحوط وجوياً. 

(مسألة )56٠١‏ لا فرق في ارتفاع حرمة المغصوب بين الإذن الصريح 
والضمني والعملي وشاهد الحال. إلا أن الأظهر هو بطلان الصلاة مع انطباق 
عنوان الغصب أو السرقة ونحوهماء ولا يشترط تحصيل الإذن مع عدمهء ولذا 
قلنا بصحة الصلاة لغير الغاصب . غير أن المغصوبات فى الحقوق العامة يكون 
كل فرد عالم عامد غاصبا. 


(مسألة )58١‏ تصح الصلاة بحمل المغصوب سواء تحرك بحركات المصلي 
أم لا على الأظهر 

الثالث : أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة. 
سواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرم» وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم 
تكن على الأحوط استحباباً. وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في 
كونه مذكى أو لا كما تقدم بيان حكم ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع . 
والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره» لا بأس بالصلاة فيه . 

(مسألة ؟6) تصح الصلاة بحمل أجزاء الميتة» ما لم يصدق اللبس كالحزام 
ورباط الساعة والقلادة والدملج والقرطين والخذاء: فإتها من الملبوشن لا 
المحمو ل غرها فلا يود كوتهنا غة المينة: نعم إذا امسك المصلي بيده أو وضع 
فى جيبه أو على ظهره شيئاً من الميتة النجسة» بدون سريان النجاسة» صحت 
صلاته . 


الرابع : أن لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمهء ولا فرق بين ذي 


١5‏ منهج الصالحين 





النفس وغيره. ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيرة. ولا بين ما تتم فيه 
الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه. 
والأحوط استحباباً عموم المنع للمحمول في جيبه ونحوه. 

(مسألة 567) إذا صلى على غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا 
كان نسياناً أو كان جهلاً بالحكم أو نسياناً له. نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً 
بالحكم عن تقصير مع كونه في صلاته ملتفتأ مترددا . 

(مسألة 584) إذا شك فى اللياس أو فيما على اللباس من الرطوية أو الشعر 
أو غيرهما فى أنه من المأكول أو من غيرة) أو من الحيوان أ من غيره» صحت 
صلاته فيه . ا 0 / 

(مسألة 568) لا بأمن بالشمع والعسل. والحرير الممزوج . وكذا لا بأس 
بالحشرات التي لا لحم لها عرفا مثل البق والبرغوث و الزنبور وكذلك أجزاؤه 
ولا بأس فى الصدف وهو المحار وأمثاله . 

(مسألة 565) لا يشمل المنع عما لا يؤكل لحمه. ما كان من الإنسان نفسه. 
كشعره وريقه ولبنه ودمهء وإن كانت واقعة على المصلى من غيره. بل حتى لو 
كاذ انها أن حكيا امسن تنستله أرق تشولس و36 الكتعر 'المواضول» ابعر 
المسمى بالباروكة سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة. 
وف كون ما تسن الآن حدرا هن الجهز إشكال» وإن :كان الظاهر ذلك واننا 
السمور والفاقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأحوط 000006 

الخامينى -*أق بقرت فو« الدعن لترسال» ولو كان حلا كالكاني :أو 
جزءاً من اللباس كالأزرار ومحل فص الخاتم والساعة اليدوية ونحو ذلك. وأما 
إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناء ولا يكون طبقة من 
الذهب ولو خفيفة جداًء فلا بأس . ويجوز ذلك كله للنساء. كما يجوز حمله 


كتاب الصلاة /ا ١ ١‏ 


للرجال كالساعة الجيبية والدنانير. نعمء الظاهر عدم جواز مثل سلسلة الساعة إذا 
كان ذهباً معلقة يرققة أو نلباسه» ع تجو يضيدق غلية عتواق'اللسن عرفا 
(مسألة 5654) إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً للحكم أو للموضوع 
٠ « 6 « 0 5‏ 
الصلاة . شبكة ومننديات جامع الائمة (م) 
(فسالة :)لامعو لوال لسن اللاميع تن شير العناؤة اهيفام 
ذلك اثم. والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس بل 
الحمل . ومثلوا له بجعل مقدم الأسنان من الذهب وهو مشكل . وأما شد الأسنان 
به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به. 

ء. 5 . أأنماه 7 8 
الذهب. ولا ما كان أغلى من الذهب من المعادن وغيرها. نعم يشمل الحكم كل 
أنواع الذهب الخالصة والمخلوطة والجيدة والرديئة مادام صدق الذهب عليها 
الاسم الآخر كالنحاس مثلاء ولم يسم ذهبا جاز استعماله. وإن لم يكن مستهلكا 
فيه . وليس كذلك المعدن المغطى بطيقة ذهبية» فإنها محرمة. 


السادس : أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص للرجال ولا يجوز لبسه 
في غير الصلاة أيضا كالذهب. نعم لا بأس به في الحرب. اعني الجهاد المشروع 
في الدين. وكذلك الضرورة كالبرد والمرض إذا كانت تتعين في الحرير. كما لا 
بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها . وكذا افتراضه :والتقطى يبه اذا الم وغل لبي 
له. ولا بأس بكف الثوب به. والأحوط وجوبا أن لا يزيد على الأربع أصابع » 
كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين وإن تعددت» وأماما لا تتم 
الصلاة فيه من اللباس كالتكة والقلنسوة» فالأحوط وجوبا تركه إذا كان من الحرير 


الخالضن. 


مه ١‏ منهج الصالحين 


(مسألة )5١‏ لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف . 

(مسألة 557) لا بأس بالحرير الممزوج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما 
تجوز الصلاة فيهء لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق 
الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا . 

(مسألة “57) إذا كنك في ون اللباس من حرير أو غيره جاز لبسه وكذا إذا 
شك في أنه حرير خالص أو ممتزج . 

(مسألة 515) لا يشمل حكم الحرير للحرير الصناعي» بل الممتزج من 


الحريرين الطبيعى والصناعى , بحيث يخرج عن كونه حون اهلقا خالضا: 
فيجُوز الصلاة فيه وكذا فاشك كوله طبيعيا أمستباطياء أو شيك فى كوية 


ممزوجا به . 
(مسألة 156) يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب» ولكن لا تصح 
صبلاة الصدى نه : 


الفصل الثالث : الصلاة عارياً 


إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة. فإن وجد ساترا غيره كالحشيش 
وورفق الشجر والطين وغيرها تستر به وضبدر:صدلاة المختار قائما وراكعا 
وساجداً وإن لم يجد ذلك أيضاً. فإن أمن الناظر المحترم صلى قائماً مومياً إلى 
الركوع والسجود والأحوط وجوباً له أن يضع يديه على سوأته. والأحوط له 
الجمع بين صلاة المختار والإيماء. وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسأ 
مومياً إلى الركوع والسجود. فالأحوط وجوباً له أن يجعل إيماء السجود اخفض 
من إيماء الركوع . وإذا أمكنه الركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ولو مع رفع 


(مسألة 555) إذا انحصر السائر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا 


كتاب الصلاة ١4‏ 


يؤكل لحمه أو النجسء فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه» مع تأخير صلاته 
إلى آخر الوقت أو اليأس من تغير الحال. وإن لم يضطر صلى عارياً فى الأربعة 
الأولى بنفس الشرط وأما النجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة 
غاريا:.وي المتضوية إذاكان هو الخاضب دون غيره: 

(مسألة /551) الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده 
ساتر واحتمل وجوده فى آخر الوقت. وإذا يئس وصلى فى أول الوقت صلاته 
الاضطرارية بدون ساتر أو صلى كذلك رجاء . فإن استمر العذر إلى آخر الوقت 
صحت صلاته » وإن لم يستمر لم تصح. وعليه تكرار الصلاة. ومع الإهمال 
القضاء . 

(مسألة 4 إذا كان عنده ثوبان يعلم الحبالة أن الجدهنا مغصوب أو حرير 
أو ذهب. والآخر مما تصح الصلاة فيه. لا تجوز الصلاة فى واحد منهماء بل 
يصلي عاريا مع أخذ ما سبق بنظر الاعتبار. وإن علم أن أحدهما من غير الماكول 
والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر. صلى فى كل منهما 


لاا منهج الصالحين 


المفصد الرابيع 
مكان المصلى 
لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة حين يكون المسجد فيها مغصوبا عيئاً أو 
فنفغة؛ أو لتعلق سق احدديدة كفق الرهة علق الأحوط ويجريا ب ' كنا تقلع ذلك 
في اللباس» وقد تقدم أيضاً الحكم في الجاهل والناسي وغير الغاصب والمضطر 
كالمحبوس كما تقدم ذكر أنواع الأموال المغصوبة فراجع. والأظهر صحة الصلاة 
أو غيره. وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوهء وإن خاف على نفسه 
الوقوع في الحرام غير أنه يأثم وتصح صلاته . 
(مسألة 5569) الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وفعت تحت سقف مغصوب» 
بل مع غصبية الجدران أيضاء مع إناجة الأرض والفضاء وكذلك الصلاة تحت 
(مسألة )57٠١‏ إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيهء. وتوفر لديه قصد القربة 
ولو رجاء. صحت صلاته إذا انكشف الخلاف . 
(مسألة ١/ا5)‏ لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة فى الأرض المشتركة إلا بإذن 
الشركاءة سواع كانت فازا أوتطقانا أو مدا ادا أو غيره. 
(مسألة 7075) لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم 
الشرعي . 


(مسألة 517/7) إذا سبق واحد إلى مكان فى المسجد فغصبه منه غاصب 


كتان الضلاة ١١‏ 


فصلى فيه» ففي صحة صلاته إشكال . 

(مسألة 505) إذا صلى على سقف مباح معتمد على أرض مغصوبة. 
فالظاهر الصحة». وإن كان الأحوط أكيدا البطلان لو كان هو الغاصب . وكذا إذا 
كانت الأرض مغصوبة دون الفضاء وقد فرشت بالآجر والصخر المباح . نعم إذا 
فرشت بمثل البساط ونحوه مما ينطبع بحركات المصليء فلا إشكال في 
النظلان: 

(مسألة 50) إنما تبطل الصلاة في المغصوب. كما قلنا في اللباس مع 
انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوهاء وفيما يعد تصرفا في المغصوب ولا 
يجب أخذ الإذن من المالك إلا في صورة كونه اعتداء عرفا على المال. والظاهر 
كونه كذلك فى التصيزقه بها تخت يد الأفزاة ين أملاكه :: فيجب الاسبدان 
منهم. بخلاف ما كان تحت يد الغاصب وتصرف فيه غيره. وإن كان الأحوط 
الأولى الاستئذان من المالك أو من وليه الخاص أو العام . 

(مسألة 575) المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من 
التصرفات؛ اعم من الإذن الفعلية» بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلاء وأذن 
بها. والإذن التقديرية» بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه 
فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته» إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن. وقد 
سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك . 

(مسألة //81) تعلم الإذن في الصلاة أما بالقول. كأن يقول : صل في بيتي. 
أو بالفعل» كأن يفرش له سجادة إلى القبلة . أو يشاهد الحال كما في المضائف 
المفتوحة الأبواب ونحوها. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من 
التصرفات. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في 
المرحاض والوضوء بلا إذن» ولو تقديرية. ولا سيما إذا توقف اللكا على لذي 
بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي فراش أو نحوهما مما يثقل على 


0 نكوي الضاتحية 


صاحب المجلسن... ومثئكه.في الإشكال البصاق على الجدران أو الأرض 
المرصوفة. وكذلك الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس 
لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف ولم يكن هو منهم. أو لعدم 
كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في 
وسط الدار أو على درج السطح أو السرداب. أو فتح بعض الغرف والدخول 
فيها. والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف 
وكميته. وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على 
الرضا بكل تصرف يشاؤه الداخل . 

(مسألة 519/8) ما يقال بأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباء تدور صحته حول 
إحراز الرضا أو الكراهة. ومع الشك كان للغير الأخذ بظاهر الإذن» وإن احتمل 
كونه كارها قليا. 

(مسألة 4)) الحمامات المفتوحة والخانات» لا يجوز القحرك كيه ل 
الوجه المقصود منها إلا بالإذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن 
المالك أو وكيله أو وليه. ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك . 
وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها . 


(مسألة )58٠‏ تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم 
يعلم الإذن من المالك. حتى لو كان المالك لها صغيراً أو مجنونأ» بل حتى لو 
علمت كراهته؛ إذا كانت بحيث يتعسر على الناس اجتئابها. وبدون هذا التعسر 
فالأحوط وجوباً إحراز عدم الكراهة أو النهى أو التجنب . وكذلك تجوز الصلاة 
في الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب. إلا مع إحراز 
كراهة المالك. غير أن استعمال الماء أوسع من ذلك على الأظهر إن كان من قبيل 
النهر أو العين. فيجوز التصرف فيها حتى مع نهي المالك فضلا عن كراهته. فإن 
الإذن الشرعى فيها موجودء كما سيآتى لدى الكلام عن الشركة العامة . 


كتاب الصلاة 3 





(مسألة )358١‏ الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة» وإن كانا 
متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة. وإن كان الأحوط استحباباً أكيداً 
أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة أو على موقفها على الأقل. أو يكون 
بينهما حائل أو مسافة عشر اذرع بذراع اليد. ولا فرق في ذلك بن المحارم 
وغيرهم. والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الأطفال المميزين. 
نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة. فإذا كان 
أحدهما في موضع عال دون الاخر. على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا 


(مسألة 587) لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزماً 
للهتك أو إساءة الأدس عرفاً. ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع 
الرافع لسوء الأدب . ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة» ولا ما يحيط بها من غطاء 
ونحوه. وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال. أظهره كون بطلان الصلاة منوظاً 
بالهتك وسوع الآدت: 


(مسألة 587) تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل 
فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة الستدة 5 وهم الاب والأم والأخ 
تصرفهء والصديق. وأما مع النهي أو بالكراهة المشار إليها فلا يجوز. 


(مسألة 5 إذا دخل المكان المغخصوب جهلا أو نسياناًء بتخيل الإذن ثم 
التفت وبان الخلاف» ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها. 
وفي ضيق الوقت بنحو لا يسع الوقت لركعة بعد الخروج»ء وإلا وجب الخروج 
على غير حال الصلاة. فإن لم يسع ولا ركعة عندئذ جاز الاشتغال بالصلاة حال 
الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان. ويومي 
للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً أو بطأ في الخروج فيومي له 
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أيضاً. وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء . 


(مسألة ه58) لا تعتبر الطهارة فى مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير 
المعفو عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة 
ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه» كما لا عفو عنه مع الجفاف ما دام متنجسا . 


فروع في محل السحجود 

(مسألة 585) يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدم من الطهارة. أن 
يكون من الارضٌ او نباتهاء أو من القرطاس إذا لم يحرر ان وتنا عد من مواد له 
يجوز السجود عليهاء كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها. 


(مسألة /541) الأفضل أن يكون محل السجود من التربة الحسينية على 
مشرفها أفضل الصلاة والتحية» فقد ورد فيها فضل عظيم . وبعدها التربة الرضوية 
وبعدها تربة أي من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين . 


(نشالة 5) لآ ينعونالبصرة على ما ترح عن اسم الأرضن :من المعادن» 
كالذهب والفضة وغيرهماء ولااما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم. وكذا 
لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والاجر والجص والنورة بعد طبخها على 
الأحوط وجوباً. نعم يجوز السجود عليها قبل الطبخ . 


(فيالة فور مقر عر اللمكرد عق :الديات أذ لاتيكوف أكولا . 
كالحنطة والشعير والبقول والفواكه» ونحوها من المأكول. ولو قبل وصولها إلى 
زمان الأكل أو احتيج في أكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه. نعم يجوز السجود 
على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء 
كالتبن و القصيل والجت. وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتتن والترياك 
وفى جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي 
كال اشوطلة اق لد ركذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك» 





لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله. ومثاله عقاقير 
الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق 
حسن . والأحوط في كل ذلك عدم الجواز» وأما ما ليس كذلك فالظاهر الجواز 
فيه وإن استعمل للتداوي به. وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند 

(مسألة )14١‏ ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع 
إشكال» وكذا ما يجعل سعوطأ. أحوطه المنع من السجود عليه. 


(مسألة )59١‏ يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات. دون أجزائها 
التي لا تؤكل . فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه وما يؤكل ورقه يجوز 
السجود على سأاقه. وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا. وكذا ما 
يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشر الجوز 
وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والناذتجان وغيرها اكلا جود 

(مسألة 547) يعتبر أيضاً فى جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً 
كالقطن والكتان والقنب» ولو قبل الغزل أو النسج. ولا بأس بالسجود على 
خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج . وكذا يجوز السجود على الخوص والليف 
ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك» وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض 

(مسألة 597) ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع. الأحوظ وجويا فة 

(مسألة 544) الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى عدم جواز السجود على 
القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود علية» من النبات المأكول أو من 
الملبوس» كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. نعم» إذا شك في ذلك جاز 
السنجود عليه . 
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(مسألة 546) لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوبء إذا كانت الكتابة 
تعدودة بيغا لآ جرماء:مضافا إلى الشرائط الأخرئ كالإناخة والطهارة:وأما إذا 
أحرز كون الحبر المكتوب به معدا من مواد لا يجوز السجود عليهاء فالمنع 
أحوط . ولا بأس من السجود مع الشك . 

(مسألة 195):إذا ليم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية جاز 
له السجود على كل ما تقتضيه التقية. وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود 
عليه أو لمانع من حر أو بردء فالأظهر وجوب السجود على ثوبه. فإن لم 
يتمكن فعلى ظهر الكفء فإن لم يتمكن سجد على الأحوط وجوبا على أي شيء 
اخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار. 

(مسألة /581) لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل 
تمكن الجبهة فى السجود عليهما. وإن حصل التمكن جاز. وإن لصق بجبهته 
متهي اله اله اقام ةع الا جود ليجو : وإن لم يجد إلا الطين الذي لا 
يمكن الاعتماد عليه سجد عليه. والأحوط وجوبا ضم الصلاة إيماء إليه. 

(مسألة 5944) إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى 
فيها صلاة المختار أو أية مادة أخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو 
الروث أو النفط أو غيرهاء. وكان ذلك التلطخ حرجياً عليه . مان موقا جره 
ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد. 

(مسألة 5949) إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليهء لا 
بسب التقية» قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة. وفي 
الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. وإذا كان 
السبب هو التقية استمر بصلاتهء ولا شيء عليه . 

(مسألة 07٠١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه» باعتقاده أنه مما يصح 
السجود عليه» فإن التفت بعد رفع الرأس» وكان شاكا بجواز السجود عليه 


كتان_ الساذة ١‏ 


وعدمه. مضى ولا شيء عليه» ويبدله للسجود الآخر. وإن كان عالما بعدم جواز 
السجود عليه» فالأحوط إعادة السجدة على ما يصح السجود عليه بل إعادة 
السجدتين إذا كانت الغلطة فيهما معاً. والأحوط استحباباً إعادة الصلاة. وله أن 
يقطع صلاته الأولى ويبدأ من جديد مع سعة الوقت. ولا يجب قضاؤها على أي 
حال وإن التفت في أثناء السجود فإن أمكنه جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه 
فعل ولا شيء عليه. والأحوط استحباباً رفع رأسه ثم وضعه على ما يصح 


سياه 


(مسألة )7١١‏ يعتبر في مكان المصلي وفي مكان الهو خاضة أيضا أن 
يكون مستقراً غير مضطربء فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة 
ونحوهما مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السمينة 
الواقفتين مع حصول الاستقرار. وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضأء 
ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار. فإنه تصح الصلاة فيها مع توفر 
الشرائط الأخرى كالاستقبال والطمأنينة. ولا تصح الصلاة إذا فات شيء من ذلك 
إلا مع الضرورة وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها. وإن لم 
يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه وإن لم يتمكن قط من 
الاستقبال سقط. والأحوط استحباباً تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب» وكذا 
الحال في الماشي وغيره من المعذورين . 


(بورالة 108:9 رو لسر اكفوارا إذكانسينا لقويت عضي شراط 
الصلاة كالاستقبال وغيره. بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت إذا كان يعلم 
بفواتها في الوقت على الأحوط وجوبا. كما لا يجوز ترك الصلاة حال الركوب». 
فإنها لا تسقط بحال بل إذا كان مضطرا أمكنه أن يتطهر من الحدث والخبث 
ويسافر»ء ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود 
والاستقبال. ويسقط المتعذر. وأما إذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر 
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(مسألة 07١‏ الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً . 
وإن كان الأحوط استحباباً تركه. وأما اضطراراً فلا إشكال فى جوازهاء وكذا 
النافلة ولو اختياراً . 


فروع حول الصلاة فى المساجد 

(مسألة 4 )١‏ تستحب الصلاة في المساجد. وأفضلها المسجد الحرام. 
والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة. ثم مسجد النبي إيةِ والصلاة فيه تعدل عشرة 
الاف صلاة. ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصىء والصلاة فيهما تعدل ألف 
صلاة. ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة. ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه 
ا ا ييا وعشرين صلاة. ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتى عشرة صلاة. 
وصلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجدء وأفضل البيوت المخدع . فإن مسجد 
المرأة بيتها. وجهادها حسن التبعل . 

(مسألة )7١‏ تستحب الصلاة فى مشاهد الأئمة نكل بل قيل أنها أفضل من 
المساجد. وقد ورد أن الصلاة عند علي بمائتي ألف صلاة . 

(مسألة 705) يكره تعطيل المسجد. ففى الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله 

(مسألة /ا١/ا)‏ يستحب التردد إلى المساجد ففى الخبر : من مشى إلى مسجد 
من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي 
عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد أن يصلي في عيراة 
لغير علة كالمطر . وفي الخبر لآ صلاة لجار المسحد إلا في مسجده. 


عذان العملاة ١‏ 


(مسألة )/١4‏ يستحب للمصلى أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان فى معرض 
مرور أحد قدامه. ويكفى فى الحائل عود أو حبل أو كومة تراب. وقيل أنه يكره 
أن يضع المصلي حائلا بينه وبين القبلة: ولو كال غخضاه از متمحة او كتانة: 

(مسألة )7١4‏ قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة 
والموضع المعد للتخلي. وبيت المسكرء ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال 
والحمير والغنم. بل في كل مكان قذر وفي الطريق. وإذا أضرت بالمارة حرمت 
وبطلت. وكذلك تكره الصلاة فى مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار وهو 
مصحف مفتوح أو كتاب كذلك. والصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر 
والصلاة بين قبرين. وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة اذرع فلا كراهة, 
وأن يكون قدامه إنسان مواجه له . وهناك مواره أخرى للكراهة مذكورة فى 





وهي عدة أحكام : 


الأول 1 يحرم على الأحوط زخرفته وهي تزينه بالذهب. بل الأحوط ترك 
نقشه بالصور من ذوات الأرواح . ولا بأس بغيرها من الزخارف والكتابات. وإن 
ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق. ولا يخرج عن المسجدية أبدا إلا في 
موردين : الأول : أن يعود أرضاً وتكون الأرض من المفتوح عنوة في صدر 
الازااه الثاني :ا أ ناعمل الى بوي يزيا «عهواة الميحة تهاما زان 


كان الأحوط أكيذا تاوق 


١‏ منهج الصالحين 


(مسألة )7٠١‏ مادام محكوماً بالمسجدية تبقى له الأحكام كلها من حرمة 
تنجيسه ووجوب احترامه. وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك . 
وتصرف الاته في تعميره وإن لم يمكن تعميره صرفت في مسجد اخر. وإن لم 
يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد 
آخرء فإن لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين. 

الثالث : يحرم تنجيسه. وإذا تنجس يجب إزالة النجاسة فوراً وقد سبق 
الحديث عن صورة مزاحمة الإزالة مع الصلاة في (مسألة 7 فراجع. ولا بأس 
بإدخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك فيحرم. وإذا لم يتمكن من 
الإزالة سقط وجوبها. والأحوط استحبابا إعلام الغير إذا لم يتمكن. وإذا كان 
جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه» فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها.ء بل 
يؤخرها إلى ما بعد الغسل . ولا يشرع التيمم للإسراع إلى الإزالة . 

لضان الامعرة انحط لعي رسو دن لسعم الى علب لتر 
والعذرة ونحوها من النجاسات» مسجداً. بأن يطم بالتراب الطاهر أولاً. ولا 
تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر 
المقامات. لكن الأحوط استحباباً إزالة النجاسة أولاً أو جعل المسجد في 
خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. 


الرابع : لا يجوز إخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من أجزائه. 
منه. وإن فعل وجب رهه إليه؛ فإِنْ لم يتمكن رده إلى مسجد اخرء. فإن لم يتمكن 
سقط الوجوب. نعم. لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع في الكنس أو عند 
الإنهدام . 

الخامس : لا يجوز على الأحوط وجوبأ دفن الميت في المسجد. وإن كان 
مأمونا من التلويث. نعم» لو نص الواقف على جوازه وكان مأموناً من التلويث جاز. 

(يبالة 5 كل المساجد قابلة للتوسيع. بمعنى أن يكون المكان الجديد 


كتاب الصلاة 2 . ١1‏ 


فك كينا غير أنه إذا كان للمسجد أثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب 
مسجد الكوفة أو غير ذلك» لم يشمل الآثر تلك الزيادة. 


(مسألة 717) إذا غصبت الأرض واتخذت مسجدأء لم يجز ولم تترتب عليه 


آثان المسجذدية. وكذلك إذا كانت مجهولة المالكف أ مسفيةة لليخمسن ونحوه إلا 
بإذن الحاكم الشرعي. شبكة ومننديات جامع الانمة 0 


ماله 0/5 قالواستعب من الابى فى المخزل الى االسسلاهة اناس 
عنهم في الخروج عنهاء ويستحب الإسراج 5 المسجد وكنسه والابتداء في 
دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى» وأن يكون على طهارة» وأن يتعاهد 
نعله تحفظا عن تنجيسه. ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان 
والأحوط استحبابا أن يأتي بهما رجاء المطلوبية» ويجزئ عنها أية صلاة واجبة أو 
مستحبة . ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد . 


(مسألة )7١8‏ قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب» ويكره تعلية جدران 
المساجدء ورفع المنارة عن السطح أو نقشها بالصور غير ذات الأرواح» وأن 
يجعل لجدرانها شرفاًء وأن يجعل لها محاريب داخله. وكذا يكره النخامة 
والنخاعة والنوم في المسجد إلا لضرورة ورفع الصوت إلا في الأذان ونحو. 
وإنشاد الضالة ونشدانها وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوهاء 
والبيع والشراء والتكلم فيها في أمور الدنيا وقتل القمل وإقامة الحدود واتخاذها 
محلا للقضاء والمرافعة» وسل السيف وتعليقه فى القبلة. كما يكره دخول من 
أكل البصل أو الثوم ونحوهما قينا له راقيدة تود الناس. وتمكين الأطفال 
والمجانين من الدخول فيها. وعمل الصنائع اليدوية»ء وكشف العورة فيها مع أمن 
الناظرء والسرة والفخذ والركبة؛. وإخراج الريح . 

(مسألة )7١15‏ الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث 
على إقامتها ونحو ذلك. والإتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المرأة بيتها. 


١/1‏ منهج الصالحين 


في أفعال الصلاة وما يتعلق بها 


وفيه مباحث 


الميحث الأول 
الأذان والإاقامة 


وفيه فصول : 

الفصل الأول : في استحبابهما 

تستعفت الآذاك والاقامة اتتسحبانا خوكدا فن الفزرائقن اليومية آذاء: و قضياء» 
حضراً وسفراًء قصراً وتماماً في الصحة والمرض للجامع والمنفردء رجلا كان أو 
امرأة: اويا كدان فى 'الآدائنة امنيا وحصوقا العفرت والهذاة :. واسنهها ناهذا 
الإقامة خصوصاً للرجال» بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها. ولا يشرع الأذان 
والإقامة فى النوافل ولا فى الفرائض غير اليومية. وصلاة الجمعة من اليومية دون 
صلاة العيدين . 

(مسألة 1/117) يسققط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة» ويوم 

(مسألة 14/) يسقط الأذان بل والإقامة للمسلوس بل لمطلق دائم الحدث 
في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحدء وخاصة إذا كان له زمن قصير في 
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التحفظ على طهارته. بل لعل الأحوط تركه في مثل ذلك حتى بين الوضوء 
والصلاة الواحدة» توخياً لعدم الحدث أو لقلته جهد الإمكان خلال الفريضة . 





(مسألة 719) يسقط الأذان والإقامة معاً في موارد : 


الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقامواء وإن لم يسمع. 

الثانى : من يريد إنشاء صلاة جماعة بعد جماعة أخرى قد أذنوا لها وأقاموا 
علن أن يكون اده تعدركا فى الأول 

الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة» سواء صلى جماعة إماما 
أم مأموماً أم منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً. فمع كون إحدى 
الجماعتين في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . 
ويشترط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة» فلو كانوا تاركين لها 
تسامحاً أو لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة وإقامتها فلا سقوط. وأن 
تكون صلاتهم صحيحة؛ فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به 
فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين أدائيتين أو قضاء 
أو مختلفتين. والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء 
المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير المسجد. 

الرابع : إمام الجماعة فإنه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته» وإن لم 
يسمع. كما أن المأموم يجتزئ بسماع الإمام. فلو سقط عن الإمام 
بالسماع. أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الاثتمام به . 

الخامس : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة» إماماً كان الآتي بهما 
أم مأموما أم منفردء وكذا في السامع فينتج اعتماد الجماعة على 
الجماعة والمنفرد واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط 
سماع تمام الفصول بل وإن سمع بعضهاء ولكن الأفضل أن يأتي 
بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية. وإن سمع أحدهما اعني 


في منهج الصالحين 


الأذان أو الإقامة» لم يجزئ عن الآخر. فلو سمع الإقامة لم يجزئه 
الأذان لعدم تحمّق الترتيب بينهما 
الفصل الثاني : في أجزائهما 
فصول الأذان ثمانية عشر : الله أَكُبَرُ أربع مراتء ثم أَشْهَدُ أَنْ لآ لَه إل الل 
ثم أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولَ الله ثم حَيّ عَلَى الصَّلاةِ ثم حَيّ عَلَى الفلاح ثم حَيّ 
عَلَى خَير العَمّل ثم الله أكبّرُ ثم لا لَه إلا الله . كل فصل مرتان. وكذلك الإقامة 
إلا أن فصولها أجمع مثنى إلا التهليل في آخرهاء فمرة. ويزاد فيها بعد الحيعلات 
قبل التكبير الأخير» قَدْ قَامَتِ الصّلاة مرتين». فتكون فصولها سبعة عشر وتستحب 
الفييالة على تيك وال جيك عدن ذكر اشمنه اللاتريت6 وإكيال الها د تين 
بالشهادة لعلي تَقِِئةْ بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. وإتمام ذلك 
بالصلاة والسلام عليه 


الفصل الثالث : في شرائطهما 

يشترط في الأذان والإقامة أمور 

الأول : النية ابتداء واستدامة» وهي القصد القلبي أو الذهني وهو حاصل 
عادةء ولا يحتاج إلى أ كته وللتف 

الثاني : العمل . فلا يصحان من المجنون. 

انالف + الايهات::«وتجد ع أذان الفيى :المهير وإقاه 

الرابع : الذكورة للذكور. فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى 
المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى. 


الخامس : الترتيب بتقديم الأذان والإقامة» وكذا بين فصول كل منهماء فإذا 


كتاب الصلاة 7و١‏ 


قدم الإقامة عمداً أو سهواً أو جهلاً أعادها بعد الأذان. وإذا خالف بين 
الفصول أعاد على نحو يحصل به الترتيب» إلا أن تفوت الموالاة 
فتعيك نن الأول وكذلك :لكات قله الترقيت عهديا على الاأحرظ 
000 
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. 
فإذا أخل بها أعاد. غير أن الظاهر أن التقارب المطلوب بين الفقرات 
أكثر من التقارب بينهما أو قبل الصلاة. 
السابع : العربية وترك اللحن في قواعدها. وخاصة ما كان مغيراً للمعنى . 
الثامن : دخول الوقت» فلا يصحان قبله . 
(مسألة )7٠١‏ يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام» ولكن يستحب إعادته 
بعد الفجر. بشرط أن لا يكون التقديم باعثاً إلى توريط الناس تقديم فرائضهم 
الفجر .» م ٠ ٠‏ 000 0 
حي الجر شبكة ومنتديات جامع الانمة رم) 
الفصل الرابع : في مستحياتهما 
يستحب فى الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام فى 
أثنائه . وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام للمصلي المختار» 
وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة» إلا فيما يتعلق بالصلاة. 
ويستحب فيها التسكين في أواخر فصولهاء مع التأني في الأذان والحدر في 
الإقامة. والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة» ووضع الإصبعين عند 
الأذنين. ومد الصوت فى الأذان ورفعه» وخاصة فى الأذان الإعلامى» إذا كان 
المؤذن ذكراًء ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة» إلا أنه دون الأذان. 
(سآلة0905) سحب فى المؤذن للاعلام أنيكون غادلا ميا فيصر بضيراً 
بالأوقات» متطهراً قائماً على محل مرتفع. - 
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(مسألة ١؟!)‏ يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه . 
(مسألة 7ه صلن بقلت إمام لا يقتذدى به أَذك لتفسته وأقام فإن حشي 


فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة. وكذا الحال في 
ضيق الوقت . فإن ضاق حتى عن ذلك لم يجز شيء منها. 


الفصل الخامس : في أحكامها 


من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمد حتى احرم للصلاة لم يجز له قطعها 
وامخاني ضلن :لاحو وتوا واذا تركها عن نسيان يتسحب له القطع لتداركهما 
ما لم يركع. وإذا نسى أحدهما أو بعض فصولهما لم يجز القطع. إلا في نسيان 
الإقامة وحدهاء فإن الظاهر جوازه فيما إذا تذكر قبل القراءة» بل كذا بعد الق راءة 
وقبل الركوع. وأما عنده وبعده فالأحوط وجوباً الاستمرار بالصلاة. 


المبحث الثاني 
قدما يبحب في الصلاة 


وهو أاحد عشر 

النية وتكبيرة الإحرام والقيا لقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة 
والتسهد :والتسليم والتزنيب والموالاة 2 والآركان الى تيطل الصلاة بزيادتها 
وتقيضتها عمندا ومهروا أربعة : التكبير والقيام فى بعض الأحوال والركوع 
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وأ دا ع السجدتين :.والتية وإن لم يفك فورض إيادتها !ا اتقامن 
و الجبب سور عد ودع ون 51" 2 ليها 


أهم الى كان اقتضضاء ء للبطلان ن على تقدير نقصانها ولو بتفيهيوا يات والبقية 


أجزاء غير ركنية لا تبط[ الصلاة بنقصها سيو ولا بزيادتها كذلك على تفصيل 


ا 1“ ع ١‏ 9 أ 
ا إل شاء الله يعالى . 


4 لتكت كلا م١‏ ها 1ك عن اام فسا مستقا . فيمأً يلى : 
- 5-31 33 ا لف 5 تت - - ي 


كتان: الصلاة ١‏ 


وق اتقمو قن :الوهيوة أنها الضف إلى :الفعل غلى نيحو بكون التافك إليه آمر 


الله سبحانه أو التقرب المعنوي إليه أو لطلب رضاه أو تجنب سخطه أو لكونه 
أغاد العاذة. تجو ولق بوابها هد احداغة الباقن . 





(مسألة 6 9/7) لا يجب التلفظ بالنية بل الأحوط استحباباً تركه» كما لا يجب 
إخطار تفاصيل النية في الذهن. بل يكفي أن يعرف ماذا يفعل كأي عمل عرفي 
آخرء بيحيث لو ستل لكيه تفصيلا . كما لا تجب النية في الأجزاء الواجبة ولا 

١ 9 ًّ 2‏ 5 51 9 | ا ا . 0 0 مه 5 
القلبي أو بقصد التكبير كان مرجوحا أما لو نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الإحرام بطلت 
صلاته . 

(مسألة 77) لا بد من استمرار النية إلى النهاية بمعنى عدم قصد المنافي أو 
٠. |‏ لل وسيأتى تمعصيل 1 

(فسالة 4955):القة الأرتكازية تتكزن بسب القاغذة مره أمون عديدة: : 

أولاً : الوجوض أو الاستحات: 

ثانيا : قصد القربة بالمعنى الذي أسلفناه . 
ماه . هج بكا! اا 55 
ثالثا : أسم الصلاة كا بح والظهر مثلا . 
زائعا الأد أو القضناء: 
سادساً : الجزم بالنية أو الرجاء . 
ولايجب قصد أى واحد معي منها إلا أحد الأمور الثلاثة الأولى 


الأحوط وجوبا والأمر الرابع 0 الترذد وكذا السوادض مععهك. والمراد بالترققع كود 
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1 متهم الضالحين 


الضلاة المأتى بها مرددة رين الاحتمالين فيجت تعييتها بالنية : 

(مسألة 7717) يعتبر في النية الإخلاصء فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء 
بطلت الصلاة» وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة . سواء كان الرياء فى 
الابتداء أم في الأثناء أم في تمام الأجزاء. أم فى بعضها الوااجت» وفى ذات 
الفعل أم فى بعض قيوده الواجبة. وما كان ببطلانه مخلاً بالواجبء مثل أن يرائى 
فى صلاته جماعةء فإنه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة أصلاً. بخلاف القيود 
الأخرى كالصلاة فى المسجد أو فى أول الوقتء فإن ذات الصلاة بأجزائها 
وشرائطها تكون عن إخلاص. وهو يكفي في الصحة. نعم في بطلانها بالرياء 
في الأجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال. أظهره 
الصحة 5 بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة. مثل إزالة 
الخبث قبل الصلاة والتصدق في أثنائهاء أو الأمر بالمعروف بالإشارة أو بالتسبيح 
خاذليا: 

(مسألة 774) قصد الرياء في القواطع والموانع للصلاة لا يكون مبطلاً لها 
كترك الضحك أو البكاء أو الالتفات إلى الخلف أو ترك الحدث أو الكلام ونحو 
ذلك». ولكن فى الرياء فى الطمأنينة والموالاة إشكال أحوطه البطلان. 

(صسالة 88/االبس:من الرباء التسطل هنا لو أتن «الحنا: عخالضا نه ستحانةه 
ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس» كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة 
خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور أو يعلم كونه باطلاً. ولو كان المقصود من 
العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو رفع ضعرر ان غيرة: لم يكن رياءا ولا 
سينك : 

(مسألة )77١‏ الرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلهاء كما لو كان قاصداً خلالها 
الإخلاص . ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله للناس . 


(مسألة )9/”١‏ العجب لا يبطل العبادة» سواء كان متأخراً أم مقارناً. بمعنى 


كتان الهداذة ١‏ 


أنها تكون مجزية على الأقوى لكنها لا تصل مرتبة القبول. 

(مسألة ؟"7) الضمائم الأخرى غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة 
العبادة أبطلتها وإلا فإن كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي 
القربة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم يكن 
صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان. 

(مسألة 77 يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بهأ إذا كانت صالحة لأن 
تكون على أحد وجهين متميزين» ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت 
به الذمة - إذا كان متحداً ‏ أو ما اي ل نا كان متعدداً ‏ أو نحو ذلك 
فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما. نعم إذا لم تصلح 
لأن تكون على أحد وجهين متميزين» كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم 
تميز إحداهما مقابل الأخرى. 








(ميسألة + #*/) لا تحب أنية القبضاء ولا الأداء فإذا عَلمَ أنه منشغول الذمة 
بصلاة الظهر ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به 
الذمة فعلاً. وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء صحت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر 
الفعلي المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءاً وكذا الحكم في العكس . 

(مسألة ©77) لا يجب الجزم بالنية فى صحة العبادة إلا إذا أصبحت نية 
الرجاء سفها عرفاً. فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد 
الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وإن كان عندذه ثوب معلوم الطهارة. وكذا إذا 
وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحامء لكنه مع وجود المندوحة لا يخلو 

ناته الركداء أو قفتن الها لذ تكن إل لاسشتهنال الطرف 
المقابل . فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية. ومع احتمال القضاء 
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يسمى رجاء الآداء والقضاء أو قصد ما في الذمة. وفع احتمال انقطاع العمل 
يكون رجاء الاستمرار. ومع احتمال دخول الوقت أو خروجه يكون رجاء 
حصول الوقت دخولا أو بقاءاً وهكذا. ومثله قصد الاحتياط وقصد الواقع وقصد 
ما في الذمةء وأما مع تعين العمل من جميع الجهات فقصد الرجاء والاحتياط له 
لا يكون معقولا لكن مع قصده جهلا أو غفلة أمكن انطباقه على الواقع وصح 
العمل . 

(مسالة ب#/) قد.غرفت أنه لا ييجب: حين العمل الالتفاث: إليه تفضيل 
وتعلق القصد بهء بل يكمي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء 
ذلك القصد اخوال عا ابس موعت وفوع الفععل من أله !! لى آخره عن داعى 
الأمرء بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل من قصد الأمر وإذا مسثل أجاب 
بذلك. ولا فرق بين أول الفعل وآخره وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة 
الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها. أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة 


ألة انق إققاء العناةة توس :قطهفا أت الات انافاه 
(مسالة مم إدا كان في اتثنا 0 فتوقن قطعها او وى نيان بالا خ 
بطلت فضلاً عما إذا أتمها فيه. وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء 
منها صحت صلاته وأتمهاء ما لم يكن قد جزم بقطعها الفعلى أو أتى بالقاطع 
0 64 إذا شك بالصلاة التي بيده أنه عينها ظهراً أو عصراً ونحو ذلك 
رياف الظير قيار ذلك نواها ظهراً وأتمها وإن أتى بالظهر : نواها عصرأ 
رح من ذلك بظلت:: 


(مسألة 5٠‏ إذا, رأ لفنداقن كياذة العضر ا يوقتق فل أنذاانواغا عضرا مه 
وال لمن الوا كاي قاد ما كص ععير اد ركرك إدال علص المدواها 


عصرأ وشك في أنه بقى على ذلك أو عدل إلى صلاة لخر 


كنا المرلاة ١م‏ 


(مسألة )74١‏ إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة 

(مسألة 5 إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام 
إليها أو غيرهاء فالأحوط وجوبا الإتمام بنية الرجاء ثم الإعادة وله أن يقطعها 
ويصلي ما هو المطلوب . 

(مسألة 9/47) ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة لا أثر له في 
بطلانها ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد الترويء أو أن ينطق بها. وإلا فلا أثر 
0000 كاك متأذيا متها أو غالبا على أنها خلاف القواعد الشرعية التى 
يمو نينا ىلو كانك تلك الأفكار كفنا او اعتراضيا أوتمها عضن الماك 
أو غير ذلك . الا 0 0 

505370 مترتبتين - كالظهرين والعشائين - وقد 
دخل في الثانية قبل اله ولى فإنه يجب أن يعدل !! 00 5 رفي الاثناء». 

ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر أن عليه 
سابقة فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين ويجوز العدول في غيرهما 
والعدول أحوط وجوبا إذا كان لنفس اليوم . 

ومنها: ما إذا دخل فى الحاضرة قبل كر أن عليه فائتة فإنه يجوز م 
مباشرة على الأحوط . 

(مسآلة 1/48 انما بنجو العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل لاو 
محله . وأما 5515 بعد تجاوز المحل بطلت الصا ذا كات العون انها كما 
إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب. فإنها تبطل و وَل يدان نبياتئ 


1 متهي الصالحين 


بها بعد أن يآتي بالمغرب . 


0 
. 


ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة 
الجمعة وتذكر بجت أن تجاوة الصف قإنه يستكي له الول إلى الدافلة ويَعرأ 
تووكها وأماءقل كتجاور لعلف فبعدلالموزة تنسها ء :وإذا كان قد افراع اعمدا 
يعني مع الالتفات إلى استحباب سورة الجمعة لم يكن الحكم الذي أشرنا إليه 
ثابتً» بل يجب الاستمرار بالفريضة على الأحوط . 

ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة استحب العدول بها 
إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة . 

ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل 
إلى التمام» وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الثالثة من أول 
صلاة رباعية في سفره عدل إلى القصرء وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته . 

(مسألة 747) إذا عدل في غير محل العدول. فإن لم يفعل شيئا جاز له 
العود إلى ما نواه أولاء وان فعر شين عامذا بطلت:العثلاتان وإن كان تاها قي 
النت أتم.الأولى إن لم يزذ.ركنا : 

(مسألة /741) الأظهر جواز ترامي العدول . فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه 
فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صح . 

لاني ا تمده السنوني ينك كعوى لحر إل افيه الا ول 
كما لو عدل إلى صلاة سابقة ثم تذكر أنه أتى بها فإنه يعود بنيته إلى الأولى - وكذا 
يمكن تغدد العدول والعؤد محا ولا يجب أن يكؤن العدول المتأت أو الود 
المتأخر إلى نفس النية السابقة بل يمكن أن يكون غيرها بل قد يجب. 


الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام 


وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : (اللهُ أَكَبّرُ). ولا يجزئ مرادفها بالعربية 


كثان: الصلاة ١‏ 





ولا ترجمتها بغير العربية. وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة. 
والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة. وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها وزيادتها 
عمدأا وسهوا مع قصد الإحرام بها. فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى 
ثالثة فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح 
بالوتر. ويجب الإتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو 
يتعلم فإن لم يمكن اجتزا منها بالممكن. إن كان يسمى عرفا تكبيرا. فإن عجز 
جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها . 

(مسألة 744) الأحوط وجوباً عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان أو 
غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من 
الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ ا لة. وقد يقال بأنه 


بكة ومنتديات جابع الالهة (م) 


(مسالة 0) يجب فيهاأ القيام التام . فإدا تركه عمذا او سهوا بطلت . من 









ينبعي تفخيم الراء والباء من اكيس 


غير فرق بين المأموع الذي أذرك الإمام راقعا أو غيرة: بل يحت الغريضن في 
الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تامأ قائماً. وأما الاستقرار في القيام المقابل 
للمشي أو التمايل من أحد الجانبين إلى الآخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو 
وإن كان واجباً حال التكبير لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة . 

(مسألة ١81/؟)‏ الأخرس يأتى بها على قدر ما يمكنه. فإن عجز عن النطق 
أخطرها فى قلبه وأشار بإصيعه. والأحوط استحباباً أن يحرك بها لسانه إن أمكن . 

(مسألة 787) يشرع الاثنان سنت كيزا فضافا إلى اتكييرة الإعرام فيكو 
المجموع سبعاً. ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ويمكن أن يكون 
قناع بالصنيية إن كال جع ان بواحدة يده وترريا ترام والاولى أن 
تكون هى الأخيرة. والأحوط استحبابا أن لا ينوي الدخول بمجموع ما دون 
السبع. ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط لا يترك . 


ك١‏ منهج الصالحين 





(مسألة هلم يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالباقي ويستحصلب أن 
و ها اليفير إلى الذتين أو مقابل اليك اد إلى الصدر 


وامب و و 
على الأولء وأعاد القراءة احتياطا. وإن شك في صحتها بنى على الصحة. وإن 
شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب كالقراءة بنى على 
وفوعها. 

(مسألة ههب/ا) يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء. والأفضل أن يأتى 
بثلاث منها ثم يقول (أللَهُمّ نت المَلِكُ الحو لا إلة إلا نت سْبْحَائَكَ ني ظَلَمْتُ 
نمسي فَاغفِر لِي ذَنْبي إِنْهُ لا ءيَغْفِيُ الذنوب إلا أنْتَ) ثم يأتي بائنتين ويقول (لَبِيكَ 
سَعْدَيِكَ والخيرُ في يَدَيِكَ والشَّرُ لَيِسَ إليكَ والمَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَ لا مَلْجَأْ مِنكَ إلا 
إليك سُبْحائك وحنائيك تَبارَكْت وتعاليت سُْبْحانَكَ رَبّ البَيتٍ) ثم يأتي باثنتين 
ويقول (وَجهْتُ وَجْهِىَ للذي فَطرَ السّماواتِ والأرض حَنِيفاً مسلماً وما أنَا من 
المُشْرِكين إِنَّ صّلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومَماتِي لله رَبّ العالّمِينَ لا شَرِيكَ لَه 
ذلك أبزك رأنلور تكلس انع جععة ذا سورة الحمد هذا وإن حالت 
هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة با كالاران تر كه 
والاتيان بالتكبيرات ولاءً. 


الفصل الثالث : في القيام 


وهو ركن حال تكبيرة الإحرام - كما عرفت - وعند الركوع وهو الذي يكون 
الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع - فمن كبر للافتتاح وهو جالس 
عمداً أو سهواً بطلت صلاته. وكذا إذا ركع جالساً سهواً أو قام للركوع من 
الجلوس متقوساً. وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجباً غير ركني» كالقيام 


كتاب الصلاة ه/١‏ 





بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح . فإذا قرأ جالساً سهوا أو سبح كذلك 
ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته. وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع 
حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن 
تقصير : شبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

(مسألة 785) إذا هوى لغير الركوع ثم تواه في أثناء الهوي لم يجزئ» ولم 
يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط . نعمء إذا لم يصل إلى حد 
الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحت صلاته وإن لم يتتصب جاز ركوعه أيضاًء 
لأنه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك إذا وصل ولم ينوه 
ركوعاً. غير أن عليه عندئذ الاتتضاب والركوع مجدداً. 


(مسألة /اه/) إذا هوى إلى الركوع عن قيام. َف ,أثناء الهتوئ قغن حتن 
التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة. مضى فى صلاته» وإن كان أحوط 
استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام» وله قطعها واستئناف صلاة أخرى . وإذا 
التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى . وإن كانت الغفلة قبل 
تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباًء ثم هوى إلى الركوع وصحت 
صلاته . 

(مسألة 84/) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب. فإذا انحنى 
عامداً أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال 
هذه الحالة. نعم لو قطعها وأعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا 
تبطل صلاته لو فرج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعمء لا 
بأس بإطراق الراس» بل هو راجح خشوعا. 

(مسألة 54/) تجب الطمأنينة فى القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط 
الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ 


م١‏ منهج الصالحين 


الوقوف على أحدهماء وخاصة إذا أدى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة. ولا على 
أصابع القدمين فقطء ولا على أصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك . 
والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان» 
ما لم يحصل سبب صحي أو عقلائي لذلك . 

(مسألة )76١‏ إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفاً» ولو منحنياً أو 
منفرج الرجلين أو مستندا إلى شيء؛ صلى قائماً. وإن عجز عن ذلك صلى 
جالساء ويجب خلال الصلاة جالساً الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على 
الأحوط استحياباً. هذا مع الإمكان» وإلا اقتصر على الممكن . 

(مسألة )7١‏ إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري»؛ صلى مضطجعاً على 
الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة» كهيئة المدفون. ومع تعذره فعلى الجانب 
السو هكين الول غير أن وجهه إلى القبلة أيضًا: إن تعدر ضلى مسكلقنا 
ورجلاه إلى القبلة» كهيئة المحتضر والأحوط وجوبا أن يوميء برأسه للركوع 
والسجود مع الإمكان. والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء 
الركوع. ومع العجز يوميء بعينيه . 

(مسألة 0777 إذا تمكن من القيام؛ ولم يتمكن من الركوع قائماً. وكانت 
وظيفته الصلاة قائماً صلى قائمأء ثم جلس وركع جالساً. والأحوط استحباباً أن 
يعيد صلاته مع الإيماء للركوع قائماً. وإن لم يتمكن من السجود أيضاً. صلى 
قاتما وأوماً للسجوه: والأحوط استحباباً وضع ما يصح السجود عليه على جبهته 
إن أمكن ولو أمكنه أن يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الإيماء. 

(مسألة 77 إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعضء» وجب أن 
يقوم إلى أن يعجز فيجلس » وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب 
عليه استئناف ما فعله حال الجلوس . فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام 
قام للركوع وركع» من دون إعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت. وأما مع سعته 


كتان الصلاة ١1‏ 


فإن استمر العذر !! لى آخر الوقت لا يعيد. وإن لم يستمر أعاد صلاته على 
الأحوط بالشكل الذي أصبح ممكناً. 

(مسألة 0754 إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء 
اللاحق» فالترجيح للسابق» حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً. 
وكان في الجزء اللاحق ركنا. 

(مسألة 0756 قالوا أنه : يستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين» 
ل ل ل ل ل ل نى واليسرى على 
النسورى 6 وضم أصابع | لكفين. وأن يكون نظره إلى موضخ وده وأنايصفت 
قدميه متحاذيين مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات إلى شبر أو 
أزيد. وأن يسوي بينهما في الاعتماد. وأن يكون على حال الخضوع والخشوع. 
قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير أن ظاهره في الخشوع لا ينبغي أن 
يزيد على باطنهء وإلا كان من الرياء . 

سبكة ومنتل شديان بام الانهة رم 

الفصل الرابع : القراءة 

تجب في الركعة الأول والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة» قراءة 
فاتئحة الكتاب وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة 
على الأحوطء بعدها. وإذا قدمها عليها عمد بنية الجزئية بطلت صلاته. وإذا 
قدمها سهوا وذكر قبل الركوع» فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة. وإن 
لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة يعدها. وإن ذكر بعد الركوع مضى . 
وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . 

(مسألة 777) تجب السورة في الفريضة وإن أصبحت مستحية كالمعادة لا ما 
إذا أصبحت نافلة» كنقل النية إليها. ولا تجب السورة في النافلة وإن صارت 
واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى. نعم. النواقل التي وردت في كيفيتها سور 
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مخصوصة تجب قراءة تلك السورة ولا تشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطأ 
لكمالها لا لأصل مشروعيتها. 

(مسألة /51/) تسقط السورة فى الفريضة عن المريض الذي يجد فى قراثتها 
مشقة . كما تسقط عن المستعجا والخائف من شىء إذا قرأها ومن ضاق وقته. 
وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزاميا. 

(مسألة +7/5) لا تجوز قراءة السور التى يفوت الوقت بقرائتهاء فإن قرأها بل 
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إن بذاها عالما عامدا بطلت صلاته . وإن كان ساهيا لو إلى غيرها مع 
سعة الوقت وإن ذكر بعد الفراغ منهاء وقد خرج الوقت اتم صلاته. إلا إذا لم 
يكن قد أدرك ركعة؛ فيحكم - حيئئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء . 


(مسألة 779) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط 
قإذا قرأها مدا أو شهواء :وج عله السجوة للعلذوة فإن جد بطل صلؤته 
على الأحوط وجوباً. ولكنه يمكنه السجود إيماءأ بدون ذكر وتصح صلاته» إن 
كانت قرائتها سهواً. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى. وإن كان 
الأحوط استحبابا الإتمام والإعادة. كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول 
إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقاً وتصح صلاته. وإن سجد بعد آية 
النيجذة سيان تمه سحت هزلاةه وإن شد خلذل الفبلاه إبماء 1 كال خوط 
أن يسك عدها أرضا» وإن كان الكتاقه كواته المعاطا استحبابيا : 

(مسألة )77١‏ إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة» أومأ برأسه إلى 
السجود بدون ذكرء وأتم صلاته» والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضا 
والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه. مطلقا. 

(مسألة )/7١‏ تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة 
أخرى. ويسجد عند قراءة أية السجدة» ويعود إلى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو 
قرأآية السجدة وحدها. وسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : الم 


ككان الصلاة ١‏ 


السجدة وحم السجدة والنجم والعلق . 

(مسألة ”//9) البسملة جزء من كل سورةء فتجب قراءتها معها في الصلاة 
عدا سورة براءة. وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرهاء إلا بعد إعادة البسملة 
لها. وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو إجمالاء وجب إعادتها ويعينها 
لسورة خاضة ٠‏ وكذا لوعيعيا لسورة ونسيهنا. فلم بدو ما عي :وإذا كان مترودا 

بين السور لميدر له" النسملة يقضية الجونية الا عه التعيده»: إلا أن التعييق 
الإجمالى كاف. بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤّها 5 في علم الله أو في 
الواقع . وإذا كان غازها ين أو ل الفئلاة على 'قزاءة سنوزة محنتة أو كان من قادتة 
ذلك فقراً غيرها كفى» ولم تجب إعادة الصلاة. 

(مندالة 9#/) الأسوط وجويا فرك" القران'نيق السوركي فى الفيضة دوق 


الناقلة . 


(مسألة 5/ا/ا) الأحوط وجوبا ترك قراءة سورة الميل والإيلااف وكذا سورة 


الضحى وألم نشرح . للاحتما| ل اتاتكوق سور راسد أو سورتين . 


فروع في القراءة الصحيحة بكة ودين جم الامة ع 


(مسألة ه/الا) تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها 
على النحو اللازم في لغة العرب» ويكفي في ذلك الصدق العرفي. كما يجب أن 
تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات 
الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام والمد الواجب» وغير 
ذلك. فإن اخل بشيءٍ من ذلك عمدا بطلت القراءة فإن لم يعدها بطلت الصلاة. 
بل الأحوط استحباباً بطلانها وإن أعادها. وكذا إن أخل بشيء من ذلك سهواً ولم 
تكن القراءة عرفية أو غيّرت المعنى. وإلا صحت القراءة وصحت الصلاة. 


(مسألة 1/7/) يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن 
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والرحيم و اهدنا وغيرها. فإذا أثبتها عمداً بطلت القراءة. وكذا يجب إثيات همزة 
القطع. كما فى قوله : إياك وأنعمت . فإذا حذفها بطلت القراءة. 


(مسألة لالالا) في علم التجويد تفاصيل غير واجبة الإتباع جزماً كالغنة 
والقلقلة والمد الطويل» بل لعله مرجوح . 

(مسألة 7174) الأحوط ترك الوقوف بالحركة. بل وكذا الوصل بالسكون وإن 
كان الأظهر جوازه. 

(مسألة 1/9/ا) يجب المد بمقدار مسماه العرفي وهو المد بمقدار حركتين في 
موارد: هي الواو المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما 
قبلهاء إذا كان بعدها سكون لازم مثل ضآلين. بل هو الأحوط في مثل : جاء 
وجيء وسوء. 

(مسألة )78٠١‏ الأحوط وجوبأ الإدغام عندما يحصل مورده فى حروف 
5 

(مسألة )/١‏ يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على حرف من الحروف 
الشمسية وهى*” التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد 
والضياة علطام والظابواللام والتوض وإظهارها فوييقية الحروف السمداة بالقعرنة 
بما فيها الجيم على الأحوط وجوبا. فنقول في الله والرحمن والرحيم والصراط 
والضالين بالإدغام. وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار. 

(مسألة 7857) يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ» مما اجتمع مثلان في كلمة 
واحدة وكذلك إذا كانا فى كلمتين مثل : اذهب بكتابي ويدرككم. مما كان 
الحرف الأول ساكناً. إلا أن صدق الإدغام فيه محل مناقشة؛ لأن الإدغام عبارة 
عن تحويل الحرف السابق إلى اللاحق» وهذا لا يكون إلا مع الاختلاف . 


(مسألة 7/87) تجوز قراءة القران الكريم في الصلاة وغيرها بأي من القراءات 


كتاب الصلاة ١.4١‏ 


السبع وهي لعاصم الكوفي برواية حفص . وهي المشهورة ولابن كثير المكي 
وأبي عمرو البصري ونافع المدني والكسائي | الكوفي وعبد الله بن عامر وحمزة 
الكوة ف يد بل الى رفاك لمحو لمكيو اذى ان مسرم 1 وهم السبعة 
التعيو م تلان اشر وس سانع ين حكاء لجز نويع ريد بر اند اودري 
ابن القعقاع . 


(انسألة 9/85 لا تجوز القتراءة بالقراءات غير المشهورة فى زمية 
المعضوت كله عاد ضة الشاذة والمروية «اخار عن متطيرة .: وعد فالا حوط 
وسغويا ترك غير القراءات العشرء وكذلك ما لم يثبت يثبت بدليل معتبر أنه منها 
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(عسسالة هم) تجور قراءة مالك وملك يوم الدسرة.. ويجور فبوج الصراط 
عورم ,ل ء 


بالهناة والسين : ويجوز في 8# حكهوا» أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو 


(مسألة 785) إذا لم يقف على أحد م ى كراد أله 

(مسألة /417/) يكون لفظ الجلالة مضخماً إذا كان الحرف الذي قبله مضموما 
كقوله: عليه الله. أم مفتوحاً كقوله: والله. ومرققاً إذا كان قبله مكسوراً كقوله : 
بألله . 

(مسألة 4 إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البتاء 
أو مخرج الحرف»ء فصلى مدة على ذلك الوجه. ثم تبيم ن أنه غلط . فالظاهر 
الصحةء وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة بل الأقوى الم الصحة إذا التفت يعد أن 
دخل في جزء آخر صلاتي بعد القراءة. نعم» لو التفت إلى غلطه خلال القراءة أو 
بعدها مباشرة» فالأحوط وجوباً الإعادة. 
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فروع حول الجهر والإخفات 


(مسألة 84/,) يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من 
المغرب والعشاء والإخفات فى غير الأوليين منهما. وكذا فى الظهر والعصر فى 
غير يوم الجمعة أما فيه فيتخير بين الجهر والإخفات والأحوط الإخفات. 


(مسألة )74٠‏ يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية ويستحب الجهر بها 
للرجال في القراءة الاخفاتية. ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين 
على الأحوط ولاافرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد 
قراءتها . 

(مسألة 079١‏ إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً 
نطلت عزللاته .و اذا كان تاسنا أو جاهلاً بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر 
أو الإخفات صحت صلاته. والأجوط رإستحبابلالإعادة إذا كان متردداً فجهر أو 
الخقات بربعان المطاوة نطوو ان ضر لي 5 

(مسألة 5 إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة 
حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه. 

(مسألة 787) لا يجب في الجهر و الإخفات قصد القربة بل مطلق القصد 
فلو جهر غفلة» وكان في محله أجزء. نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه . 

(مسألة 86 لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية 
ويجب عليهن الإخفات في الاخفاتية . ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. وقد يتعين 
الإخفات إن لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية . 

(مسألة 796) مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي. والظاهر انطباقه 
على ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه ودون غير ذلك من 
الضوابط التي قالوها. وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح. فقد يكون جهراً 


كاف الشعلاة ل 





وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلا منهما حكمه. والأحوط استحباباً في الإخفات أن 
يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديرأء كما إذا كان أصم أو كان هناك مانع عن سماعه . 

(مسألة 95/) لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط ليبا 
ولا الإفراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماما. 

(مسألة /91/) من لا يقدر إلا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا 
يمكنه التعلم أجزأه ذلك . ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما. وكذا إذا ضاق 
الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي 

(مسألة 0794 إذا تعلم بعض الفاتحة دؤن الباقي قر أه:والأخوط امشيهانا أن 
يقرأ من سائر القرآن على أن يساويها عرفاً. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من 
سائر القرآن بقدرها على الأحوط وجوباً. وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن 
يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضا وإذا شك في المقدار لم يكن 
له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبيا برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة 
العرفية . 

(مسألة 7/99) إذا عرف الفاتحة وجهل السورة» فالظاهر سقوطها مع العجز 
عن تعلمها. والمراد بالسورة هنا كل سور القران الكريم التى يجوز قرائتها بعد 
الفاتحة . والظاهر عدم وجوب تعلمها وإن كان أحوط استحبابا. 

(مسألة )6٠١‏ تجوز اختياراً القراءة فى المصحف الشريف وبالتلقين وإن كان 
الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على 0 الاضطرار . 

(مسألة )80١‏ يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز 
النصف. فالأحوط وجوبا عدم العدول ما بين النصف والثلثين» ولا يجوز 
العدول بعد بلوغ الثلثين. هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد وأما فيهما فلا 
يجوز مطلقاً العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة إن 
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نويت لإحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما اليهماء أو من إحدى السورتين 
مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة . 

(مسألة 5ح يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعةء فإن من كان بانيا فيه 
على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة 
الجمعة أو الظهر يومهاء فغفل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى 
السورتين» وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي 
سورة كانت. والأحوط وجوباً له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم 
الجمعة حتى إلى السورتين» إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما 
على الأحواط وتحوباً. 

(مسألة 807) يتخير المصلي في ثالئة المغرب و أخيرتي الرباعيات بين 
الفاتحة والتسبيح وصورته (سُبْحَانَ الله والحَمّدُ لله ولا إِنَهَ إلا اللهُ واللة أَكبَرْ) . 
هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار 
التسبيح وتجب المحافظة على العربية. ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط 
وحؤياً التكران تلذتاء والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده. ويجب الإخفات في 
الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً. 

(مسألة 4 86) لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له 
القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى . 

(مسألة 805) إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخرء فالظاهر عدم 
الاجتزاء به» وعليه الاستئناف له أو لبديله» وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد جزء 
الصلاة اجتزأ به» وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أول الصلاة على 
غيره. 

(مسألة 605) إذا قرأ سورة الحمد بتخيل أنه في الأوليين» فذكر أنه في 
الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد على الأحوط وجوباً. وكذا إذا 


كفا الصلاة ١‏ 


قرأ سورة التوحيد - مثلاً - بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية . 

(مسألة 6017) إذا نسى القراءة والذكرء وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع 
صحت صلاته. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شك في 
قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضىء. وإذا شك قبل ذلك تدارك. وإن كان الشك 
بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضا ما لم يدخل حد الركوع . 


فروع في مستحبات القراءة سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 


(مسألة 6١04‏ ) الذكر للمأموم الف ا يو وفي الساعة انمد راسد 
كان 

(مسألة 404) تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الر كعكة 
الأوليين بل.وقي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة. وأقله أن يقول : أَعُودْ بالله 
مِنَ الشَيِطانٍ . أو يقول : غود بالله السَمِيع العَلِيم من الشّئْطانٍ الرّجيم . أو يقول 
: أَعُوذْ بالله مِنَ الشَيِطانٍ الرجيم . أو تقول : أَعُودْ بالله السّمِيع العَلِيمٍ من شَرٍ 
الشَئِطانٍ اللْعِينٍ الرّجِيم . والأولى الإخفات بها . 

(مسألة )6١١‏ يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين والترتيل في القراءة 
تحسين الصوت بلا غناء» والوقف المدكون ن على نهايات الآيات الكريمات. 
والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوعء أو القنوت. وأن يقول 
بعد قراءة التوحيد : كَذَلِكَ الله رَبّي أو رَيُّنَا. وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : 
الحَمْد لله رَبَ العَالَمِينَ . والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها. 


(مسألة )8١١‏ قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات . 
كقراءة عم وهل أتى وهل أتاك ولا اقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى 
والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء. وسورة النصر والتكاثر في العصر 
والمشاسه: وحور الجبية في الرقئة الآرلى وسور الاعلى:: فى لكات بن 
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العشائين ليلة الجمعة. وسورة #الميعاس الارلن والمرعيد: في الثانية قبره 
ميخهاع زور ة الجمعة في الأولى والنناتقون:ق ني الثائية تمن ظهريها. وسورة هل 
أتى في الأولى وهل أناك في الثانية» في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في 
كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية . وإذا عدل عن غيرهما اليهما 
أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهماء لما فيهما من فضل . 

(مسألة )8١7‏ يكره ترك سورة التوحيد في - ان كد ويكره 
توا لعي رالا :'وؤقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليتين إلا سورة 
التوحيد. 

(مسألة )8١7‏ يجوز تكرار الآية بغير قصد الجزئية والبكاء للمعانى الأخروية 
ع ا و واو 0 


ا 000 مر ل د 
القرآنية هو الرئيسي . 


(مسألة )8١15‏ الأحوط وجوبا ترك قراءة المعوذتين في الصلاة. 

(مسألة )8١6‏ إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتد بها غير منافية 
للصلاة» في أثناء القراءة» فالأحوط وجوبا له أن يسكت. ثم يرجع بعد الطمأنينة 
إلى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة. وإذا قرأ حال 
لخر ققه الت ذكرتاها عقلة أن منهوا ضسية :ول تحب عليه الف ار إن كات 
ارط امسا ا ليت 

(مسألة 815) إذا تحرك في حال القراءة قهرأ لريح أو غيرهاء بحيث فاتت 
الطمأنينة» فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً. 

(مسألة 4117) يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة 
جور 


ككان السدلاة ١‏ 


(مسألة 81+4) تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه 
ضلاق اكلم خإذا فاقف الميزالاة بيو ا 'يظلت الكلمة :اذا كال مدا نطلة 
الصلاة ما لم يكررهاء كما تجب الموالاة بين الآيات» بحيث لا تخل بوحدة 
السورة. والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة. والموالاة 
بين أفعال الصلاة عموماً. بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه 
مصلياً. فإن فات شيء من هذه الموالاة مع إمكان التدارك تداركه وصحت 
صلاته؛ وإلا بطلت . شبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 

(مسألة 814) تجب الموالاة بين الجار والمجرور» وبين حرف التعريف 
طول .وتجز ذلك فسا عن عونا جره الكلمةا كشت العطته والفتماك. 
المتصلة . 





(شيئالة +495 الأحرط جور النوالاة سين المشناف :والمتضافةه إلبة والمبعدا 
وخيره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته» والمجرور و متعلقه. 
ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبى . فإذا فاتت 
هده الهوالاة أعاه الغزاءة ممقذار ما تعيد اللموالاة سو كان فوقها عهدا أو 

(مسألة )87١‏ تجب الموالاة أيضاً بين حروف الكلمات مع عدم الوقف على 
مقاطع فيها بحيث ينتج كلمات مهملة, وهذا المعنى ممكن فى القرآن والآدعية . 
ومن أمثلته في سورة الحمد ما يكون ثلاثيا كقولنا : هرّب وكنّع وكنّس ودِنئص 
وبعَل. وما يكون ثنائياء كقولنا : مل وهرّ ونَرْ ومذ وطل ومَّعْ. وغيرها. فإن 
حصل مثل ذلك أعاد الكلمة فصيحة. وصحت صلاته . 

(مسآلة ؟87) الأحوط عدم الفصل بين كلمات القرآن الكريم بل وآياته في 
الصلاة بأجنبي معتد به وإن كان ذكراً أو قرآنا. فإن فعل فالأحوط وجوبا له 
الإعادة. فإن فسد السياق وجبت الإعادة على أي حال. 
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(مسألة 877) إذا وقف عمداً أو سهواً قبل همزة الوصل كما لو وقف على 
(الرحمن) في قوله تعالى ايقل :4 »كفى أن يقطع الهمزة الثانية 
ويقتصر على قوله : الرحيم» والأحوط استحباباً له إعادة الآية أو الفقرة بقصد 
الاحتياط بشكل يعود لها سياقها اللغوي . 


(مسألة 4 81) إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفهاء لا تجوز قراءتها 
بالوجهين بقصد الجزثية. ويجوز ذلك بقصد الرجاء أو الاحتياط بل يتعين. نعم 
تركه. فإذا قرأ على أحد الوجهين وانكشفت له المطابقة صحت صلاته. وإذا 
انكشف له الخلاف» فإن كان ملتفتاً متردداً حال القراءة أعاد الصلاة» وإن كان 
غافلاً أو بانياً على الصحة شرعاً لم يعد. 

(مسألة ©؟8) الظاهر أن هناك فرقاً جذرياً في صوتي الحرفين الضاد والظاء . 
والمهم في ذلك هو ضخامة الصوت وثقله في الأول دون الثاني . فالواجب تعمده 
ا تت ل ل ا ا ا ند 
فى #الضّالين# . نعم لو قرأها نسيانا أو غفلة أو جهلا على الخلاف ولم يكن 
مفسدا للمعتق ضحت صللاتة إذا النثفت عند عدم إمكان التدارك أو بعد الصلاة: 
والا”و وه التدارك. 


(مسألة 817) المهم في الفرق بين الضاد والظاء ما ذكرناه. لا وضع اللسان 
والشفتين ونحو ذلك. فلو احتاط المصلى بما قالوه فى الضاد من جعل اللستان 
على يمين الفم. ومع ذلك لم يخرج الصوت مطابقاً للضخامة المطلوبة لم يصح . 


وهو واجب فى كل ركعة مرة. فريضة كانت الصلاة أو نافلة عدا صلاة 


كتان التسدلذة ١‏ 


الاباك كما يات + .والصتااة علق المت كنا سيق كما ' أنه قطل الفغئلاة بريادةة 
ونقيصته عمداً أو سهواً. عدا صلاة الجماعة» فلا تبطل بزيادته للمتابعة؛» كما 
ا »*» 0 مسي «* ؟ ©» 
سيكة ومسسديات جابع الالمة (م) 
قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو 
قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة» فإن لكل 
حكم نفسه. كما أن للاكتفاء بالوصول بالانحناء إلى حد الركوع وجه وإن لم 
يحصل الحد المذكور. 

الثاني : الذكر. ويجزئ منهء سّبْحَانَ رَبَيَ العظيم وبِحَمْده. أو سُبْحَانَ الله 
ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرهاء إذا كان بقدر 
كاوها كلاتاه معواتلة عانت كدولد + ستخان الله ثانا اوتحتلفة كقولنا + 
سْبْحَانَ الله والحَمّْدُ لله ولا إِلَهَ إلا اللهُ. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى: 
والثلاث الصغرى. وكذا بينها وبين غيرها من الأذكار. لكن لا بقصد الجزئية 
الواجبة». فى الزائد عن الواجب . وإلا بطلت الصلاة مع العلم والعمد. والأفضل 
تكزار لمكب :وكليا كان اكتر كان أغيف استحيانا :إلا أن يكوؤة بائحيا لهدورة 
الصلاة. فيح رم الزائد . 


سيأتي . ويجب فيه أمور : 





(مسألة /481) يشرط فى الذكر الغربية والموالاة وآداء الخروف:من 
مخارجهاء وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية. وخاصة إذا كان 
الاختلاف عمداً أو مغيراً للمعنى. وإذا عجز عن العربية ذكر بمقدار ما يمكنه 
منهاء فإن عجز دكر بأى لغةَ. واللأحوط مكايا اختيار لغته المعتادة له. 

الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب. وهي أحوط استحباباً بل مستحبة 
في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية. ولا يجوز الشروع في الذكر 
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قبل الطمأنينة» وإن دخل حد الركوع في الهوي. فإن ذكر في تلك الحال وجبت 
إعادته . وإن ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته . 


الرابع 1 رفع الرأس مننهء حت يصب فانم : وهذا من واجبات الصلاة ولا 
يصح أن يكون من واجبات الركوع وإن ذكره الفقهاء منها. لأن الركوع ينتهي 
بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر. 

الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور. ويأتي فيها ما قلناه في القيام بل 
ا 

(مسألة 878) إذا لم يتمكن من الطمأنينة في الركوع أو في القيام لمرض أو 
غيره سقطت . ولو تركها سهوأً في الركوع إلى أن رفع رأسه أو في القيام إلى أن 
سحجد»؛ صحت صلاته . ولا كذلك جهلاً على الأحوط كوبا 

(مسألة 879 ) إذا نسي الطمأنينة حال القيام وجب تداركها بالقيام مطمئناً ما 


موي38 ) سم لهال الذكر الواضسب »سيت مرف وعني قاني 
السكوت حال الحركة وإعادة الذكر . فإن ذكر حال الحركة. فإن كان عن علم 
وعمد ويقصد الاجتزاء به بطلت صلاته والا صحت مع الإعادة . وان كان الل ص 
حال الشركة سيهوا أخرأ وإن كان الأحوط استحابا تداركه: 


(مسألة )8١‏ إذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه . وإذا عجز 
عنه أتى بالممكن منه إذا كان داخلاً في حد الركوع وإلا أتى بالممكن مع الإيماء. 
وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماء فالأحوط وجوباً اختيار 
الثاني؛ والأحوط منه الجمع بينهما بتكرار الصلاة. ولا بد في الإيماء من أن 
يكون برأسه إن أمكن» وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاأً للرفع منه. ولا بأس بعدم 
التغميضى الكافل وإن كان أخوط اشتحبابا : 


(مسألة 87) إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض . فإن أمكنه الانتصاب للقراءة 
وللهوي للركوع وجب. ولو بالاستعانة بعصا ونحوهاء فإن لم يتمكن من 
الانتصاب التام كفى الدخول فى حد القيام الممكن لمثله عرفاً. وإن لم يمكن 
فالأحوط وجوباً أما يرفع جسده قليلا ثم ينحني للركوع. ومع تعذره ينحني زائدا 
على المقدار الحاصل له. بشرط إن لا يحرج عن حد الركوع . وإن لم يمكن 

(مسألة *87) حد الركوع الجالس أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه. 
والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على دخول الجبهة إلى هذا الحدء بل الأنف أو 
الذقن. وإذا لم يتمكن من ذلك انتقل إلى الإيماء . 

(مسألة 4 87) إذا نسي الركوع. فهوى إلى الييجوة: وذكر قبل وضع جبهته 
على الأرضء. رجع إلى القيام منتصباً مطمئنا ثم ركع . وكذلك إن ذكره بعد ذلك 
قبل الدخول فى السجدة الثانية على الأظهر. والأحوط استحباباً حينئذ الإتمام ثم 
إعادة الصلاةء ويسجد للسهو لزيادة السجود» بعد الصلاة الأولى وإل نسي فبعد 
الثانية إن صلاها وإن ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت 
صا : 02-7 س# اوس رس 1 

2 سبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 

(مسألة يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع , فإدا انحنى بقصد ل 
اول فيا من الأرض أو نحوهء ثم نوى الركوعء لم يجزئه. بل لا بد من القيام 
ثم الركوع منه. وكذلك لو قام متقوساً للركوع بعد الجلوس كما سبق . 

(مسألة 4875) يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع 
على واحدة صعرى كقولتا ١:‏ سبيحاك الله مرة واحدة. بل قد يتعين ولا تجوز 
الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لغرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه. 

(مسألة /881) قالوا : يستحب التكبير تلركوع قبله» حال القيام مطمئناً قبل 
الشروع في الانحناء ورفع اليدين حالة التكبير. ووضع الكفين على الركبتين في 


ا 
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الراقوع البنيق على البعتى واليسزق على اليتسري» مكنا كمه مو عبييه ا ورد 
الركبتين إلى الخلف» وتسوية الظهر ومد العنق موازياً للظهر. ولا بأس بانحناء 
الرأس خشوعا. وأن يكون نظره بين قدميه. وأن يجنح بمرفقيه. وأن يضع اليد 
اليمنى على الركبة قبل اليمسرى. وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها. وتكرار 
التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعاً أو أكثرء إلا أت ايكون ماخيا لصورة الصللاة» كما 
سبق. وأن يقول قبل التسبيح : آللهُمَ لك رَكفث ولك أسلمتُ وعَلَيكَ توكلت 
وأَنْتَ رَبْي خَشَعْ لك قلبي وسَمْعِي وبَصَري وشَغْري وبَشَري ولْحمي ودَمِي ومُخَي 
وعَقْلي وعظامي وما أقْلنَهُ قَدَمايء غَيرَ مُسْتَذكفٍ ولا مُسْتَكبر ولا مُسْتَحْسِر. 

(مسألة 878) يستحب أن يقول للانتصاب بعد الركوع : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ وأن يضم إليه قوله : أهل الجَبَرُوتٍ والْكِبْريَاء وَالْعَظَمّة. الحَمْدُ لله رَبَ 
الْعَالْمِينَ وآن مرق ودية ويكير :عكلادة »وان بساني على التي ,الل واله :فى 

(مسألة 87) يكره في الركوع أن يطأطئ رأسه لغير الخشوع أو أن يرفعه إلى 
فوق أو أن يضم يديه إلى جنبيه . فإن انتفت الطمأنينة بذلك بطل وبطلت الصلاة. 
ويكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه . وأن يقرأ القرآن 
في الركوع. وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقة لجسده. 


الفصل السادس: السجود 

والواجب منه في كل ركعة سجدتان. وهما معأ ركن تبطل الصلاة بنقصانهما 
مع بويا نادعييةا 35للك قدا أو هنيو .ولأ تيظا بزياد#بواهدة ول يعدي 'سهوا 
والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود هو وضع الجبهة على الأرض لله 
سبحانه وتعالى وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما يأتى» كما قد يقوم مقام 
الأرض غيرها كالنبات على تفصيل يأتي . وكون السجود لله أعم من الخضوع أو 


الخشوع أو الحب أو الامتثال أو نحوها والمهم الفكرة الأساسية» وهي التي تدور 
الزيادة والنقيصة للسجود مدارها. وواجبات السجود أمور : 

الأول: السجود على سيعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي 
القدمين. ويجب في الكف الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الأقرب 
فالأقرب. ولا يجزئ السجود على الأصابع فقط. ولا مع ضم الأصابع سواء 
وضع ظاهر كفه على الأرض أم باطئه. والأحوط استيعاب الكف على الأرض 
بالمقدار العرفي» وأما الإبهامان في القدمين فالأحوط وجوبا مراعاة طرفيهماء 
ولا يهم بعد إن يكونا قائمين أو مائلين قليلاء متجاورين أم متباعدين أم متقابلين. 
ويجزي في الركبتين المسمى . 

(مسألة )84٠‏ يكفى المسمى فى الجبهة ولا يجب الاستيعاب» ويتحقق 
المسفو بمقوار الأنملة: والأحوط كا عدم الأنقص . كما أن الأحوط كونه 
مجتمعا لا متفرقاء فإن كان التفرق غلى شكل تنقاط أو.خطوط صغيرة مبعوثة 
فالاحتياط وجوبيء وإن كان على شكل انقسام المكان إلى نصفين أو أربعة مثلاء 
فهو استحباين, سبكة ومننديان جامع الائمة رم) 

(مسألة )84١‏ لا يعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للأرض» 
كما كان يعتبر في الجبهة . 

(مسألة 857) المراد من الجبهة المقدار المنبسط في أعلى الوجه ما بين 
قصاص الشعر والحاجبين . 

الثاني : من واجبات السجود. وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وهو 
الأرض أو ما تنبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر فى بحث المكان. 

الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع. والأحوط في التسبيحة الكبرى 
إبدال العظيم بالأعلى. فلو عكس سهواً أعاد» وإن عكس عمد كان من الذكر 
المطلق الذي لا يجزئ أقل من ثلاث مرات على الأحوط وجوبا. 


م منهج الصالحين 





الرابع : الطمأنينة فيه» كما مر في ذكر الركوع . 

الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكرء وإذا أراد رفع شيء منها 
سكت إلى أن يضعه» ثم يرجع إلى الذكر الواجب. هكذا قال الفقهاء. غير أن 
الظاهر رجوع هذا الشرط إلى معنن الطحاقة وليضى قترطا مستلد . 

السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه. إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة 
تحت الحبهة: وقذر بأربع أصابع مضمومة. ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم 
إذا كانت الأرض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار بالتقدير المذكورء بل يجوز 
الزيادة عليه» وإن كان هو الأحوط استحيايا. ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد 
على الأقوق:. 

السابع : رفع الرأس من السجود إلى أن يتتصب جالساً مطمئناً سواء في نيائة 
السجدة الأولى أو الثانية . غير أننا قلنا في مثله في الركو بع أن هذا من واجبات 
الصلاة ولا يمكن أن يكون من واجبات السجود. 

الثامن : تعدد السجود إلى سجدتين دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة ولا 
اده يح 1 أو أكثرء هذا مع العلم والعمد 

(مسألة 857) إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم 
يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوي 0 
السجود عرفا أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه . فإن أمكن جر 
إلى ما ب يصح السجود عليه جامعاً للشرائط تعين . ا 0 
ما يجوز السجود عليه. وإن لم يمكن كل ذلك فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة 
وله القطع والاستيناف» وإذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه جاز جرها 
إلى المحل الأفضل والأسهل . 

(مسألة 845) إذا ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده. فإن 
أمكنه حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له. وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاء 
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إن كانت تلك هي الأولى وإلا استمر بصلاته. وإن وقعت جبهته على المسجد 
ثانياً قهراً لم تحسب الثانية . فيرفع رأسه ويسجد الثانية لقانت فلك عن الاولى 
أيضا. وله أن يذكر فى هذه السجدة القهرية بقصد القربة المطلقة أو رجاء 
لل لط وض 


لسجوده الاختياري . 





(مسألة 858) إذا عجز عن السجود اتا ا ار الممكن» ورفع 
المسجد إلى جبهتهء ووضعها عليه والأحوط وجوبا رفعه فوق ما يمنعه من 
التزلزل ولا يكفي إمساكه بيده أو بيد غيره. هذا مضافاً إلى وضع سائر المساجد 
في محالها مع الإمكان وإلا وضع ما أمكن . 

(مسألة 845) إن لم يمكنه الانحناء أصلاً. أو أمكن بمقدار لا يصدق معه 
السجود عرفأء أومأ برأسه. فإن لم يمكن فبالعينين» وإن لم يمكن فالأولى أن 
يشير إلى السجود باليد أو نحوهاء مع الإمكان. وينويه بقلبه والأحوط استحبابا له 
رفع المسجد إلى الجبهة. وكذا وضع المساجد في محالها. 

(مسألة /851) إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعه على 
المسجدء. فإن لم يستغرقها سجد على الموضع متو رو كاد ار حفيرة 
ليقع السليم على الأرض . وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين مقدماً للأيمن 
على الأحوط استحباباً. والأحوط لزوما الجمع بينه وبين 0 
كل منهما برجاء المطلوبية. فإن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجو 
على الذقن . فإن تعذر أوما إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم . 

(مسألة 844) يجب على الأحوط في الإيماء بالرأس نيابة عن السجود إمالته 
بمقدار معتد به. وكذا في التفريق بينه وبين الإيماء للركوع بزيادة الإمالة 
للسجود. وكذا الأمر بالإيماء بالعينين في الحالين المشار اليهما. كما لا يجزي 
الإيماء بعين واحدة» ويجب الذكر والطمأنينة وغيرها من واجيات السجود خلال 
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الإيماء. إلا أن وجوب وضع المساجد الستة الأخرى على الأرض مبني على 
الاحتياط الاستحبابي. وكذا وضع الجبهة على ما د يصح السجود عليه في 
الايعاءين أعتى بالرامن والعين : 


(مسألة 854) لا بأس بالسجود على غير الأرض أو ما يصح السجود عليه. 
في حال التقية» ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى محل آخر. نعمء لو كا 
في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح 
السجود عليه تعين . 


فروع في مستحبات السحود 


(مسألة )86٠‏ يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. 
ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود 
عليها. والإرغام بالأنف وهو وضعه على الرغام وهو التراب. وجعل اليدين 
مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة. والدعاء 
قبل الشروع في الذكر وتكرار الذكر والختم بالوتر واختيار التسبيح والكبرى منه 
وتثليثهما. والأفضل تخميسها وتسبيعها وأن يسجد على الأرض» بل التراب 
ومساواة موضع الجبهة للموقف بل مساواة جميع المساجد لهما. 

إفشالة 681)قي “يتحت الدغاء فن السهود ينا بريده مد ا 
والاخرة. خصوصا الرزق الحلال كنا مسحي شن الى الجا زيمي 
السجدتين ويعدهماء ان الجا ان :لذ د لسري ماد لور لامك لبعد ل 
نطق البسيرف . وآن يقول بين السجدتين أستَغْفِرٌ الله وأنُوبٌ إلَيه. وَأك كين تخد 
الرف هن النصيية الآ لى بعد اداوس نيعا ...وكير الببيددة القائتة ق1نها وير 
جالس. ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك . ويرفع اليدين حال التكبيرات . 


(مسألة ؟86) يستحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على 


كتان الصئلاه ا" 


الأمة والشرف على الاسن والتضافى تي ضال" الحو سن إنجحاء. كفنيه غود 
وجهه أو إبعاد ذراعيه عن الأرض وهو التجنح أو إبعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ 
أو عن جنبيه» وكله محتمل ومستحب . 

(مسألة 867) يستحب أن يصلى على النبى ا وآله فى السجدتين. وفى 
الاكتفاء بها عن الذكر في السجود وجه. وإن كان الأحوط خلافه. ولو اكتفى 
بها جهلا أو سهواً أو نسياناً جاز. 

(نسالة 885) تسفحي انهنا أن نعط يدف صخل بالارض للنهد رقن يه 
السجودء وأن يطبل السجوة ويكثر فيه من .الذكر والتسبيح» وزيادة تمكين 
الجبهة . 

(مسألة 655) يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي إلى 






السجودء. وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلصى بطنها بالأرض» وتضم 
أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة . 

(مسألة 865) يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين» بل بعدهما أيضاء 
وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرضء ويجلس على عقبيه . وبتعبير آخر: هو 
الجلوس علئ القدهين مر تفعية كحال السنيحوة لا متشخقضينة: كتحال التشهك. 
ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان عرفيان وإلا لم يجز. وأن 
لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين . وأن يقرأ القرآن في السجود. 

(فسالة 89) الأحوط امتتكبانا الآثيان بحلسة الاستر اه ».وس السلوس 
طن التحلة لاقن افعو الآر لن والنالقة وفيا التكيد نهنن ل الأوفق 
بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي . ش 


فروع في السجود القرآني 


يجب السجود 5 قراءة آناثة الأريع في السور الأربع وهي 10 2 #حم 


تنزيل# . والسجدة #ألم تنزيل» والنجم والعلق #إقرأ# ففي سورة فصلت في 
الآية /ا” منها : 8أوَمِنْ آيَاتِهِ» إلى قوله #تَعْبُْدُونَ»» وفي سورة السجدة في 


١ 2 2 0 0‏ عورد بج العم ضرم ير سمس 
الاية ١5‏ منها : © إِنَما يِؤْمِنٌ تيليا # إلى قوله له  :‏ وهم لا لا يسَتَكبرونَ 4 . وفي 
سورة الت 9 في الآية الأخيرة منها رقم 57 وفي سورة العلق في الآية الأخيرة 


(مسألة /86) يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الآية المحتوية على لفظ 
السجود؛ كما يمكن تأخيره إلى نهاية المقطع القرآني وهو الذي يتحدث عن نفس 
المعنى كما فى سورة السجدة. ويمكة أنفا الستحرة بعد الأحياء ةد كلم 
السجود نفسها. وإن كان في ذلك تفكيك للسياق القرآني. إلا أن يستمر بالقراءة 
خلال السجو وعلى أي حال كو هيرنا للدم 

زميالة 48) يجب السجود 55 القر اءة والاستماع وإن كانا ‏ فى الصلاة. 
ولا يجب عند السماع وإن كان أحوط اميا . ووجوبه على الفور 50 
لان يكون عن 0 فإن تذكر أو علم وجب عليه السجود 
فوراً مع الإمكان. وإلا ففي 0 زمنة الإمكان. 

(مسألة *81) سبق تفصيل السجود إذا كان القارئ أو المستمء خلال 


كح 
الصلاة . راجع (مسالة 3 وما بعدذهأً. 
أ 


(فبوالة )ميسن المي دكن اندنه عد موميه مك القر نامكرت 


: ماو اك ل ا ل اا اوتام ب 2 90 
فى و5 الاعراف فى اخراية ملهارفما ٠‏ . عنلل قوله :#ولم 
لح عر 2 
سحجدوت #8 
5 - ل 1 1 ٠. 1 ١‏ 0 0001 متا 0 
. فى سواره أنا عد آيه علد قشولة . بالعدو, بر للصال > . 
8 وف 5 ات 1 صسالع 5 و 0 ل 0 7 0 8 - 
7 . فى سورة التحل أيه 55 عند فوله : #وهم لا «١‏ محاروب ” . او فى نهايه 


م[ إ|- ١.‏ امب * 3 سد م ب لض ا ا 
| ع القراى عكمت ونه : ويفعلون هئ بؤمرون” . 





1 . في سورة الإسراء (بني إسرائيل) آية “ ٠‏ عند قوله : #سجّداك. أو 


خلال المقطع القرآني عند قوله له : لَمْفْعُولا4 أو في نهايته عند قوله : مأوَبزِيدْهُرْ 
4 

عه فى سورة مريم اية /0 عند قوله #ويكا # 

١‏ . في سورة الحج في آية 14 عند قوله: © يَفَعلٌ ما يا 


- 


.في سرره ة الحج أيضاً في الآية لالا عند قوله : # علكم تفلحورك # . 


سدس مالس كبري م 


. في سورة الفرقان آية 7٠‏ عند قوله: يدهم و4 . 


0م 


. في سورة النحل اية 5/4 واية 58 . عند قوله: د يَسَتَكُبروق * أو 
قوله: #ما يِؤّمَرُونَ *# . بأ ل تستحب في هاتين الايتين سجدتين وإن كانت تجزري 


الوا شنيكة ومنتل منتديان جامع الالمة (م) 


58 9 حلع” ل مااع 9 00 

٠‏ . فى سورة ص أية 55 . عنند قوله : #وأنابٌ© أو قوله: وده 
11 7 
0 


١‏ . في سورة الانشقاق آية ١١‏ عند قوله: #لا يسْجْرُونَ*. والأولى 
السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود أو قدح في | عاقبة تركه . 

(مسألة لال مو ا او بالود 
ولا يتترط فيه الطهار رةه من الحدث والخبثء. ولا الاستقبا! ل. ولا طهارة 


ا سي 


المخودة ولا اليك < بولا صفات الساس : با السحار شم 0 
المتجود ترقا افيد كما لواكاة تكلقه السخوه نا ليما ,والأحوظ وسويا اتخاد 


شكل السجود الصلاتيء بوضع اغليب المساحد السبعة في محالها. وكذا وضع 
الصلاة. وإن كان على الأحوط استحبابا أكيدا. وكذا عدم اختلاف المسجد في 


الارتفاع والانخفاض ؛ إلا أن ل يمخرج عن صور السخو فقا قا تيكو مد ايا : 


٠1؟‏ منهج الصالحين 


ولا بد فيه من النية وإياحة محل السجود ويستحب فيه الذكر الواجب فى سجود 
الصلاة . 


(مسألة 677) يتكرر السجود بتكرر السبب. وإذا علم أن عليه عدة سجدات 
وائمية وترزدد بيق 'الأقل والأكعر» جما الاقتضار على الأقر:.نوإن كان الحوظط 
استحبابا الأخذ بالأكثر. ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به ثم وضعها 
٠‏ من دون رفع بقية الميناحد أو التلوس: 


(مسألة 8514) يحرم السجود لغير الله سبحائه من دون فرق بين 
المعصومين تَلْيَخْلادٌ وغيرهم . وما يقعله البعض : فى مشاهد الأئمة تَلييي من السجود 
على العتبات العاليات» لكيه كرو مس لمان يوه أو كرا أو 


فروع في السجود المستحب 

(مسألة 854) يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع أية 
نقمة . وعدل تذكر ذلك »وال فو اه أية فريضة أو نافلة» بل كل فعل خير ومنه 
إصلاح ذات البين. ويكفي سجدة واحدة» والأفضل سجدتان» فيفصل بينهما 
بتعفير الخدين أو الجبينين أوهما معاً. مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة 
نانيا . وستشكن: فية اقترائن الثاراعم :»و إلضات الضدر:والتظه بالارضة :وان 
يمسح موضع سجوهه بيده. ثم يمرها على وجهه ومقاديم بدنه وأن يقول فيه 
شكرا أوشكرا للد هرة او أكقز الى هاءة هرة أودماءة مزة غفوا فوا أو ماءة مره 
الحَمْدُ لله شكراً؛ وكلما قال عشر مرات قال شكراً لِلْمُجِيب. ثم يقول اذا 
لمن الي لآ ينع أبدأ ولأ يْخْصِيه ير تدأ وا ذا المَغْرُوفٍ الذي لا ينقد أبدأ 
يَا كرِيمُ يَا كريم يَا كريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته» وقد ورد فى بعض 
الروايات غير ذلك. وكله مجزي ووالأحعوظ ابعحانا قه السجوة ان | مأ يصح 


كتاي السيادة ظ 1١‏ 


السجود عليه والسجود على المساجد السبعة . 
العبادات» وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد فإذا اقترن 
بالدمع أو البكاء فهو أفضل» كما يكون أفضل كلما كان أطول. 


الفصل السابع : التشهد 





وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من 
مرتين» الأولى كما ذكرء والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة 
الأخيرة. وهو واجب غير ركنى» فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة. وإذا تركه سهوا 
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اتى به ما لم يركع. والا فضاه بعد الصلاة. هذا في التشهد الاوسط. أما الآاخير 
فإن تركة سهوا ودخل في التسليم أعاده مع التسليم . وكذا إذا الى من السليمء 
ما لم يدخل في فعل اخر غير الصلاة أو تنقطع الموالاة» فيقضيه عندئد . 

(مسألة /851) الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله والأحوط 
فى عبارته أن يقول : أَشْهَدُ أنْ لآ إِلَّهَ إلآ اللهُ وَحْدَهُ لآ شريك له وَأَشْهَد أن مُحَمّدا 
عَبْدهُ ورَسُولَهُ أللَهُمَ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدِ. 

(مسألة )سي قو اسلو نار قة :كانيك :بوالطماينة وان ريكون 

ال أ 3 || الا ٠‏ فم أته ٠‏ نه , أ ّ ٠‏ ألم اذا 
على حي لحري م را ا وكلماته والعاجز عن التعلم إذ 
استطاع أن يأتي بمضمونه بعبارات أخرى تعين» وإلا فإن وجد من يلقنه 
وجيية وال احداته الترحفة :«واذا ععر عنها اتن «نسائر الادكان :يقدرة غلئ 
الأحوط وجوبا. 

(مسألة 859) يكره الإقعاء فيه. بل يستحب فيه الجلوس متوركاً. كما تقدم 
في السجود. وأن يقول قبل الشروع في الذكر : الحَمْدٌ لله أو يقول بسْم الله 


1" متهج'الضَالكَين 


وبالله وخََيِرُ الأسَّمَاءِ لله أو الأسّماء الحُسْنى كلها لله. وأن يجعل يديه على 
فخذيه منضمة الأصابع . وأن يكون نظره إلى حجره ا ل لي 
النبي وآله : وتَقبل شَفاعَتَهُ وازقغ دَرَجََهُ في العفيه الأول»: :قبل :وفن:الكاتى: 

وأن يقول: سُبْحَانَ الله سبعاً بعد التشهد الأول» ثم يقوم. و حال 
النهوض عنه. بل أي نهوض في الصلاة : بحولٍ الله أو يضيف : بقوَيّه أو 
يضيف : أَقُومْ وأقَعْدٌ أو يضيف : وأَرْكَمْ وأسْجُدُ بنطق متوال وإلا كان المتأخر 
خارجا عن الذكرء فتبطل الصلاة. كما أن الأحوط قصد الفقرتين الأخيرتين رجاء 
المطلوبية أو بنحو مطلق الذكر. ويستحب فيه: أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها 
وترفع ركبتيها عن الأرض:: 


الفصل الثامن: التسليم 

وهو واجب في قل اماو وا ر أجزائها. ونه يخرج عنهاوتحل له 
فكانا تهانه وله صيغتان الأولى : السَّلامُ عَلَِنَا وعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِْحِينَ. والثانية : 
السَّلامُ عَلِيكمْ. بإضافة ورخية ة الله ويَرَكَاتَةُ على الأحوط كوا : فنابهها أتى فققد 
خرج من الصلاة. وإذا بدأ بالأولى ا كاله الثائية بخلاف العكس ٠‏ وأما 
قول: السَّلامُ علِيِك أُيّهَا النّبِْ ورَحْمَةَ الله وبَركاتة. فليس من صيغ السلام ولا 
يحرج به عن الصلاة بل هو مستحب قبل التسليم الواجب لا بعذه. 





(مسألة )4877١‏ يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي. كما يجب الجلوس 
والطمأنينة حاله . والعاجز عله كالعاجز عن 00 في ا قالع 

(مسآلة 8001) إذا احديك قز التسل أو فى اتنانة»«فإن كان عهدا بطلت 
الصلاة؛ وكذا نسياناً أو جهلاً على الأحوط وجوباً. وعليه الإعادة وأم إذا كان 
سهواء لم تبطل وتكون صلاته قد انتهت ويقضيه . 


(مسألة 877) إذا وقع منه غير الحدث من اننا تأقاك هر كيل التسلم أو 


ككان. الضئلةة 1 


خلاله . فإن كان مما يبطل الصلاة عمد رسهواء انقطع التسليم وصحت صلاته . 
وإن كان مما يقطع الصلاة عمدأً لا سهوا تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت 
صلاته . فإن تخيل البطلان ورك التسليمء كوت تارك اجيف والأحوط 
اتتحبانا التشاقه بالعاسل: 


(مسألة ؟'لالم) إدا نسى سعحدة أ سعجدتين . وتذكر بعك التشهنك أو بعد التسليم 
ولم يفعل المنافي وكذا إن تذكر خلالهماء فإنه يحذف ما بيده ويتدارك ما فاته 
ويستمر بصلاته . ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا. 
واما إذا فعأ ل المنافي عمذدا أو سهواء فتبطل معه الصلاة . وتجب الإعادة لو ترك 


سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصا نصللاة وسجد سجدتي السهو. 
(مسالة 5/ا41) يستحب فيه التورك في الجلوس» ووضع اليدين على 
الفخذين . وك ه الإقعاء. كما سبق فى ,التشهت. 


الفصل التاسع : في الترتيب 


حب الترتس ويد أفعال )الصلاة. 52000000 .“فآذا :عكسن الترتيت 
فقدم مؤخراً. فإن كان عمداً بطلت صلاته . وكذا إن كان :ننهيوا أو حياك: لو قدم 


وكتاهلى ركنن واه إذا قم سهوا أو في جهل فصوري الركة علو قي: الوكن 6 
كمأ إدا ركع قبل ال راعةء مضى وفات محل مااثرك وسحد سبحدتى السهو 


- 


للنق 2 ولو تقدم غير || ا 0 و لترئيت 4 وكذا 
لو قلم غير ر الأركان بعضها على بعض . عند دار لم يدخل في ركن 
الفصل العاشر : فى الموالاة 

وهي واجبه في أخَعال الصا ٠‏ بمعلى عدم القصا ل بينها على وجه يمحو 


صورة الصلاة فى 0000 وهى بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمد 
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وسهواً. ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوالء إلا أن 
يخرج عن كونه مصلياء بحيث يراه العرك:واقفا يقرا القرانمدة طويلة: ولا 

يركع . إلا أن الأظهر كونه مبنياً على الاحتياط الاستحبابي. وكذا إن كان التطويل 
السام ل فإنه يجددها قلبيا متى انتبه»ء وتصح صلاته. وأما الموالاة 
بمعنى تواا لي الأجزاء وتتابعها وإن لم يكن دخيلاً في حفظ مفهوم الصلاة عرفأ 
ومتشرعياء فوجوبها محل إشكال أظهرها العدم من دون فرق بين العمد والسهو. 


الفصل الحادي عشر : القنوت 





وهو ب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة» حتى في ركعتي 
الشفع. إلا إذا أتى بها متصلة بالوترء فيأتي بهذه الهيئة برجاء المطلوبية ويقنت في 
الثانية برجاء المطلوبية أيضاً. ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية. 
خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب. وفي الوتر من النوافل. بل الأحوط 
استحبابا عدم تركه في الفرائض عموماً. لأن عليه سيرة المشرعة جيلاً بعد جيل . 

(مسألة ه/الم) المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة 
الثانية . إلا فى الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع ؤٍ في ال رلى ريده كن الثاني . والا 
فن العيادين فنيها بين قدرتات ف الأرلى وأرةافي القافة. وإلا في الايات 
ففيها عدة صور للقنوت : 

الأولى : قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله من الثانية . 

الصورة الثالثئة : خمسة قنوتات» قبل كل ركوع زوج. وإلا ة فو الو ففيها 
فنوتان قبل الركوع وبعده. على إشكال فى |! لثانى ١‏ والأحوط وكونا لانن 
بقصد رجاء المطلوبية أو مطلق المطلوبية. 


(مسألة 8075) لا يشترط في القنوت قول مخصوص. بل يكفي فيه ما يتيسر 


كتاب الصلاة 51" 


مد ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء أو صلاة» ويجدعئئء سُبْحَانَ الله حمسا أو ثلاثا أو 
ورقمل مجر دنه الذكر والدهاة حتن لو كان شعرا او ملعيرنا أو برلعة غامية أو غير 
عربية. مالم يقل ضلالاً أو يطلب المحرم. نعمء لا ريب في رجحان ما ورد 
عنهم تكله من الآدعية فيه» والأدعية التي في القرآن الكريم» وكلمات الفرج . 


(مسألة لال41) يستحب التكبير قبل القنوت» ورفع اليدين حال التكبير 
ووضعهماء. ثم رفعهما حيال الوجه. والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو 
يكون نظره إلى كفيه . 

(مسألة 41/4) يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ولكن يكره 
للمأموم أن يسمع الإمام صوته. 

ألة تضم القكورتك: ور سوى 1ل © اقم ا 

(مسالة 4 إذا نسي القنو وهوى للركوع . فإن ذكر قبل الوصول إلى 
حد الركوع رجع. وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع . 
وإذا ذكره بعد الدخول فى السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً واللأحوط 
استحباباً ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة. على معنى 
أنه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وإن لم يسجد غير أن الظاهر أن هذا 
مبني على الاحتياط الاستحبابي . وإذا ترك القنوت عمداً في محله أو بعد ما ذكره 
فلا قضاء له. ولا تبطل الصلاة نكن كه 


سه وس ا« م 
الفصل الثاني عشر : التعقيب تببكة وشديان جامع الانمة (م) 


وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة» بالذكر والدعاء. ومنه أن يكبر ثلاثاً 
بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق. ومنه ‏ وهو أفضله - تسبيح 
الزهراء تيكل وهو التكبير أربعا وثلاثين مرة ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح 
اانا بوتلاثية : وسفحب أنيعول قعدة +,لا إلة إلا الله برة واحدة. ومحة قراءة 
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سورة الحمد وآية الكرسى وآية شهد الله وآية الملك. وغير ذلك كثير مما هو 
مذكور فى الكتب المعذة له. 

(مسآلة 8) يصدفق التعقيب ويجرى » بكل قول عن شرع والذات هه 
قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه» بأية لهجة أو أية لغة كانت. وفى صدقه على 
الموعظة والأجوبة الدينية» ونحوهاء إشكال. 

(مسألة )88١‏ يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة عرفاء 
على وجه لا يشاركه الاشتغال بشىء آخرء كالصنعة ونحوهاء مما تذهب به هيئته 
عند المتشرعة. نعم» لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال. 


الميحث الثالث : 
في مبطلات الصلاة 


وهي أمور : 

الأمر الأول : الحدث سواء أكان أصغر أم أكبر . فإنه مبطل للصلاة أينما وقع 
الظاهر صحة صلاته. ويستثتنى من الحكم المذكور المسلوس والميطون 
تقدم . 

الأمر الثاني : الإلتفات ,يكل البدن عن القبلة ولو سهواً أو قهراً من ريح أو 
زحام أو غيرهما. والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه 
القضاء . أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة. إلا إذا لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين 
والسباري فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء. وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه 
خاصة إلى أي مقدار كان. مع حفظ البدن. وإن كان الأحوط خلافه» وخاصة مع 
طول المدة بحيث خرج عرفاً عن كونه مستقبلا . 


كتان: العكلاة 0" 


الأمر الثالث : ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر الشرع. كالرقص 
والتصفيق الكثير والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به» ونحو 
ذلك ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهوء بل والااضطرار والإكراه. 
بل وإن كان قليلاً ماحياً» كالوثبة . أما الفعل غير الماحي» فإن كان مفوتاً للموالاة 
بمعنى المتابعة العرفية؛ فهو مبطل مع العمد دون السهوء وإن لم يكن مفوتا 
للموالاة فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وإن كان كثيراًء كحركة الرأس واليد 
ظ سبكة ومنتديات جابع الالمة + 

(مسألة 887) لا بأس يبحمل اطق ووضعه وإرضاعهء والمشي خطوات 
قليلة. مع حفظ الاستقبال» وإن كان عرضاً. وخاصة لتحسين محل الصلاة. 
وكذلك الانحناء لتناول شيء من الأرض» ومناولة الشيخ العصاء وقتل الحية 





والأصابع ونحوها. 


والعقرب إذا تم بضربات بسيطة . وكذلك الجهر بالذكر أو القرآن للإعلام» ونحو 
اللكهها لا يقد هداق هياو عن السقريعة: 

(مسألة *88) الأحوط بطلان الصلاة فيما إذا أتى المكلف في أثنائها بصلاة 
أخرى. سواء كان عمداً أو سهوأ لزيادة الركن في أثنائها بتكبيرة الإحرام. وأما 
الثانية فلا وجه لبطلانها مع السهو عن الأول حين الدخول بها فريضة كانت أم 
نافلة : أما مع العمد فالأحوط بطلان كلتا الصلاتين إذا كانت الأولى فريضة» 
وصحت الثانية إذا كانت الأولى نافلة . ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته 


ا 


منهما أو غير مضيق . 

(سالة :164 )ذا أ له كفوو أن سكو ري متك قن اقوانت 
الموالاة ومحو الصورة؛ بنى على الصحة وأتم الصلاة. ما لم يكن ظن البطلان 
راجحاء فيطل ما فى يده ويستأنف . 

الأمر الرابع : الكلام عمداً إذا كان مؤلفاً من حرفين» ويلحق به الحرف 
الواحد المفهم. مثل (قي) فعل أمر من الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمدا. 
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والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم؛ مثل حروف المباني التي تتألف منها 
الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء . 

(مسألة 66 لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه» ما لم تتولد 
منها حروف تامة. وإذا قال : آه أو آه من ذنوبي . فإن كان شكاية إلى الله تعالى لم 
تبطل . وإلا بطلت. 

(مسألة 0 لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو 
لا. ولا بين أن يكون مضظراً فيه أو مكرهاً أو مختاراً. نعمء لا بأس بالتكلم 
سهواً ولو لاعتقاد الفراغ فك الساكة ار الددلة عنهة. 

(فشألة لاحم ) لاابأسن بالذكر والدعاء وقراءة القران :وشاكر أتحاء التيعكيد 
والتذلل: في جميع أحوال الصلاة. وإن كان القرآن مكروها في الركوع 
والسجود. وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كان محرماً فى 

(مسألة 884) إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه. بل كان المخاطب به 
غيرهء كما إذا قال لشخص : غَفَرَ الله لك. أو قال للعاطس رَحِمََكٌ اللهُ. فإنه لا 
تبطل صلاته» ما دام صدق الدعاء والذكر قائما . 


فروع في رد السلام خلال الصلاة 


(مسألة 889) لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية. نعم 
يجوز رد السلام بل يجب . وإن لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم . 

(مسألة )84٠‏ الأحوط أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو 
قال المسلم 1 سلام عليكم. يجب أن يكون جواب المصلي سلام عليكم. 
والآأحوط الجسمائلةه 6 التعريف والتتكير والإفراد والجمع والظاهر أن هذه 
الاحتياطات استحبابية ) ويجور الجوات بأي صيغة اتفقت مما فيه لفظ السلام. 


وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على الصيغ المتعارفة. وكذلك لو سلم 
المسلم بصيغة الجواب فال : عليك السلام. نعم. الأحوط وجوبا عدم تبديل 
الضمير بالظاهر بأن يقول المصلي مثلا : على مولانا السلام . 

(مسألة )89١‏ يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسنء. فيقول : في سلام 
عليكم عليكم السلام . أو مع إضافة : ورحمة الله أو مع إضافة وبركاته. أما إذا 
قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع إضافة : وبركاته. فالأحوط وجوباً 
إعادة نفس القيود في جوابه؛ وإلا كان من الجواب بالأقل. وهو ممنوع عنه 
كترعنا : موه ا ا ا . أما 
الاقتصاء ر على صيغ أخرى خالية من !: لفط السلامء فهو جائز إن كان الاتداء حاليا 
منه أيضا . وأما إذا كان حاوياً له وجب الرد بالسلام» ويحرم تركه. مهما كان 
الجواب مهما ومرضياً للطرف ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام 
بغير صيغة السلام» محل إشكال بلا إشكال. 

(مسألة 857) إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. 
والأحوط امفجيانا إذا كان في الصلاة أن يكون ففنيها: 

(مجألة 856 ) إذا كان المسلم “ضيبا مميرا أو امرأة أو عيدا أوصيلما على غيز 
مذهبه أو فاسقاء فالظاهر وجوب الرد. ما لم يكن كافراً أو محكوماً بكفره حتى 
لو كان كتابياً. وأما الجواب على الكافر بلفظ : عليك» بقصد عليك اللعنة . فهو 


وإ كان جائزا با واجحاء إلا أنة غير ولعب مطلقا: بل وغير جائز في الصلاة 
على الأحوط وجوبا. 

(مسألة 894) يجب إسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وإن 
كان غير مبطل لهاء بل هو الأحوط استحباباً . 

(مسألة 846) إذا كانت التحية بغير السلام مثل. صبحك الله بالخيرء !| 
يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتيت عناوين أخرى كإيذاء المؤمن. 
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والجواب على أي حال أولى وأحوط . واإذا أراد الود فى الصنادة فالأحوط وا 


الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه مثل : اللهم صبحه 
بالخير . 
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(مسألة 845) يكره السلام على المصلي . 

(مسألة /891) إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. وإذا سلم 
واحد على جماعة منهم المصلي» فرد واحد منهم» فالأحوط وجوبا للمصلي 
عدم الردء وإن كان الراد صبياً مميزأ. وكذلك إذا شك المصلي في أن المسلم 
قصده مع الجماعة» لم يجز له الردء وإن لم يرد أي منهم . 

(مسألة 894) إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة. وإذا سلم بعد 
الجواف تعفاح إلى واب خرن من دون فرق بين المصلي أو غيره. مادام 
الابتداء بالسلام جديا كما هو المفروض . 

(مسألة 849) إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على أي 
منهما الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد. ونحوه إذا شاك الفرد المصلي أو غيره أنه 
مخاطب بالسلام أو غيره. 

(مسألة )4٠١‏ إذا تقارن شخصان في الابتداء بالسلام» وجب على كل منهما 
الرد غلى الآخر على الأحوط. .وليس كذلك لو كاق قضد كل متهما الره يتخيل 
أن الآخر سلم عليه أو شك في ذلك . 

(مسألة )40١‏ إذا شك في حصول أصل التحية من الآخر لم يجب الرد وكذا 
إذا شك في كونها سلاماً أو غيره. وكذا إذا شك في أن المسلم ممن يجب رده أم 
لا. والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد إلا بقصد الدعاء أو القرآن. 

(مسألة ؟40) إذا سلم سخرية أو مزاحأء فالظاهر عدم وجوب الرد. 


(مسألة 40) إذا قال : سلام بدون عليكم. فالأحوط وجوب الرد في 


سبكة وستديان جامع الانمة ١‏ 





الصلاة وغيرها. وكذلك إذا بدل المسلم الضمير بالظاهر . 

(مسألة 4*4) ييجى:رزد الشلاة فورا. فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج 
عه مدق الجتوامه لو يحي الزذ 4ه زوفن الفيللاة لا يعور وق حيزاه أو تركه فين 
الصذلاة غير مبطل هناخ ذو ذا شيك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان فى 
الصلاة. وإن كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ . 

(مسألة 400) لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر على 
التصيو أو غيره» جاز له الكلام وبطلت صلا ته . 

(مسألة 405) إذا ذكر الله تعالى فى الصلاة أودعا أو قرأ القرآن على غير وجه 
العبادة» كما لو كان بقصد التنبيه على أمر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة. نعم لو 
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ا 
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لم مقضيه الذكر وله الدغاء اننا شري على لبنانه نعود الالفطيطدت» ولسن 
كذللف ما لو تلفظ بالقران يدون قصيدة فإنه ييقى مضلا : 

الأمر الخامس : من مبطلات الصلاة : تعمد القهقهة. وهي الضحك 
المشتمل على الصوت والترجيع» بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباء 
وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولا بأس بالتبسم مطلقاً وبالقهقهة 
00 

(مسألة 4017) لو امتلاً جوفه ضحكاً واحمرء ولكنه حبس نفسه عن إظهار 
الصوتء. لم تبطل صلاته. والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة. 

الأمر الساوس انيد الركاء المتعم على الصوك» إذا كان لاهن عن أمور 
دلوك و الكو فيك بن ذا كا تتكون ون الله سكهاءه ونون لوقيو انها بعدللة 
لابولى لقا خناحة :ؤنيوية فغيلا عن الدينية إن الأخروية و قلد باس يه :وكدااننا 
كازامنه على تفي العو اتلك ذا كان راعسا إلى لحر كبا لا باس باليكاء 
إذا كان سوا أى كان#بلاوق:ميوات مظلفا لدوخ كان أو نضا :وام النكاء امطرارا 
بصوت بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسهء فالأحوط وجوباً كونه مبطلا. 
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الأمر السابع : الأكل والشربء وإن كان قليلاء ما دام صدق الأكل والشرب 
قائماً وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلاء كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا 
الطعام ولو أكل أو شرب سهواء فإن بلغ حد محو الصورة كان مبطلاء وإلا فلا 
بأس به . 

(مسألة 404) يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولاً فى دعاء الوتر وقد 
خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز له التخطي والارتواء» ثم الرجوع إلى مكانه مع 

وُجاة عقا - .إل 9 م 0 
المحافظة على الاستقبال. ويتم صلاته والأحوط استحبابا الاقتصار على الوتر 
المندوب. دون ما كان واجبا كالمنذور. ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر 
الأحوال» كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النواقل بشرط أن لا تصبح 
واجبة على الأحوط . ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة 
القليلة إلى الحركة الكثيرة الماحية لصورة الصلاة . 

الآمر الثامن : التكفير وهو وضع أحد اليدين على الأخرى كما يتعارف عند 
غيرنا. فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به عمداً سواء قصد الجزئية أم لا ولا يكون 
مبطلاً إذا وقع سهواً أو تقية أو كان لغرض آخر كحك جسده أو نحوه. 

الأمر التاسع : تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إماما كان أو مأموماً أخفت 
بها أو جهرء فإنه مبطل سواء قصد الجزئية أولم يقصد. ولا بأس به إذا كان سهوا 
أو تقية» بل قد يجب وإذا تركه حينئذ آثم وصحت صلاته على الأظهر . 


فروع عن قطع الفريضة 
(مسألة 404) إذا شك بعد السلام فى أنه أحدث فى أثناء الصلاة أو فعل ما 
يو جب بطلانها ببى على العدم . 


(مسألة )41٠١‏ إذا علم أنه نام اختياراً وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام 


كتاب الصلاة يفف 


في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة. وأما إذا احتمل أن 
نومه كان عن عمد وإبطالاً منه للصلاة فالأحوط وجوب الإعادة» وكذلك إذا علم 
أنه غلبه النوم قهرأ. وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدهاء كما إذا رأى 
نغسه ه و الكروونك فى اليتون الفالاة ارسجوة لتك : 


(مسألة )41١‏ لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوبا. ويجور 
لضرورة دينية أو دنيوية» كحفظ المال وأخذ العبد الآبق ومنع الغريم من الفرار 
والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينياً كان 
أو دنيوياً. وإن لم يلزم من فواته ضررء فإذا صلى في المسجدء وعلم في الأثناء 
أن فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. كما يجوز قطع 
الفريضة المشكوك فى صحتها وإن كانت صحتها هى مقتضى القاعدة. كما لو 
كانك مجر قاعدة الاوز حتى لز كأن موز الشك واجدا حفبلا عر الأكتر: 
ويجوز قطع النافلة وإذ كانت منذورة . لك الأحواط استعبابا فق المندورؤة الترله : 
بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والأحوط 
الأولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا. 

(مسألة ؟91) إذا وجب القطع. فتركه. اعد حون ة أثم وصحت 
صلاته . 





(مسألة 417) يكره في الصلاة يات ريه ولو قليلاً. وكذلك بالعين. 
والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع» فضلاً عن شيء آخر كالمسبحة. ويكره 
نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب. فإن أخرح منه 
حروفاً عمداً بطلت . ومدافعة البول والغائط والريح» والتكاسل والتناعس والتثاقل 
والامتخاط ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ل يي 
ولبس الخف أو الجورب الضيقء وحديث النفسء. والنظر إلى نة نقش الخاتم 
والمصحف والكتاب». ووضع ابخان بالوولة مهدا . وين ذلك ما دكر فى 


*؟ منهج الصالحين 


المفصلات . 

(مسألة )4١5‏ بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته. كمدافعة الحدث 
فى ضيق الوقت. والبصاق إذا كان يمنع القراءة أو الذكر وحديث النفس إذا كان 
خارجاً عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة. إلى غير ذلك . 


فروع في الصلاة على النبي وآله 

(مسألة )9١1©‏ تستحب الصلاة على النبي َه وآله لمن ذكره أ 
ولو كان فى الضصلاة»“من دون فرق بين ذكره باسميه الشريف أو لقبه أى كنيته أء 
بالضمير . 

(مسألة 415) إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها. وإن كان في أثناء 
التشهد لم يكتف بالصلاة التى هي جزء منه. كما لا يكتفي بالصلاة الأخرى عما 
يجب فيهء وهذا حكم إلزامي . فلو خالفه بطلت صلاته. 

(مسألة 4117) الظاهر كون الاستحباب على الفور. ولا يعتبر فيها كيفية 
خاصة. نعم لا بد من ضم آله مهي إليه في الصلاة عليه . 

(مسألة 414) كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد إلا الصلاة على 
النبي واله. فإنه مضمون الإجابه. ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة 
والختم بها حتى يكون ما بينهما من الدعاء مجابا . 

(مسألة 419) استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره ليه . وإن كان اكد. 


بل هو ثابت في كل حين» ما لم يزاحم واجبأ أو مستحباً أضيق وقتا. 


كدان «السبلةة 7 


المقصد السادس 
الخلل الواقع فى الصلاة 
وفيه فصول 
الفصل الأول : فى الزيادة والتنقديصة 
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمد بطلت صلاته» ولو كان 
حافك أو .شرك مو :القراءة أو الذكر .. :وكذاا م :زاد فيها جدءا عدا قولا أو قن 
بقصد الجزئية؛ من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره» ولا بين كونه موافقاً 
لأجزاء الصلاة أو يالف : ولا بين أن يكون ناويا ذلك 52 الانتداء أو فى الأثناء . 
(مسألة )47١‏ لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة» فإن فعل شيئاً لا 
الصلاة لم يقدح فيهاء إلا أن يكون ماحياً لصورتها. 
(مسألة ١؟9)‏ من زاد جزءاً سهواء فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا لم 
(مسألة 977) من نقص جزءاً سهواء فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما 
بعذه» وإن كان بعد فوات محله. فإن كان ركنا للك فناحتة؛ وإلاا صحت وعليه 
قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي يندا أو سسعجدة واحدة كما سيأتي . 
(مسألة 977) يتحقق فوات محل الجزء المنسى بأمور : 


الأمر الأول : الدخول في الركن اللاحق». كمن نسي القراءة أو الذكر أو 
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بعضاً منهما أو الترتيب بينهماء والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع» فإنه يمضي 
في صلاته. أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء 
وما بعده على الترتيب . وإن كان المنسي ركناء كمن نسي السجدتين حتى ركع 
بطلت صلاته» وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما. وإذا نسي 
سجدة واحدة أو تشهدأ أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته 
ومضى . وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على 
الترتيب. وعليه في جميع هذه فروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على 


الثاني : الخروج من الصلاة» فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي 
الصلاة عمنذا أو :سفوا بظلت صلاتة:. وإن ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما 
وتشهد وسلمء ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد وكذا من نسي إحداهما أو 
التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم 
صلاته» ويسجد سجدتي السهو وإذا ذكر ذلك بعد الوتيان بالمنافىي صحت صلاته 
ومضى . وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي . 


الثالث : الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كمن نسي الذكر أو 
الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه» فإنه يمضي وكذا إذا نسي وضع 
بعض المساجد الستة في محله. والأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو 
التسبيح أن يتداركهما قائماً بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية» إذا ذكر قبل 


(مسألة 85؟4) من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى 
السجود مضى في صلاته. والاحوط استحبابا الرجوع الي اعباتم الهوي إلى 
السجود.ء إذا كان التذكر قبل السجود. كما أن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إذا 
كان التذكر بعده وأما إذا كان التذكر بعد الدخول فى السجلة الثانية مضى فى 


كتان: الصلاة /” 


مضى فى صلاته ء وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه . وإذا سجد على المحل 
المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجوداً عرفاً. أوسعفن عدن الماكول أو 
المليؤس أو النجس ». وذكر بعد رفع الرائن: من الستخوده أعاذ السجود. وصحت 


م 
(مسألة 5؟4) إذا نسي الركوع حتى سسجد-السجدتيئ أعاد الصلاة. وإن ذكر 


الأحوط استحباباً» الإعادة . 

(مسألة 485) إذا ترك سجدتين وشك فى أنهما من ركغة وانحدة أو ركعتين : 
فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء 
السجدتين. وإن كان قبل الدخول فى الركن» فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة 
فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام. وإن علم أنهما إما من السابقة أو 
إحداهما منها والأخرى من اللاحقة» فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء 
أخرى. والأحوط استحباباً أكيداً الإعادة فى الصور الثلاث . كما أن له رفع اليد 
عما ببذهة واستئناف الصلاة. 

(مسألة 9717) إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين» من كل ركعة سجدة 
قضاهما وإن كانتا من الأوليين» وصحت صلاته . 

(مسألة 474) من نسى التسليم وذكره قبل فعل المنافى تداركه وصحت 
صلاته وإن كان بعده صحت صلاته. والأحوط استحباباً الإعادة . 

(مييالة 46 إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثرء فذكر قبل التسليمء قام 
وأتى بها. وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي. وإن ذكرها بعده بطلت 
صللاته . 


(مسألة )4٠‏ إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد 


4" منهج الصالحين 


سهواً مضى . لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية 
القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية . 

(مسألة )91*١‏ إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فإن ذكر بعد رفع 
رأسهء مضى. وإن ذكر قبل رفع رأسه أجزأه» وإن كان الأحوط استحبابا إعادة 
الذكر مع الطمأنينة . بقصد:رجاء٠المطلوبية‏ . 


الفصل الثانى : فى الشك 

(مسألة 9757) من شاك ولم يدر أنه صلى أم لاء فإن كان في الوقت صلىء 
وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتغت . والظن يفعل الصلاة حكمه حكم الشك 
في التفصيل المذكوره ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم 
العلم. وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه. وحكم كثير الشك في الإتيان 
بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت 
وقوع الظهر وأتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى 
بالصلاة. وإذا كان أقل لم يلتفت وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل 
بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً . 

(مسألة 977) إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت. 
وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت. وكذا إذا كان شكه في 
وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو . وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو 
الخذارك واللاعتناء تالشك وإذا شك في صدور المنافي أو في منافاة الصادر قي 
بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط . 

(قسالة:48) قتع الشنك لا بعتن نتكه فواء اكان الشف فى عدد الر كعات 
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أم في الأفعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه» فإن كان عدمه مفسداً 
بني على وجوده وإن كان وجوده مفسداً بنيى على علمه . 

(مسألة 95) إذا كان كثير الشك فى مورد خاص من فعل أو زمانٍ أو مكان. 
اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى 7 ْ 

(مسألة 977) المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم إذا كان يشك 
في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفاًء فضلا عما إذا كانت 
الشكوك في صلاة واحدة. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض 
عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس» 
سواء كان هذا العارض مؤقتاً على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط 
اليتعقيايا : 

(مسألة /97) إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل» 
جرى عليه حكم وجوده. فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده وإن كان موجبا 
للتدارك تداركء وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا. 

(مسألة 98) لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو 
بغير ذلك. وإن كان جائزا على أي حال . 

(سيالة:45) لآ يضر لكقيز العنلق الاععناء يفك ناذا جام بالك ركه 
بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية» وكان وجوده عندئذ غير 
مبطل أو اتضحت الحاجة إليه. 

(مسألة )44٠‏ لو شك في أنه حصلت له حالة كثرة الشك بني على العدم . 
كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بني على بقائها. غير أن 
حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه. كما أنه قابل 
للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس 
عادةٌ. 
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(مسألة )44١‏ إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم 
الحافظ . عادلاً كان أو فاسقاً ذكراً كان أو أنثى بالغاً كان أم صبياً مميزاً. وكذلك 
الحافظ فيرجع الشاك إليه. مثل الظان في عدد الركعات أو الواثئق بحصول الفعل 
أو الترك. وكذلك الإمام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع 
إليه . 


(مسألة 447) يجوز فى الشك فى ركعات النافلة» البناء على الأقل والبناء 
على الأكثر . إلا أن يكون الأكثر مفسدأ فيبني على الأقل. وعلى العموم فإن له أن 
يبني على المصحح . وإن كان البناء على الأقل دائما أوفق بالقاعدة والبناء على 


(مسألة 57 94) من شك فى فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو تافلة أدائية 
الاقفاق كلك ماؤة العية والأباس بوالعيلذة على المي : فإن شك في 
وجود فعل أو صحته. وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن 
شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة أو في الاية 
السابقة وهو في اللاحقة. أو في أول الآبة وهو في آخرهاء أو في القراءة وهو في 
الركوع أو في الركوع وهو في السجود. أو شك في السجود وهو في التشهد أو 
في القيام. وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم وهو في 
التعقيب. فإنه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض . 


(مسألة 444) إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده. 
وجب الإتيان به. كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع 5 
في الركوع قبل أن يسجد. وإن كان الشك في حال الهوي إليه أو شك في السجود 
أو في التشهد وهو جالس. أو في حال النهوض إلى القيام. وكذلك إذا شك في 
التسليم قبل أن يدخل في التعقيب. نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي 
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الهاذة عمدا أر.شهواء بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيئة الصلاة. فإن شك 
فى حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه. وإن كان الأحوط خلافه. 


(نشألة 948) عفن فى الضرةالدى سيناخ | فيه أن يكون مه الأسنا الواجية 
فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب». فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أو 
في التشهد وهو في التسليم على النبي !ِ لزمه الالتفات والتدارك . 

(مسألة 4145) إذا شك فى صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منهء لا يلتفت وإن 
لم يدخل في الجزء الذي بعده. كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام فى 
صحتها. فإنه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة وكذا إذا شك فى صحة قراءة 
الكلمة بعد الانتهاء منها قرآناً كانت أم ذكرا أم من التشهد أو التسليم . 

(مسألة 441) إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله لم تبطل 
صلاته إلا إذا كان ركناً. وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل» فتبين عدم 
الأقان نه فإن أمكن التدارك به فعله. ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته 

(مسالة 44) إذا شك وهو فى قمر فى أنه عل اقلق :فى حفن الأففال 
المتقدمة أو لاء لم يلتفت. وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا. نعم. لو شك 


ل ير به 


(مسألة 13)5564 شك المصضكى فى عده الركفات فالاخوط له:استحبان 
التروي يسيراً وعدم الاستمرار بالصلاة. فإن استقر الشك وكان فى الثنائية أو 
الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. وإن كان في غيرهاء وقد أحرز إتمام 
الرككتين الآوليين يان أت الذكو الواحب فن التيكدة الثانية من الركعة القافية وإن 
لم يرفع راسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سياتي. 


كين منهج الصالحين 





(مسألة إن استمر الشاك في الركعات في صلاته خلال ترويه إذا لم 
يحصل له الترجيح فقد ينقلب شكه إلى صيغة جديدة وقد لا يتغير. وعلى الأول 
فقد يكون شكاأ مبطلاً وقد لا يكون. وعلى كل تقدير يطبق تكليفه على الشك 


00 


الاخير. 

(مسألة )46١‏ إذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلناء فالشك 
فى مثل ذلك له صور عديدة. متها : ما لا علاج للشك فيها. فتبطل الصلاة . 
ومنها ما يمكن علاج اليك فنة: وتصح الصلاة حينئذدذ ‏ وإذا صحت لم يجز 
قطعها على القاعدة . بل يجب الاستمرار بها وإصلاح ما فيها من الشك. وإن كان 
الأقوى خلافه . 

(مضاألة 589):صور الماك الى رمعلاه عنريةة 2 يذكر أهنيا :: 

الضورة الأولن :© الكناك يتن الاتضين:والقلاك بعد ذكر السحذة الأحدرةات: 
الركعة التي بيده» فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته. ثم يحتاط 
بركعة من قيام على الأحوط وجوبا. وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة 
احتاط بركعة جالساً. 

الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان فيبني على 
الأربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط اختيار 
القيام . وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بر كعه جالسا. 

الصورة الخالتة: 1 «انشك. بين اليه والأربع بعل ذَكر السحدة الأخيرة فإنه 
يبني على الأربع ويتم صلاتهء ثم يحتاط بركعتين من قيام. وإن كانت وظيفته 
الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس . 

الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السسجدة 
الأخيرة. فيبني على الأربع ويتم صلاته . ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من 


# 


جلوس . والأحوط تأخيو الركعدنة من جلوس . وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا 
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صلى الركعات كلها من جلوس . 

الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمسء. بعد ذكر السجدة الأخيرة 
فيبني على الأربع؛ ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو. 

الصورة السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام. فإنه يهدم قيامه. 

وينقلب شكه عندئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع . فيطبق حكمه فيهاء وهو 
الذي ذكرناه في الصورة الثانية . 

الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم قيامه. 
ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربع . فيطبق حكمه الذي ذكرناه في 
الصورة الثالثة . سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 

الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والأربغ والخمس حال القيام فإنه يهدم 
قيامه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيطبق حكمه فيها. 
وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة . 

الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام. فإنه يهدم قيامه. 
ويتحول شكه إلى الشك بين الأربع والخمس. وهو الذي ذكرناه في الصورة 
الخامسة. فيتم صلاته» ويسجد للسهوء. والأحوط في هذه الصور الأربع الأخيرة 
أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا. 

الصورة العاشرة : الشك بين الأربع والخمس والستء حال القيام فإنه يهدم 
القيام. ويتحول شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس فيطبق حكم الشك 
بين الثلاث والأربع وحكم الشك بين الأربع والخمسء مما سبق. 

الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست» حال القيام. 
فإنه يهدمه ويتشول شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربغ والخمس» فيطبق حكم 
الشدلقة كو ا ا والأربع وحكم الشك بين الأربع والتشممل . 
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الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والأربع والست حال القيام فإنه 
فودمة .«وكضر لنشكة إلى العف يو الاتتسيع والجلاة والحيين فيظق كم 
الشك بين الاثنتين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث والخمسء ولو باعتبار جواز 
البناء على الأقل . 

(مسألة 487) فى الصور الثلاثة الأخيرة» يجوز له البناء على الأقل. وإكمال 
الصلاة على اميت عار أي حال» فالأحوط له استحبابا الإتمام والإعادة بعد 
تطبيق حكم الشك. بل هذا ثابت في كل الصورهء كما أن له في الصور الست 
الأخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور أيضاء وهل له الإتمام 
وترك حكم الشك والاستئناف. الظاهر الجواز إذا كان الاستئناف برجاء 
المطلوبية . وإن كان ترك ختكثم الشاك في:الضور الست الأولى مخالفاً للاحتياط 
الاستخبانى الأكيك. 


(مسألة 454) ذكرنا أن المصلي إذا كان تكليفه الجلوس صلى صلاة 
الاحتياط جالساً. ولكنه قد يتمكن من القيام بعد إتمام صلاته» فيجب عليه الإتيان 
بصلاة الاحتياط من قيام. وكذلك العكس. كما لو صلى عن قيام ثم عجز فإنه 
يجوز له الإتيان بصلاة الاحتياط جالسا. 

(مسألة 488) من جملة الشكوك المبطلة. كل شك لم يخرز فيه إتمام 
ركعتين : كالشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إتمام 
الذكر الواجب من السجدة الثانية» كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة 
الأولى. والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي وبين 
الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والأربع 
والخمس . إذا كان أي واحد منها قبل إكمال السجدتين . 

(مسألة 585) من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته: الركعة 
الواحدة فقط. كالشك بين الواحدة والاث: ثنتين كما أشرنا أو الواحدة والاثنتيم 
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(مسألة لا9) من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته الأكثر من 
الست ركعاتء كالسبع والثمان. كالشك بين الأربع والخمس والسبع أو بين 
الخمس والست والسبع . وغيرها. 

(مسألة 404) من جملة الشكوك المبطلة : أن لا يدري المكلف كم صلى . 
تحيثف كان العرذيد فى أكثز من ثلاثة الخثمالات . حتى لو كانت فى أنفشها 
مححنةء كلك ين الثلابت. والارم والتقني :راتكه قانه ينانف الصناذة: 

(نسالة46) إذا حك هد الركرع أوريعد السعدة الأرلى مقللاء ل وض شي 
من الصور الصحيحة للشك ما عدا الثانية. لأن بعضها مشروط بإتمام ذكر 
السجدة الثانية» وهو لم يحصل وبعضها مشروط بأن يكون حال القيام وهو غير 
حاصل فيكون الشك مبطلاً على الأحوط . لكن الأقوى أنه مع اشتراط إتمام 
السجدة الثانية ويكون الشك قبلهاء فله أن يستمر في صلاته برجاء المطلوبية» 
حتى ينتهي من السجدتين» ويطبق حكمه كما سبق. وأما مع اشتراط حال القيام 
فليس له أن يركع. ما لم يتحول شكه إلى شك صحيح أيضاء مع الاستمرار 
بالصلاة رجاءاء فيطبق حكمه. 

(مشنالة 55)]إذا ترود :بين الاثنتين والثلائف:» فبتى على الثلاث ثم ضتب 
إليها ركعة. وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا 
بحكم الشك» فعليه صلاة الاحتياط . وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين 
وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل 
بالشك» صحت صلاته ولا شيء عليه . 

(مسألة )45١‏ الظن بالركعات بحكم اليقين» وإن كان الظن ضعيفاًء ما دام 
يصدق عليه الظن عرفا. فضلاً عن الاطمتنان والوئوق. فيجب عليه أن يطبق 
حكم ما عليه ظنه. وإن عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته. مع عدم إمكان 
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التدارك . 


(مسألة 5) الظن بالأفعال ما لم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان محكوم بحكم 
الشك على الظاهر. فإن ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به وإذا ظن بعدم 
الفعل بعد تجاوز المحل مضى . وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحبابا 
في الصورتين إعادة الصلاة. 

(مسألة 457) في الشكوك المشروطة بإكمال الذكر من السجلة الثانية: 
كالشك بين الاثنتين والثلاث. والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين 
والثلاث والأربع. إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة. فإن كان 
شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته على القاعدة. 
ذا للع يمك اسار ار كما تلاق لزعي اله 4 40 وإة كاف يعد التو ل قن الياء 
أو التشهد لم تبطل : 

(مسالة 9454) ]ذا تردد فى أن الحاضل :لها شك أو ظوة. كما يثفق كثيرا لبعضن 
الناين + كان ذلك شكا . و سات لالد اد العلدة وبعد: أن دخل في 
فعل آخرء لوو أنكان هك ارهد فى على أت كان فرك إن كان قاذ ناكا 
وظباً إن كان فعلاً ظاناً . ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي وكذا لو شك 
في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن ثم انقلب ظنه إلى الشك . فإنه يبني على 
حكم الحالة الفعلية. فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع . 3 
انلك شكه :كلا بالقاكث بيقن عليه وات بالرابعة. وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه 
إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع» ثم يأتي بصلاة الاحتياط . 

(مسألة 456) صلاة الاحتياط واجبة. لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على 
الأحوط. وإن كان الأقوى خلافه. لكن الأحوط لصحة الإعادة أن يبطل الصلاة 
بفعل المنافي لا مجرد النيةء وإن كان الأقوى خلافه أيضاً. 


لعسبالة 455ة) 7 0 صلاة الاحشاط ما لعد 0 الصلاة تمم* الأجى اء 
ل 9 بعسبر في 8 رز 


ككان: الصلاة قف 


والشرائط . فلا بد فيها من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة اخفاتاً حتى 
البسملة على الأحوط وجوباً. ولا تجوز فيها السورة بنية الجزئية. ويجب فيها 
الركوع والسجود والتشهد والتسليم . وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت 
الصلاة على الأحوط وجوبا ولزم الاستئناف . 

(مسألة 4517) إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها. 
على أن يكون بوثوق أو اطمئنان. والظن هنا بحكم الشك» فيستمر على ركعة 
الاحتياط وإن تبين إتمام الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط جاز له تركها أو إتمامها 
نافلة ركعتين بنقل النية عندئد . 





(مسألة 4 تبين نقص الصلاة قبل الشروع فئ ضلاة الاحتياط جرى 
عليه حكم من سلم على النقصء من و حوب الاستمرار بالصلاة والؤتيان بالناقص 
قبل فعل المنافي. كما لو شك بين الاثنتين والأربع» ويتين له أنه اتى باتنتيق قبل 
فعل المنافي» قام وأتى بركعتين ضمن نفس الصلاة . 

(مسألة 454) إذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط» نفس النقص الذي 
كان يحتمله. اجات عنه . 

(مسألة )47٠١‏ إذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط فإن كان قبل 
ركوعهاء عمل حكم النقص . وإن كان بعده أعاد الصلاة. وإن كان الأحوط 
استحباباً في الصورة الأولى الإعادة أيضاً . 

(مسألة +997) ]ذا تبيز بعد ضاةة الاحتباط. تقنضا غير النقتض ' اذى كان 
يحتمله . ففيه تفصيل : فإن النقص إن كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه 
لزمه التذاوله وصحت صلاته . لكن إمكان التدارك مشكل فى أغلب الضو :: وفى 
غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة. 

(مسألة )م يجرى ل صلاة الاحتياط مأ يجري فى سائر الفرائض من 
أحكام السهو في الزيادة والنقيصة. والشك في المحل ف كاوه أو بعد الفراغ 
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وغير ذلك. وأما الشك في ركعاتها. فهو مبطل لها على الأحوط وجوباً ومعه 
فاللازم ترك ما بيده وإعادة أصل الصلاة على الأحوط وجوبا برجاء المطلوبية . 
(مسألة “/99) إذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدمء إلا إذا كان بعد 
خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافى الصلاة عمذا وسيهوا. 
(مسألة 91/4) إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناًء ولم يتمكن من تداركه أعاد 
الغبلةة. وركذا إذا زاود زكرها أو اس سود تن كم 


(مسألة إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في 
الركوع» وجب قضاؤها بعد الصلاة» وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه . 

(مسألة 91/5) إذا نسي التشهد ولم يذكره إلا بعد الدخول في الركوع؛ وجب 
عليه قضاوة على الأحوط وجوناء :عد الضناةة أو نعذ عناةة الاخقاط إذا كاك 
عليه. ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسى سجدة واحدة والتشهد من الركعة 
الأخيرة. ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً. وأما 
إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي» فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة 
والتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً. 

(مسألة /ا/91) لا يقضى غير السجدة والتشهد من الأجزاء . 

(مسألة 91/4) يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ويجب 
فيد :ننه النذلية أو ثية القضاء , ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة. وإذا 
فصل بينه وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عن علم وعمد بما فيها المدة المعتد بها 
فالأحوط وجوبا الإعادة» وإن فصله بغيره: فهذا الاحتياط استحبابى. والأحوط 
في كلتا الصورتين قضاء المنسي قبل إعادة الصلاة . وتكون إغادة الصلاة بد 
الرجاء . 1 


كدان العيلذة عق 


(مسألة 91/4) الأحوط ضم سجدتي السهو إلى قضاء الجزء المنسى بعده. 
(مسألة )48٠‏ إذا شك في قضاء الجزء المنسي بنى على العدم إلا أن يكون 


الفصل الرابع : سجود السهو سكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ولنسيان السجدة والتشهد بعد القضاءء كما 
تقدم» وللقيام في موضع الجلوس وللجلوس في موضع القيام؛ ما لم يكن القيام 
ركناء قد فات محل تداركه» فتبطل الصلاة . 

(مسألة 487) الأحوط وجوبأ سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فى الصلاة 
الواجبة. عير الصلاة على المتته: والمراد بالزيادة والنقيصة. الجزء الكامل لا 
جزء الجزءء كالآية من السورة والطمانينة من الركوع وبعض الذكر من السجود 
مثلاً. فإن الاحتياط بسجود السهو في كل ذلك استحبابي . 

(مسألة 48) يتعدد السجود بتعدد موجبه؛ ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع 
تعده السهق بان يعذكر ثم يسهو : أما إذا :تكلم كتيراء بشكل لا يمحو صورة 
الصلاة . وكان ذلك عن سهو واحد. وجب سجود واحد لا عن 

(مسألة 988) يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط. وكذا عن الأجزاء 
المقضية. والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة» وعدم الفصل بينهما بالمنافى. وإذا 
أخره عنها أو فصله بالمنافى سهوا أو عمداً لم تبطل صلاته. ولم يسقط وجوبه بل 
لم تسقط فوريته نشبا ولو تركه عدا أو عزم على عدم الإتيان به أثم وصحت 
صلاته . 
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(مسألة 985) سجود السهو على الفور على الأحوط وجوباً. وإذا أخره أثم . 
وإذا نسيه وتذكر فى وقت آخرء فإن أمكنه الميادرة إلى | السجود د وجب وإن أخره 
عندئذ أثم. وإن لم يمكنه بأن كان فى صلاة أخرى جاز تأعطيروة ال اتهانتهنا ني 


موق فور . وإ لم يمكته لعدم المناسية العرفية: كما لو تذكره وهو يمشي في 
الطريق أومأ للسجود فؤز أ:مغ الذكر والتوجه إلى القبلة مع الإمكان على الأحوط 
وجوبا ثم قضاه بالسجود الاختياري فور إمكانه على الأحوط وجوبا. 


(سنآلة /41ة) ستحوه السنيو الهو الواحة سبعدتان مفزالتان:. 'وتحت فيه نيه 
القربة. ولا يجب فيه تكبيرء ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . 
ووضع سائر المساجدء بل الأحوط وجوباً أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر فو 
سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك . 


(مسألة 488) الأحوط إن ! لم يكن أقوى وجوب الذكر في كلت الخدت ولا 
يتعين فيه ذكر ء و24 ند امارح سهان اميقم لهة: : بشم الله وبالله السّلامُ 
عَلَيِكُ أَيْهَا النئْ ورَحْمَةٌ الله وبِرَكَاتُه. و و يقول : بِسْم الله وبالله وصَلى الله عَلَى 
مُحَمَّدٍ وآلِه. وإن لم يختر هذين الذكرين فالأحوط وجوباً له أن يقول ما يجزي 


1 
18 
3-0 


(فسالة 04 يجب بعك المتحد ديد التشنفة : بعل رفع الراس من الثانية. ثم 


التسليم. والأحوط اختيار التشهد المتعارف. وإن كان للاجزاء بالتلفظ بالمضمون 
5 و المعنى وجه : فقول مكلك : أَشْهَدْ أن لآ إِلَه إلا الله وأَشْهَدُ أن مُحَمْداً رَسُولٌ 
الله ٠‏ اللْهُمْ ضَل عَلَى مُحَمَّدِ وآله. السَّلامْ عَلِيكُمْ ورَحْمَةٌ الله وبَرَكائهُ . 


(مسألة إ)إذا شك في موجب السجود لم يلتفت. وإذا شك في عدد 
الموجب بنى على الأقل. وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به. وإذا 
أعتقد < تحفق الك وحجاء ولكنه بعل 1 لسالام فاك فيه : ل يله تمد “كوا 7 إدا شلك 


فى الموجب وبعذ ذلك علم به. تر لاسي الآتيان نه وإذا شك أنه سجد سجدة أو 


ككانى” التننلة؟ ظ 5 


ستجدتيق بض غلئ الأقل :اال إذا وحن اتئ التشهد. وإذاافك فى تجعل الدكر 
خلال السجدة ذكره؛ وإن كان بعده مضى . بل حتى إذا علم بعدمه بعذهء وإن 
كان الأحوط خلافه. وإذا زاد سجدة سهواً لم تقدح» بل حتى لو زاد سجدتين 
سهواً أو واحدة عمد لا بنية الجزئية. وإن كان الأحوط خلافه» ما لم تنتف 
الموالاة العرفية بين السجدتين والتشهد فتجب عليه إعادتهما على الأحوط 
وجوبا. 

(مسألة )48١‏ تشترك النافلة مع الفريضة؛» في أنه إذا شك في جزء منها في 
المحل لزم الإتيان به. وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. وأنه إذا نسي 
جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول فى ركن بعده وأنها تبطل بزيادة الركن أو 
نقصه على الأحوط وجوبا. 

(مسألة 497) تفترق النافلة عن الفريضة» بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه 
البناء على الأقل أو الأكثر. كما تقدم» وأنه لا سجود للسهو فيها. وأنه لا قضاء 
للجزء المنسي فيها مما ثبت وجوب قضائه في الفريضة . 
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المقصد السابع 
في بقية الصلوات الواجبة 
وفيه مياحث 


الميحث الأول 
صلاة الجمعة 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في شرائط وجويها 
تجب صلاة الجمعة بالنحو الذي بد 5 ة مع وجود أحد الشترطيق الآاتييه : 
الشرط الأول 1 وجود الولي العام العادل أو من نصبه خصوصا أو عدوماء 
بنحو يشملها. فلو لم يكن الولي العادل موجوداًء لم تجب. 


الشرط الثاني : وجود العدد وهو خمسة أحدهم الإمام بقصد إقامة هذه 
الصلاة جماعة. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة» أثموا 
وسقط الوجوب . وإن دخلوا في الصلاة. ولو بالتكييو وجب الإتمام» ولو لم يبق 


(مسألة *44) مع وجود الشرط الأول يكون وجوبها تخييرياً. ومع وجود 
الشرظ الثاتى يكون وجويها تعنيشا غلك الأخوطة وكذلف :لو امومع الش بطان 


8 006 


وكذا إذا أمر بها الولي العام العادل. أما لو لم يتحقق الشرطان معاً فلا وجوب. 


كتاب الصلاة ع 
وف الاستحات خيدتل شكال :وإن كان أظير: 

(مسألة 48454) أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهرء وهو زوال يوم 
وقت”ضلاة الظهر: سارياً. 

(مسألة ه49) لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة. بل يجب وجود 
الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال ومقداره 5,577 كيلومتر فإن اتفق وجود صلاتين 
أكثر تقارباً بطلتا معا. وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة. 
ولا عبرة بالتقدم والتأخر بالخطبتين. ولو شك في التقدم والتأخر. فالأحوط 
وجوباً له الإعادة ظهراً. 

(مسآلة 445) يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من 
صلاتهء وغير ذلك. مما يأتى في محله . 





وسنديان جامع الانمة ) 
الفصل الثاني : فيمن تجب عليه ل 


لا تيع فكاةة السمعة الأب اقل إذا توفريفع :فى االشود وسيك زلا 


- 


أولا : التكليف.. بأن يكون بالغاً عاقلا . 

ثانا الدكونة وله فم عل "التساء: 

ثالنا : الحرية قلا تجب على العبيد. 

رابعاً : الإتمام. فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته . 
خامسا + التضر نفل فحن بعك “العم 


سادساً : القدرة على المشي» فلا تجب على الأعرج . 
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فناها + القدوة عق اللعضون الفدلةة قاذ مسي طن المريقن العاجن. 

اننا :+ القدرة على السصور مره نائسة أن للا كواة كيك كيرا غامد ا : 

تاسّعا»: انتكون المسافة ين الفرد وأق رب صلاة جمعة مقامة فرسخين أ 
أقل وهي تساوي ٠١,4545‏ كيلومترء فإن كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد 
الصلاة. وإلا لم يجب. 

(مسألة 9817) تقنضب»غلى السجنون لو غقل + قلؤ كان ادوازيا وحبت عليه لو 
حصلت في زمن عقله . 

(مسألة 8944) المسافر إذا ليجب رد اح سي الصلاة. 
كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر. أو يكون عمله السفر 
أو عمله في الستفرة كما سيآتي في محله . 

(مسألة 4849) العاجز عن الحضور لمرض أو عرجء لا يجب عليه ما دام 

(مسألة )٠٠٠١‏ 5 يجب على الأفراد الحضورء مع الوجوب التعييني الذي 

أن عرفناه. لا مع الوجوب التخييري 

(مسألة )٠٠١١‏ ذووا الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة 
المنعقدة بغيرهم. صحت منهم وأجزات م وفي 

نار لع الماك رإشكال أحوطه الإعادة ظهرا 

(مسألة ؟١٠٠)‏ يجب أن يكون عدهد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة» 
كلهم جامعين لهذه الشرائط . فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لهاء. وخاصة الإمام 
الذء ب لم تجب لا عليهم ولا على غيرهم على الأقوى . 


كتاب الصلاة هع > 


(مسألة 4 )٠٠١‏ من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول 
ونيا وإن كانت الحمعة سقامة :نعلا ربولا بعتب تاخرها حى تفوت الجفعة ولو 
حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخبيراً. 

اا سي على من وجبت عليه الجمعة تعبيناً لم يجز 
له أن يسافرء بل يتعين عليه الحضو ويكون إي- يجاد أي سبب للتخلف حراماً. 
ا لي ل ا 


طلوع الفجر إلى الزوال . 





الفصل الثالث : فى الكيفية 


صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ء تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من 
قمعو قالة يعد اواتخيرا معنن ذه ولا تكون إلا فى صلاة جماعة بخمسة 
أشخاص جامعين للشرائط كما سيمهنا الال لكوترابد] هي للخر افق ير 
مستحبة لهم ولا تجب عندئدذ على غيرهم. وتكون قبلها خطبتان يجب في كل 
واحدة منهما : الحمد لله والصلاة على النبى واله تيكل والوعظ. وقراءة سورة 
من القرآن الكريم وإن كانت قصيرة. اه يق الخطبتين يفاصل عرف 
تجن اا كرسن كين سنن كان الالشوفك اث وكوة التعكلون: قاتفا بونكه ااذه 


١ 


مع القدرة. كما يجب على الأحوط البدء بالخطبتين عند الزوال. ولا تجوز قبله . 
(مسألة )5٠١5‏ الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدهاء 
ولا إيقاعها بينهما. 
(مسألة /إ١٠9)‏ الطهارة من الحدث والخبث شرط في | موسي عي 
الأحوط وجوباً للخطيب» بل الأحوط وجوبا اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها 
إناخة المكان واللباس إلا القبلة. والأحوط استحبابا توفرها في الحاضرين أيضا 


وخاصة العذد المعتبر . 


(مسألة )٠٠١4‏ يجب على الخطيب إسماع العدد المعتبر من الحاضرين. 
الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة. وأما الباقي 

(مسألة )3٠٠١9‏ يجب حضور الخطبتين مع الإمكان. ولكن لو تأخر عنهما 
وحضر الصلاة فقد أجزاأت له. حتى لو أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية . ولو 
كبر وركع وشك في أنه ارك ركوع الإمام أم لاء فالأاحوط عدم الاجتزاء بها 
وإعادتها ظهرا. 

(مسألة )39٠٠١‏ من لم يصل صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة الظهر وصحت 
منه إلا من صلى خلال إقامة الجمعة وكانت واجبة عليه تعييناً. فإنها تبطل . ولو 
أدرك صلاة الجمعة بعدها وجبت وأجزأت . ولو لم يدركها أعاد الظهر. 

(مسألة )٠١١١‏ يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين. بحيث ينافي 
الاستماع إلى مضمونهما كما أشرنا. 

(مسألة لل يجوز الإطالة في الخطبتين» بحيث يخرج وقت الصلاة 
ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة. ويجب على الأحوط على الحاضرين 
تنبيه الخطيب إلى ذلك . وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم . 

(مسألة )٠١١*‏ لا يجب أن يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة كما 
لا يجب أن يكونا أو أحدهما هو الولي العام العادل. فضلاً عن الإمام 
المعصوم 8 . تعمء يكون وجود الولي في المجتمع ملاكا للوجوب التخييري 
في صلاة الجمعة كما أشرنا. 


(مسألة 1*1) لو أفيجت حال الوجوب التعيينى وجبت نية الوجوب وكذا 


كاي الضلذة 1" 


مع التخييري. وأما مع عدمهما فالظاهر تعين نية الاستحباب. وهل تجزي عن 
الظهر عندتذ الظاهر ذلك». وإن كان الأحوط خلافه. 

(مشألة 29+18 لااتكسن قن الخظهحي: الكينة لامو الخطيبب ولا هد 
العاف يك ركد افرح ككير مد شتزائط المدلاة كالاسعقتال وق ك الالعيات 
والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك . 

(مسألة )1١١15‏ لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجري, 
ويك الجيعة ».روكذ لز<اطعان بدللة أو ولق هه بز لو كاة:ظنا غلى الأحخوط: 
وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلى ظهرا. 

(مسآلة )2٠١117‏ إذا خرج الوقت خلال الخطبتين» فاتت الجمعة. وكذا إن 
خرج خلال الركعة الأولى. وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت . 


(مسألة )٠١1+4‏ يجب الجهر فى قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط 


(مسألة )٠١14‏ قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل. وهو غسل 
المع ومين طياد عقاف ]ب الضاذة: ,كتفي الفا تستترين ركع بوبيك عند 
انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال. ولو 
أخر النافلة إلى ما بعد الزوال جاز» ما لم يزاحم صلاة الجمعة. ويستحب أن 
يباكر المصلي إلى المسجد الأعظمء بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ويآخذ من 
شاربه. وأن يكون على سكينة ووقارء متطيبا لابسأ أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام 


تريكينة :ويستعية أكون السشطيونليفا واضها غلي الضلواف فى أل 





أوقاتها. ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أم قايضاً. ويرتدي ببردة يمنية. وأن 
يكون معتمذا علي شيء كعصاأو سيف . وآن يسلم أولا. وان يجلس امام 


(مسألة )٠١٠١‏ يستحب للإمام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد فى الركعة 


١4‏ منهج الصالحين 


الأ ل اوشروة المانشتى عداة الخد اناق بوذا 1 1 عريطا يسمي له العدر ل 
إليها. ما لم يتجاوز الثلثين. إلا في سورتي الجحد والتوحيد على تفصيل سبق 
في مبحث القراءة (مسألة ؟١6)‏ فراجع . 

(مسألة ١؟١٠)‏ يكره للخطيب أن يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما كما يكره له 
ا ا 5 
مضمون معين أو لهجة أو لغة. وإن كان الأفضل تكريسها للنفع العام دينياً 
بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون. نعم. يحرم فيها ما يحرم في غيرهاء 
كالكذب والغيبة وإيذاء المؤمنين وإضلال السامعين . 

(مسألة 5) يجب أن يكون إمام الجماعة في صلاة الحو اميد 
لشرائط إمام الجماعة الآتية» والأحوط وجوباً أن يكون جامعاً لشرائط الجمعة 
السابقة أيضاً. أما الخطيب فالأحوط استحباباً فيه ذلك» وإن كان هو الأولى 
وعليه السيرة. والأحوط وجوبا: أن لا يكون ممن لا تنعقد بهم الجمعة؛ كما 


المبحث الثانى 
صلاة العيدين 


تجب صلاة العيدين لدى حضور الإمام المبسوط اليد أو من نصبه خصوصاً 
أو عموماء وجوباً تعيينياً بأمره بل بدونه على الأحوط. ولا تجب بسبب آخر ولو 
كان سبباً لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة ويمكن إقامتها جماعة 
وفرادى. ولكنها إذا أقيمت حال وجوبها لا تصح إلا بإقامتها جماعة مع 
الخطبتين. كما سنشير. وإذا صلاها بمفرده عندئذ نواها مستحبة أيضا. ولكن 
هذا لا يكون إلا مع عدم المزاحمة مع الصلاة الواجبة المقامة وإلا بطلت فرادى». 
لوجوب حضور الصلاة الأخرى مع تنجزه عليه. 


كذان: الضلذة 5" 


(مسألة )23١7‏ شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم أنفسهم في صلاة 
العيدين. وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها إليها . 

(مسألة 03١74‏ لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة 
5 

(مسألة 5؟١٠)‏ تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت فإن وقت هذه من 
طلوع شمس العيد إلى زؤالدى والميراد مه ن العيد يومان في | اليندة اموهوما عيد 
الفطر وهو الأول من شوال. والآخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة . 
فما كه عوعانت ان اللسلع ود العاذة وق به العبي وليا.. ١‏ 

(مسألة 22١75‏ صلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح. لا يجب فيها أكثر من 
ذللكي فلو :فيراكها ادق محا را مكدانوية فيلؤة العردة أوتعاؤة فيه الفطر أو 
فناؤة غيل الأضحض قررنة إلى اله تبالل + «الهه أو للف وإن :فقوت المسسعباك 
والفاضييل الانية: وان كالئك نهنا" والتاكيد» وغلنها السدرة» لدي المعتدورمة: 
وبها تحفظ صورة الصلاة عن غيرها من الصلوات . 

(مسألة )٠١ ١‏ إذا صليت جماعة اشترط في الإمام ما يشترط في إمام 
الجماغة» وسرت عليها أحكام صلاة الجماعة عموما. 

(مسألة )2١74‏ ليس فى هذه الصلاة أذان ولا إقامة» بل يتسحب أن يقول 
المؤذن : الصلاة ثلاث . 

(مسألة )٠١ ١9‏ يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة؛ 
التي سمعناهاء إلا أنهما بعد الركعتين. ولكن لا يجب حضورهما ولا الإصغاء 
ولكن يستحب . 

(مسألة )٠١0‏ الأفضل أن يقرأ الجامع والمنفرد في الركعة الأولى سورة 
الشمس وفي الثانية الغاشية. أو في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة 
الشمس . ثم د براقي لأرلى عد الت ان مين كتوراف وونتت جو كل كيده 


٠‏ متخ السالحية 


قنوتاًء فهذه خمس قنوتات. وفي الركعة الثانية يكبر أربع تكبيرات» ويقنت بعد 
كل كير فهذه تسع قنوتات . والظاهر ام حافت التكبيرنات والقنوتات» وان 
كان القول بوجوبها مبني على الاحتياط الاستحبابي. وتعتبر هي المزية الأهم 
لهذه الصلاة لدى المتشرعة. كما قلنا. 

(مسألة )29١١‏ يجزي في القنؤتات من الدعاء والذكرء ما يجزي في سائر 
قنوت الصلاة. وإن كان الأفضل هو النص الوارد . 

(مسألة )3٠١*7‏ إذا لم تجتمع شرائط وجوبهاء ففي جريان أحكام النافلة 
عليها إشيكال»+ كما أن فى خريان أحكام الضلوات البومية فئ الشهو :والشك 
إشكال. والأقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة للتشهد والتسليم إذا نسي. 
والأوان ره السهو عدن تعد مرح 

(مسألة )١١***‏ إذا شك فى جزء منها وهو فى المحل أتى به وإن كان بعد 

(فسألة #6 الأظهر سقوط قضائها لو كانت واجبة كانت أو:مستحية) 
سواء فاتت عن عدر أو غيرة: كما آنه لا ذليل على اسقحاتن القضناء أيقنا: 

(مسألة )٠١*©‏ قال الفقهاء أنه : يستحب الغسا قبلها والجهر فيها بالقراءة 
سواء كان جامعاً أو منفرداً ورفع اليدين بالتكبيرات والسجود على الأرض 
أفضل . وأن يخرج إليها الإمام راجلا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى 
نينا قف وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر. وبعد عوده في الأضحى يما 

(ميانة )!ةذ اتن صن وحويطةة وكاتت ننوانل الوبعوب كاه 
المياد ديرة متحقفهفة » فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار فى حضور صلاة 
الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك فى خطبته. وأما إذا أقيمت صلاة العيد 


استحبابا جماعة أو فرادى لم تغن عن صلاة الجمعة وااجة كاذت أو -ممتجة: 
(مسألة )٠١1/‏ إذا طلعت الشمس من يوم أحد العيدين حرم السفر حتى 
يصلى صلاة العيد إن كان ممن - تجب عليه. وإلا فلا يحرم. 
المسحث الثالث 
- اله اس اعم ارم 0 
سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
صلاة الخوف 
الخوف سبب مستقل فى وجوب قصر الصلدة كالسفر. سواء صليت جماعة 
أو فرادى. والمراد به : أن الصلوات اليومية الرباعية تصبح ركعتين كما في السفر 
على ما ميات والأخوط وجوبا أن يكون القوف حارجيا لأ من عرض وتهورة 
لكوت خوفاً على النفس لها دوتف وآن كوة احتيال القطر عفدا به وان 
يكون قصر الصلاة مؤثراً ولو احتمالاء بالتخلص من الخوف أو في قلته. 
وبخلاف ذلك لا يكون الخوف سببأ للقصر. والأحوط عندئذ استحباباً الجمع 
بين القصر والتمام مع الإمكان. ومعه يكون لصلاة الخوف أحد ثلاثة معانٍ كلها 
الأول الضللاة اليومية المقضورة يندت الخو ف 
الثاني : صلاة ذات الرقاع» وهي التي تصلى جماعة قصرأ لدى الحرب . 
الثالث : صلاة شدة الخوف. وهصى الصلوات اليومية مقصورة» ولكن 
بالإيماء؛ ومع و الاستقبال والاستقرار ونحو ذلك . ونتكلم فيما يلي 
غر التوعين:الذاتئ والقالظ: وقد تين أن الأقياء الخللاك كلينا فو 
الصلوات اليومية. وكلها حال الخوف وكلها بصفة القصر. وكلها 
يمكن أن تكون في جماعة. غير أنه تتعين ذات الرقاع للجماعة ولا 
تصدق بدونتهاء وفد تتعين صلاة سْدة الخوف يدول الجماعة» فيما لو 


تعدذرت صورة إقامتها. 


؟ م ” منهج الصالحين 


(مسألة 22١7+‏ صلاة ذات الرقاع مقصورة في حالة الحرب المخوفة وإن لم 
كن يكت اقل الكر ف البنارقة. 
(مسألة 22١9‏ شرائط ذات الرقاع مضافا إلى ما سبق ما يلي : 
أولا .أن .كون العتر حر عجية الفجلةم 
“فانّيا -:: أن يكئؤن نه قوة لا يؤمن أن يهجم فيها على المسلمين . 
نالكا اأنتئة ادقن سردات كك 0 كل أن يفترقوا نكي لك كا 
* واحدة لمذافعة العدو خلال إقامة الصلاة. 
رابعاً : أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين. 
(مسألة )٠١ 1٠‏ كيفية هذه الصلاة أن ينقسم الجيش فرقتين فرقة تقف باتجاه 
العدو تحاذر هجومه على المضاين : يدا الإمام صلاة الجماعة مع الطائفة 
الأخرى. فإن كانت الصلاة ثنائية وهي الصلوات المقصورة والصبح. صلى 
بالأولى ركعة وقام إلى الثانية» ويبقى واقفاً قبل القراءة. وينوي من خلفه الانفراد 
توما ويتمول صلاتهم. ويسْتفيلون العدو. تاتون الفرقة الأخرى للصلاة 
والإمام لا زال واقفاً مصلياًء فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهم في أولاهم 
فيقرأ بهم ويستمر في صلاته . فإذا جلس للتشهد جلس ساكتا. وقام المأمومون 
وأتوا بالركعة الثانية؛ حتى إذا جلسوا للتشهد تشهد الإمام بهم وسلم. 
(مسألة 4١‏ ١٠)إن‏ كانتت ركعات الصلاة ثلائة كان الإمام با ن أن 
تماق والار ان بر كخااروبالقالية كشيعي وزاك تا ميل ا ا كط وبالعاقة 
كع 
(موالة 2 ٠‏ ) تحصل المخالفة بين صلاة ذدات لوقع وصلاة الجماعة 
الاعتيادية من جهات : منها :اتفر اه المامؤاممية: لزوما وهم الطائفة الأو 0 
ومنها: توقع الإمام للمأموم لزوماء وهو انتظار الإمام للطائفة الثانية . ومنها : 
إمامة القاعد بالقائم وذلك فى الركعة الثانية من الطائفة الثانية . ومنها: طول انتظار 
الإمام خلال الصلاة مرثتين مرة خلال القيام ومرة خلال التشيهك:: وفى وجه آخر: 


كتاب الصلاة تحت 


و 


أن كل هذه الفروق وإن قال بها المشهور إلا أنها قابلة للمناقشة. وليس الآن محل 


(مسألة 4 )٠١‏ كل سهو يلحق المصلين فى حال متابعتهم. يلحقه حكم 
حصل حال الانفراد يكون محكوماً بحكم المنفرد. فإن كان فى الركعات كان 
مبطلاء لأن الصلاة ثنائية . وإن كان في الأفعال شمله ما قلناه فى أحكام الشك 


(تسيالة 45 ذا سهاالإمام يو برجن السجدتين . ثم دخلت الثانية 


(مسألة 465 )٠١‏ أخذ السلاح واجب فى هذه الصلاة بنص القرآن الكريمء 
وتو عضت ولو يجدا سلاحا اتقو رولب ننظنة صلاته: 

(مسألة 45 )٠١‏ يجوز أن يكون على السلاح نجاسة إذا كانت حاصلة من 
الحرب على الطريقة القديمة. وأما غيرها من النجاسات فلا. ولو كان السلاح 
ثقيلا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز. 

(مسألة /51 )٠١‏ لا فرق فى وجوب الحمل وفى جواز النجاسة التى قلناها بين 
السلاح القديم والحديث مما يحمل على الجسد عادة. غير أن كون منشأ النجاسة 


. الى من في || الحديث نادر الوقوعء‎ ٠ 
فروع في صلاة شدة الخوف ل‎ 
المهم في مثل ذلك حصول الخوف الشديد وعدم إمكان‎ )٠١ 44 (مسألة‎ 
إيجاد الصلاة الاختيارية. والصلاة لا تسقط بحال ويجب الإتيان بها على كل‎ 
حال. فيجب أن يأتي الفرد بالصلاة حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً.‎ 
ويستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه. وإلا استقبل في الصلاة بما‎ 


؟ مخهي الصبالحين 





أمكن. وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن . والأحوط اختيار الأقرب إلى 
القبلة فالأقرب . 

(مسألة 49 )١١‏ يجب تأخير هذه الصلاة إلى قريب نهاية الوقت» مع توقع 
زوال الخوف أو قلته. ما لم يثق أو يطمئن بحصول الوفاة فتجب المبادرة إلى 
الصلاة عندئذ. وإذا لم يحصل كلا الأمرين فاللازم قصد الرجاء فى الصلاة» فإن 
زال السبب كان الأحوط الإعادة. ولو نوى عندئذ بالنية الجزمية لم يصح مع 
الالتفات وصحت مع الغفلة والنسيان. ووجبت الإعادة مع ارتفاع السبب في 
الوقت على الأحوط دون خارجه. 

(مسألة )٠١6٠١‏ إذا لم يتمكن فوخ بالنرول ”هنبل راكباً . فإن استطاع الصلاة من 
قيام في واسطة نقله. كالسيفية: فعلها. وإن لم يستطع صلى إيماءا برأسه. وان 
لم تلع ويعدوي بوالجوط اامعحيان ان برقع ما بس عليه لع الراك ا.» 
والأحوط وجوبا استقبال القبلة بما تيسر من الصلاة أيضاً مع الإمكان وخاصة 
بتكبيرة الإإحرام . 

أل ٠‏ : 0 . من مَّ ١‏ بالعميم اها 

الركوع والسجود ل ركعة سبْحَانَ الله والحمْدُ لله ولا إلة إل ال 
واللهُ أكبَرُ . بادئاً بالتكبير قبلها . 

(مسألة )٠١67‏ إذا لم يتمكن حتى من ذلك» كالغريق والمحترق ونحوهماء 
صلى بنالنية مع الإمكان. فإن استطاع النية التفصيلية بأن ينوي التكبير وينوي 
الركعات واحدة بعد أخرى وجب ذلك . وإن لم يتمكن من ذلك أتى بما أمكن 
واكتفى بالنية الإجمالية . 

(مسألة 8 )٠١‏ إذا صلى إيماءاً فارتفع خوفه خلال صلاتهء أتم قباانه 
بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف . و ذا لو مان فسن فاته 
عرض عليه الخوف لم يجز قطع الصلاة. وخاصة ه فى آخر و الواقتة بل صلى 


كتاب الصلاة هه ؟ 
نيك ومنتديات جامع الالهة 

(مسألة )٠١١4‏ إذا خاف من سيل أو سبع أو لص. فإن كان في أول الوقت 
جاز التأخير بل لزم كما سبق. وإن كان فى آخر الوقت صلى صلاة شدة الخوف. 

(مسألة 58 )٠١١‏ من توهم شدة الخوف. فصلى صلاة شدة الخوف. أو توهم 
الخوف فصلى قصراًء ثم انكشف بطلان وهمه. فالأحوط الإعادة فى الوقت دون 
خارجه. ومثله لو أقبل الخطر فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع 
العدو . 

(مسألة )٠١65‏ المتوحل والمقيد والمتورط بهدم ونحوه. يصليى حسب 
الإمكان. إلا أن ذلك لا يكون سببأ للقصرء ما لم يكن سفر أو خوف . 

ماله 010810 5 تيقط شائر فانط /الصلاة مع الإمعان» فإن لي ايتمكن من 
الو ضوة لحم : واد عجر كان فاقداً للطهورين . والأقوى فيه أن يصلي على حاله 

1 | 


4 > ٠ 
ولا يحب غلية القضاء:.‎ 


: 


الباقي إيماء أو بحسب إمكانه . 





(مسألة )٠١6‏ لو توقع وجود العذر أي كان» فالأحوط استحباباً الاستعداد 
للغدلاة بالطهارة من الحدت :و الخيثف وإناحة 'اللباس وغير للق :وخاصة فنما إذا 
كان داخل الوقت. وإنما يجوز ذلك مع الاضطرار دينياً أو دنيوياً؛ وإلا لم يجز 
الدخول في موارد العذر. 

يمسيو مي في آخر الوقت بل يجوز إيجادها 
006 ولا يجب إعادة الصلاة مع حصول الآمان بخلاف صلاة شدة الخوف 


كهن امسويعة . 


(مسألة 355 تمسو خيلاة الآيات بصلاة الخوف. باعتبار أنه تجب 
للمخاوك"الشهاونة والآرضية» "الآ أن قضبق ذلك حالالها الف [لاحفياط 
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المبمحث الرايع 
صلاة الآبات 


وفيه فصول : 

الفصل الأول : في أسيابها 

تحتندهيذة الطغلاة على :كل :مكلنب عد السائضي .و النتسشاء عدن كسيو ف 
الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما. وكذا عند الزلزلة. وعند كا اية مميخوفة 
0-6 اغلب القاض© سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة اندي 
والضبحة والهذة والتار التى تظهر فى السماء وغير ذلك أو أرضية. كالخسفت 
والشق ونحوها. ولا عبرة بغير المخوف أو ما يخيف القليل من الناس . ولا يعتبر 
ذلك فى الكسوفين والزلزلة» فتجب الصلاة لها مطلقاً. 


الفصل الثاني : في وقتها 

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى إتمام الانجلاء . 
والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الانجلاء. وإذا لم يدرك المصلي إلا 
مقدار ركعة منها صلاها أداء. وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من د 
للأداء والقضاء. هذا إذا كان الوقت في نفسه واسعاً. وأما إذا كان زمان الكسوف 
أو الخسوف قليلاء لا يسع مقدار الصلاة. ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ 
إشكال. والأحوط أن يبادر إلى الصلاة لا بنية الأداء أو القضاءء وإن كان الأقوى 
كفاية نية الأداء»ء وإن خرج الوقت في أثناء الصلاة. فإن تأخرت الصلاة عندئذ 
عمداً أو سهواً صلاها لآ بنية الأذاء والقضاء على الأحوط وجوياً. 

(مسألة )٠١١‏ إذا لم يعلم الكسوف إلى تمام الانجلاء» ولم يكن القرص 


محترقاً كله لم يجب القضاء . وإن كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً أو كان القرص 





محترقاً كله وجب القضاء . وكذا إذا صلى صلاة فاسدة . 

(مشألة )١45‏ غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصيلاة غنه حص ؟ 
ووجب الإتيان بها ما دام العمر. فإن كان وقت وقوع الآية واسعاً للصلاة نوى 
القضاء وإن لم يكن نوى الأداء. وكذا إذا لم يعلم حتى مضى الوقت على 
الأحوط وجوبا. 

(مسألة )٠١‏ يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن أن يراهماء وفي 
الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها. وفي باقي الآيات في المنطقة التي يحصل فيها خوف 
نوعي أو عام. ولا يجب في غيرها ولو كان مجاوراً. 

(مسألة )١٠١784‏ إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية» واتسع وقتهما 
تخير في تقديم أيهما شاء. وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها وإن 
ضاق وقتهما قدم اليومية. وإن شرع في وقت إحداهما في سعة وقتها فتبين ضيق 
وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها عل تقدير إتمامها. قطعها وصلى الأخرى. 
ثم أتى بها. 

(مسألة 6 )٠١‏ يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت وقت 
فضيلتها . ثم يعود إلى صلاة الآيات . 

(مسألة )٠١55‏ إذا قطع صلاة الآيات من أجل ضيق إحدى الصلوات اليومية 
وصلاهاء كما ذكرنا في المسألتين السابقتين» أمكنه أن يشرع في صلاة الآيات 
من حيث قطعها إذا لم يكن فعل المنافي بشرط الحفاظ على صحة صلاة الآيات 
بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمداً وأحدهما ناقص كما سبق . أو أنه 
تفوت الموالاة من القراءة أو الذكر أو التشهد أو التسليم. إلى غير ذلك . 


الفصل الثالث : في كدفيتها 


ينبغي الالتفات إلى أن اسم هذه الصلاة هو : صلاة الكسوف كما هو وارد 





03" منهج الصالحين 





في الأدلة الصحيحة الصريحة» حتى لو صليت في الخسوف أو في الزلزلة أو 
غيرهما. ومعه فالأحوط وجوباً نية هذا العنوان» وإن نوى صلاة الأيات فالأحوط 
قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة والتي قد يعبر عنها بصلاة الآيات. وهي 
ركعتان» في كل واحدة خمسة ركوعات» ينتصب بعد كل واحد منهاء وسجدتان 
بعد الانتصاب من الركوع الخامس . ويتشهد بعدهما ثم يسلم. وتمصيل ذلك : 
أن يحرم مقارناً للنية. ثم يقرأ الحمد والسورة» ثم يركع» ثم يرفع رأسه منتصبا 
فيقراً الحمد والسورة ثم يركع» وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات. ثم ينتصب بعد 
الركوع الخامس ويهوي إلى السجودء فيسجد سجدتين» ثم يقوم ويصنع كما 
صنع أولأء ثم يتشهد ويسلم . 


(ميالة 519 ؟) يجوز أن فرق سور زازه على الركوعاحة الحمسة» ففرا 
بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورة آية أو أكثر أو أقل إذا كان مقطعاً تام 
المعنى غير البسملة على الأحوط وجوباً. ثم يركع ثم يرفع رأسه» ويقرأ بعضاً 
آخر من نفس السورة من حيث قطع. وذلك من دون قراءة الحمد قبلها. ثم يركع 
ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع بدون الفاتحة» ثم يركع. وهكذا. 
فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها. سواء 
تونعه السوروة عن الركرعاف السعينة إن اذا بريجوق اقتدانن زا كبة اران 
على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني وبالعكس . 


(مسألة 54> )٠١‏ يجوز أن يفرق السورة على أقل من خمس ركوعات لكن 
يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو 
بعض سورة» وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في 
اللاحق؛ كما أشرنا.. بل يقتصر .على القراءة من حيث قطع . كما لا يجوز تحويل 
بقية السورة علق الأُخوط”من*الركوع الخامس إلى السادس» بل يتمها في الخامس 
ويبدأ بالحمد فئ السادس من جديد وأولى من ذلك الوجوب إتمام للسورة في 


كتاب الصلاة 58 





الركوع العاشر . شيكة ومنتديان جامع الائمة (م) 

(مسألة 59 )٠١‏ حكم هذه الصلاة 'تفكتم الثثائية في البطلان عند الشك في 
عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا أن يرجع إلى 
الشك في الركعات» كما إذا شك في أنه في الركوع الخامس أو السادس فتبطل . 

(مسألة )١٠١٠١‏ ركوعات هذه الصلاة أركان» تبطل بزيادتها ونقصها عمد 
وسهواً كاليومية» ويعتبر فيها ما يعتبر فى اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة 
ومكدرية وفين للقن كينا بغري ديها احكام النكيوة والنشك في ايض ميغد 
التجاوز . 

(مسألة )١١ 1/١‏ يستحب فيها القنوت بعد القرآن قبل الركوع في كل قيام 
زوجيء ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على 
الأخير منهما. ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه. أو قول: 

(نجالة 78 )!خسن اننانها بالجواعة أداءا كان أم غياءاء مع احتراق 
القرص وعدمه. ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية. وتدرك بادراك 
الإمام قبل الركوع الأول أو في الركوع من كل ركعة. أما إذا أدركه في غيره ففيه 
إشكال . إلا أن هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب إعادتها جماعة 
لمن صلى جماعة أو فرادى . فإن مثله فيها لم يثبت . 

(مسألة )1١7/‏ يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ما لم 
يخرج قسم منها عنه. فإذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد 
الصلاة بنية رجاء الاستحباب . نعمء إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل 
خفف. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجرء وإكمال 
السورة في كل قيام. ما لم يضيق الوقت» فيتعين عدم الإكمال بل تسقط السورة 
كلها. كما يستحب أن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في الطول. 


الم منهج الصالحين 


والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا. جتى في كسوف الشمس على الأصحء وكونها 
تحت الشمس وكونها في المسجد. 

(مسألة )2٠١17/4‏ يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين» 
بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر. ولا يثبت بإخبار الرصدي في ما لم 
يكن ثقة أو يوجب قوله الوثوق أو الاطمئنان. 

(مسألة )٠١1/©‏ إذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة ولا تجزي 
الواحدة عن السبب المتعدد. والأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب» دون 
اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين. سواء صلاهما أداءا أو قضاءا أو رجاءا! أو 
بالتفريق بين هذه النامت 


صلاة القضاء 


يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلا أو 
لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك» كالسكر والإغماء والارتداد. وكذا 
إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. ولا يجب قضاء ما 
تركه المجنون حال جنونه أو الصبي في حال صباهء أو الكافر الأصلى حال 
كفرهء وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت. أما 
المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته» وتصح منه وإن كان عن 
فطرة على الأقوى. والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه مطلقاً. 

(مسألة )3١1/5‏ إذا بلغ الصبي وأفاق المجئون والمغمى عليه في أثناء الوقت 
وجب عليهم الأداءء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط . فإذا تركوا أثموا ووجب 
القضاء . وكذلك من استيقظ من نوم أو أسلم من كفر أو تاب من ارتداد خلال 
الوقت. غير أن إجزاء الركعة داخل الوقت ونحوها من الذي كان كافراً أو مرتداً 
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محل إشكال» فالأحوط وجوباً له القضاء أيضاً. 

(مسألة /ا/١٠)‏ الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من 
الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء . فإن فاتها وجب القضاء . وكذلك إذا 
لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخرء وتمكنت من الطهارة الترابية . 
وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت. فالأحوط وجوباً أن تأتي 
بالصلاة مع التيمم» وتكون مجزية. وإذا لم تصل وجب القضاء . 

(مسألة )2١17/4‏ إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع 
الصلاة فقط. فيما إن كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت وجب القضاء 
على الأحوط. ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي 
مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث . 

(مسألة )١١/4‏ المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام -خلافه» إن أتى به 
على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه. وإلا فليس عليه قضاؤه. والأحوط استحباباً 
الإعادة مع بقاء الوقت. ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره» كما لا فرق بينه 
وبين سائر مذاهب الإسلام الأصلية» اعني التي كانت في زمن المعصومين نكل . 
دون ما هو متأخر عنهم . 

(مسألة )2١8١‏ يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري 
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وغيرهء والحلال والحرام. ومثله من له حالة الخدر بالبنج سواء كان التخدير طبياً 
أو غيره وسواء كان كلياً أو جزئياً» ما دام مفوتاً للصلاة. 

(مسألة )٠١4١‏ يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين» حتى النافلة 
المنذورة في وقت معين على الأحوط. أما صلاة الجمعة إذا فاتت فتعاد ظهرأً 
وتقضى ظهراً. 

(مسألة )2٠١87‏ يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر 
افون وتعشوة كانه اضر اول من العدضني :وما قاف تتعاما ولو في السقوء بوذا 
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كان فى بعض الوقت حاضراً وفى بعضه مسافراًء قضى ما وجب فى آخر الوقت. 

(مسألة )١١87‏ إذا فاتته الصلاة فى بعض أماكن التخيير» قضى قصراًء ولو 
لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت. وإذا كان الفائت مما يجب فيه 
الجمع بين القصر والتمام احتياطأً» فالقضاء كذلك احتياطأ. 

(مسألة )٠١85‏ يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من المؤقت. ولا 
يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض . وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له 

(مسألة )3١86‏ لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع 
بعض ولا بالنسبة إلى اليومية. وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت 
مترتبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد. وأما إذا لم تكن كذلك. فلا 
ترتيب بينها على الأظهر. من دون فرق بين العلم والجهل . 

(مسألة )٠١85‏ لا .تعقير الترتييه نيك القضاء والأداءء بالإتيان بالقضاء ل 
بل هو مخير في التقديم ما دام الأداء موسعاً. إلا في موردين على الأحوط 
وجويا: أاحدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراء كالصبح 
مع الظهر أو غير مباشر كالصبح مع المغرب. وإذا فاتته أكثر من صلاة وجب 
تماذها جميعا قل الأداء علق الأحوظط وزيا “كالنهما ما كان الومت مباشرا 
ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح . 

(مسألة )1١41/‏ يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان. ولو صلى أداء مع 
وجود القضاء في ذمته جهلاً أو نسياناً صح. ولو تذكر أو علم بعد ذلك لم يجب 
الترتيب وإن كان أحوط استحباباً كمن ترك قضاء صلاة الصبح حتى صلى 
الظهرين أداء . فلا يجب فضاؤها قبل العشياتي:: 

(مسألة )٠١84‏ إذا خالف هذا الترتيب عمداً بطل الأداء على الأحوط . 
وعليه إعادته بعد الإتيان بالقضاء مع سعة الوقت ولو لركعة للأداء وأما مع ضيقه 


كتان: الصدااة ذف 





فلا يجب القضاء. وأتى به متى أمكنه فى وقت آخر. 
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فروع في الشك في ترتيب القضاء سيكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
(مسألة )٠١89‏ إذا علم أن عليه إحدى الصلواث الخمس يكفيه صبح 
ومغرب ورباعية بقصد ما فى الذمة. مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان 
مسافراً يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة. مرددة بين الأربع وهي الصبح 
والظهر والعصر والعشاء. وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائية 
مرددة بين الأربع السابقةء ورياعية مروددة نه الثلاك الرباقناة وسغرب: وتشقيد 
في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والإخفات . 


(مسألة 05١4٠‏ إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من 
يوم واحدء وجب عليه الإتيان بأربع صلوات. فيأتي بصبح ثم برباعية بما في 
الذمة مرددة بين الظهر والعصره ثم مغرب, ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين 
العصر والعشاء. وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية» بما في الذمة مرددة 
بين الصبح والظهر والعصر. ثم يصلي مغرباء ثم يصلي ثنائية بما في الذمة مرددة 
بين الظهر والعصر والعشاء. وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس 
صلوات . فيأتي بثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصرء ثم برباعية 
بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصرء ثم بمغرب . ثم بثنائية بما في الذمة مرددة 
بين الظهر والعصر والعشاء» ثم برباعية مرددة بما في الذمة بين العصر والعشاء. 


(مسألة )٠١9١‏ إذا علم أن عليه ثلاث من الخمسء. وجب عليه الإتيان 
بالخمس بقصد ما في الذمة. وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية 
بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى بما في الذمة مرددة بين الظهر 
والعصرء ثم مغرب. ثم ثنائية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وإذا علم 
بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضرء. وقصراً إذا كان في 
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اللسساس. ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرناه» والمدار في الجميع على حصول 
العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة» مع إحراز الترتيب ولو على وجه الترديد. 
.,امسألة ؟١3)‏ إذا ثثاك في فوات فريضة أو فرائض .لم يجب عليه القضاء . 

وإذا علم بالفوات ؤتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل. وإن كان 
الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ . 

(مسألة )٠١917‏ لا يجب الفور في القضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي 
هو فيه فيجوز التأخير فيها ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . 

(مسألة )٠١95‏ لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة» فيجوز الإتيان 
بالحاضرة لمن عليه القضاء. إلا إذا كان ليومه فيجب تقديمه كما سبق. بل يجب 
العدول إليه إذا شرع غافلاً بالحاضرة والتفت خلال الصلاة؛ ولم يفت محل 
الول 

(مسألة )2١46‏ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى؛ وإن 
كان الأحوط وجوباً تقديم القضاء الواجب إذا كان لنفس اليوم . 

(مسآألة )١١95‏ يجوز الإتيان بالقضاء جماعة» بل يستحب؛» سواء أكان 
الإمام قاضياً أم مؤدياً. ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم من هذه الجهة . 

(مسألة 917 )٠١‏ الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر. 
إذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم أو الصلاة جالساً أو في نجاسة اضطرارية . 
وتنجؤز الميادرة للقضاء إذا كان العدر واقعياً كدم الجروح والاستحاضة» والدم 
الأقل من الدرهمء فإذا كان العذر على النحو الأول وجب الانتظار إلى حين 
ارتفاعه» إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به 
أو ظهر بعض علامات الموت. ولككن إن بادر إلى القضاء خلال العذر فلينوه بما 
في الذمةء» وتجب عليه الإعادة مع ارتفاعه إن كان الإخلال بما يفسد الصلاة عمدا 
وسنيواء كالطيازة والاستقبال والأركان: 


كتانب الصلاة 





(منالة3١)‏ ]ذا كانت عله ثوافك واراة أن مقضبييا فن دوعن أذ 
وأقام للأولىء واقتصر على الإقامة للبواقى. والظاهر أن السقوط رخصة لا 
عزيمة . 


(مسألة 94 )٠١‏ يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها . 
بل على كل عبادة. والأقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل 
المميز. وكذا إذا صلى جماعة إمامأ» أو صلى على ميت أو ناب عنه في غير 
الحج على الأحوط . وإذا بلغ في أثناء الوقت برك اسن ين صالاه الجر 


(مسألة )٠96٠١‏ يجب على الولى حفظ الطفل وإبعاده غن كل ما فيه خطر 
على نفسه.ء وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي». اننا 
واللواط وشرب الخمر والدياثة والتمهة ونحوها. ولا يبعد القول بحرمتها على 
الصبي إذا كان مميزاً. ويبقى رفع القلم سارياً في الحدود والواجبات» وما ليس 
(مسألة )١١١١‏ في وجوب حفظ الطفل من أكل النجاسات والمتنجسات 


وشربهاء إذا لم تكن مضرة إشكال. وإن كان الأظهر الجواز في غير الخمر 
والشتويي .وال ممما الستحسا نك كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب . 


فروع في قضاء الولي عن الميت 


(مسألة )يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما 
فات أباه من الفرائض اليومية أو غيرها من العبادات الواجبة . سواء فاتت لعذر أو 
لدون عذر: في سفر فاتت أو في حضرهء في صحة فاتت أو في مرض وكذا كل 
ما أتى به على وجه غير مجزئ» وإن كان الأقوى الاختصاص بالصلاة من 
العبادات. واللاختصاص بالولد الأكبر على الإطلاق» دون من بعده ودون 
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الإناث . والاختصاص به دون مطلق الولى» والاختصاص بالأب دون الأم» وإن 
كان الأحوط استحباباً فى كل ذلك القضاء. ولا شك فى استحباب قضاء ما فاته 
من الصلوات المستحبة بل مطلق العبادات المستحبة. بل استحباب القضاء مع 
اخثمال القوات وخاصة فن الضلوات الواحبة»“ويلحق بيه احتمال الفساد أيضا : 

(مسألة )١١١*‏ إذا كان الابن الأكبر حال الموت صبياً أو مجئوناً» وجب 
عليه القضاء إذا بلغ وعقل . 

(مسألة 5 )١١١‏ إذا تساوى الذكران فى السن وجب عليهما القضاء على نحو 
كما إذا اتحد. 

(مسألة )١١١©‏ إذا اشتبه الولد الأكبر بين شخصين أو أشخاص بحيث لم 
يكونوا أنفسهم يعرفون ذلك. ولم تكن هناك بينة أو وثوق يعينه» فالأحوط 
الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائى. وإن كان الأقوى جواز العمل على 

(مسألة )١١١5‏ لا يجب على الولى قضاء ما فات الميت مما وجب عليه 
قضاؤه عن غيره لكونه ولدأ أكبر لأبيه أو بإجارة أو نذر أو غير ذلك . 

(نسالة 19]) بحي القفاء علن :الولد الأكيوء بول و كان "يفتوعا عن الارت 
بقتل أو كفر أو رق. 

(مسألة )١١١4‏ إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من 

(مسألة )2١١‏ إذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي. وكذا إذا 
استأجره الولي أو وصي الميت أو تبرع بالمال. وقد عمل الأخير. أما إذا لم 
يعمل لم يسقط . 
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(مسألة ١١١١)إذا‏ شك في فوات شيء لم يجب القضاء وإذا شك في 
مقداره جاز الاقتصار على الأقل . 

(مسألة )١١١١‏ إذا مات معانداً فى ترك الصلاةء كان القضاء عنه مبنياً على 
الاحتياط الاستحبابي». بخلاف ما لو مات غير معاند كما لوترك عمداً ثم تاب 
ومات قبل أن يدرك القضاء . 

(مسألة )١١١7‏ إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب على الولى 
فضاوّه. فالأقوى عدم وجوب القضاء من أصل المال» وإن كان القضاء أحوط 
استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . بل حتى القاصرين بعد بلوغهم 

(مسألة )١١١7‏ ما وجب على الولد الأكبر قضاؤه» يجوز أن يؤديه بنفسه أو 
باستئجار من ماله ولو باعتبار الحصة الواصلة إليه بالإرث لا من أصل تركه الميت 
لا ٠‏ ذلمه , له ص« وم # ءَ 
بنتايفة سبكة ومننديات جامع الالمة (م) 

(مسألة:5١11١)‏ المراد.من الولد:الأكبرء الأسبق فى الولادة». وإن ون من 
هو أسبق منه بلوغا أو أسبق منه في انعقاد النطفة. ولا فرق في ذلك بين الأم 
الواحدة والمتعددة. كما لا فرق بين التوأمين وغيرهم إذا علمنا أسبقية أحدهما 
ولو الفط 
الإهمال. 

(مسألة )١١١‏ إذا علم أن على الميت فوائت. ولكن لا يدري أنها مما 
الأقل والأكثر» لم يجب الأكثرء وإن استحب احتياطأ لفراغ الذمة. 


(مسألة )١١1١17‏ في أحكام الشك والسهو يراعى الولى تكليف نفسه اجتهاداً 
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أو تقليداً. وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها. 

(مسألة 6 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها 
بحسب حاله. قبل أن يصليء وجب على الولي قضاؤها. 

(مسألة !)١١١9‏ لو مات الولد الأكبر في حياة أبيه»ء لم يجب على الولد 
الأكبر حال الوفاة القضاءء وإن كان أحوط استحياباً. 


الميحث السادس 
صلاة الاستتحجار 


لا يجوز القضاء في العبادات الواجبة تبرعاً أو استئجاراً عن الأحياء ولو مع 
عجزهم عنهاء إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وعاجزاً عن المباشرة. فيجب أن 
يستنيب من يحج عنه. ويجوز التبرع عنهم في المستحبات وخاصة فيما ليس لها 
مثل عبادي واجت بالأصلء ٠‏ كقراءة القرآن والزيارة» وأما ما له في الأصل مثل 
واحي كالقدلاة والصوم الاستحانيي : فالأحوط الإتيان بها رجاءاً ويجوز التبرع 
عن الأموات في الواجبات والمستحبات» كما يجوز أخذ الأجرة عليهما. وأما 
إخداء ثوانن العم إلى الأحواء فن الواحنات والمستفات فهوءواره ومكر ود 
بحن قيما إذا أداه النزد عن تفبيده إلذ آنا لاوطا بويخرنا ف الراجيات إطذاء تراه 
بعد الانتهاء من العمل لنفسه . 

(مسألة )“٠‏ يجوز الاستتجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ 
ذمتهم يقعل الأجين .من .ون فرق بين كول :المشاجر وضيا أو وليا أو:وازنا أو 
أجنبياً . إلا أن إهداء الثواب لا يفرغ ذمة الميت وأخذ الأجرة عليه مشكل . 

(مسألة ١؟7١١)‏ يعتبر في الأجير العقل والإيمان والبلوغ على قول مشهور 
لكن الأقوى خلافه في المميز. ويعتبر أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه 
يصح منه الفعل. ويجب أن ينوي بفعله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر 


كتاب الصلاة ف 


المتوجه إلى النائب بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها. 
ذمة الميت والأحوط وجوباً عدم قصد الأوامر المعاملية الناتجة عن الاستئجار . 
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(مسألة ؟7؟١١)‏ يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة: 
ويزاعئن فى الجهر والإحشفات حال الأحير. فالرحل يجهر وجونا فى الضلةة 
الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة. والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل في 
الجهرية . 

(مسألة )١١77‏ لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن 
الطهارة الخبثية أو ذي الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم أو غيرهم من المضطرين . 
إلا إذا تعذر غيرهم. ومع التعذر يتعين استئجار من كان عذره واقعياً كذي الجبيرة 
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وذي النجاسة الخيثية غير الدم والمسلوس . وأما فى صورة التبرع» فيجزي ما 
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(فسالة: 611814 إن تجن [الأحبى الجر فل كان عدر انها + ام 
بحنافتة النياضة» وإن كان عدرهاثانويا انتظز إلن .زان القدرة وإن كانازعه الإجارة 








محدداً وانتهى مع العجز انفسخت الإجارة ورجع بالأجرة بنسبة ما ترك . 

(مسألة 6؟١١)‏ إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى 
تقليا 5 أو اجتهاده» ولا يجب عليه إعادة الصلاة. هذا مع إطلاق الإجارة والا لزم 
العمل على مفتضي الإجارة» فإذا اسك اكه على أن يعبل مع الشك أو السهو تعين 
ذلك. وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة» فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير 
على مقتضى اجتهاده وتقليده. ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يفتضي التقييد ما 
لم يعلم بعذم حبجية 221 ليك لعلمه بعذم حجية للك الك اكقليلك: 


(فنشالة 195:؟)إذا كانت الاحارة على تسو المباكرة لا يتجوز للاخير أن 
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يعاد 'غيرة للعملنه ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه. ولكن له أن يتبرع بالقضاء عن 
الميت مباشرة وكذا إذا كانت الإجارة مطلقة على الأحوط ما لم ينص فيها على 
عدم المباشرة. ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة إلا إذا أتى ببعض 
العمل . 

(مسألة 1 إذا عين المستأجر للأجير مذة معينة » فلم يأت بالعمل كله أو 
بعضه فيهاء لم يجز الإتيان به بعدها. إلا بإذن من المستأجر. وإذا أتى به بعدها 
بدون إذنهء لج يستعتق الآحرة: وإن .ترقت .ذمة المنوب عنه يذللك.. 

(مسألة )١١74‏ إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل أجزأت الصلاة واستحق 
الأجير أجرة المثل وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره. 

(مسألة )١١74‏ إذا لم يتعين العمل من حيث الاشتمال على المستحبات» 
تحب الاثانبه« على" الو المتعارقية: إذا كان الغا إلن جد القرط المنيين وال 
جاز الاقتصار علئ الواجب . 

(مسألة )9١1*‏ إذا تبئ الأجير بعض. المستحبات مما كان مأخوذا فى متعلق 
الإجارة نقص من الأجرة بنسبته . 

(مسالة 1181) إذاقرذة العمل المسجاحر علية بين الآفز -والأكفر» عجار 
الاقتصار على الأقل. وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . هذا إذا لم 
يمكن الفحص أو تعذر العلم بعد الفحص . وإلا عمل على نتيجة الفحص . 

(فبألة119) بشن كيين المترسة هنولو جما لكو مل ايتر ف عدن 
قصله المصيعا جر أو صاحب المال أو من اشكفملت دنه بالقضاء عنه إل كان 

(مسألة )١١**‏ إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بذلك. 
ففرغت ذمته انفسخت الإجارة. إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان 


كتان الصتلاة ا" 


بالعمل . وإلا كان عليه أجرة المثل يدفعها للمستأجرء ويبقى الفرق له لكن أخذه 
بدون عمل مشكلء فليستأذن فى إنجاز أي عمل يعود على الميت بأزائه . وإذا 
بقى من العمل الأصلى شىء فى ذمة الميت أتى به الأجير واحتسب به الفرق . أما 
إذا كانت الإجارة على نفس العمل . بغض النظر عن تفريغ ذمة الميتء كما لو 
كانت احتياطية» فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته» فيجب 
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(مسألة 5 )١١*‏ يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إمامأً كان الأجير أم 
ذمة المنوس عنه بالصلاةء فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة . 


(مبيالة 11)]إذ'نات الأشير :قب الآتيان والعمل المسشاحت علي 
واشترطت المباشرة. فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه 
يلك الاععار 6 ووعني على الوازت رد الاجر ة الشسماة من تركنه, :زلا كان 
عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته» ويكون حكم الفرق كما قلناه في (مسألة 
»2 وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما 
في سائر الديون المالية . فإن كان ذلك بأقل من الإجارة الأولى» فكما قلناه وإذا 
لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو 
بالمال ول تحب علن الواوك التصندق لذلاك ون اسحبية: 


(مسألة )١١5‏ يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام» انناف 
إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموتء» بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا 
لم يبادرء بشحة: أن احتبال العحن ميعقيل كاف لوجوت الشائرة: :فإن هد 
وجبت عليه الوصية به ويخرج من ثلثه كسائر الوصاياء وهو الأحوط وإن كان 
الأقوى خروجها من أصل التركة» وإذا كان عليه دين مالي للناس؛ ولو كان مثل 
الزكاة والخمس ورد المظالم وجبت عليه المبادرة إلى وفائه. ولا يجوز التأخير 
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وإن علم ببقائه حياً. وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجبت عليه الوصية بها 
الى اكت مانوة لتوونها عتديعه موت «وهذه أيف] تخرع من آصل الماليغلي 
الأقوى. 

(مسألة )١171/‏ إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاء وشك في أن المستأجر عليه 
صلاة السفر أو الحضرء ولم يمكن الاستعلام من المؤجرء وجب الاحتياط 
بالجمع. وكذا ِو آجر نفسه لصلاة وشك فر في أنها الصبح أو اللهر مفلا وجرت 
الاتيان بهما احتياطاً . 

(مسألة )١١8‏ إذا علم أن على الميت فواتت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته 
أو لا استؤجر عنه على اللأحوط وجوبا. 

(مسألة )١١9‏ إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال إلى الغروب في 
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يوم معين ٠‏ فاخر حتى بقي من الوقت مقدار اربع ركعات. ولم يصل صلاة 
العصر ذلك اليوم. وجب النيان بصلاة العصر. وللدية اجر فسخ الإجارة 
والنظالية :الآجزة الفسماة :وله أؤالا ينيضفها وبطاليدباخرة المتل :+ وإن رادت 
عل الآأجرة المسسماة. 

(مسألة ٠54١١)الأحوط‏ اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما 


استؤجر عليه . وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقةَ في تضديقه إذا أخبر عر: الآداء. 


كتاب. الضئلاة ١‏ 


تبكة ومنتديات جابع الالمة (م) 
المقصد الثامن 
صلاة الجماعة 


وفيه فصول : 

الفصل الأول : حقدقتها واستحبابها 

مهن عاذ" السخاطة تياب موكدا »فى السلرات البومية كلها أذاها 
وقضاءا. وفي صلاة نات والاموات والعصدف 62 د عدم اجتماع شافط 
وجوبهاء وإلا وجبت الجماعة كالجمعة. ويتأكد الاستحباب فى اليومية الآداثية 
وخصوصاً في الصبح والعشائين. ولها ثواب عظيمء وقد وردت في الحث عليها 
والذم على نو كهنا أخبار كثيرة ومضامين عالية» ووو فى كدر المستحنات 
وتستحب الجماعة أيضاً فى صلاة الاستسقاء من التوافل الأصلية» دون غيرها 
ونحوه إشكال أحوطه العدم. ويجوز الإقتداء بصلاة الطواف بها وبغيرها إن كانت 
ثنائية على الاحوط وجوبا. آما الإقتداء بالركعات الاحتياطية ففيه إشكال ما لم 
تكن الصلاة الأولى جماعة واتفقوا في الشك والاحتياط . 

(فينالة1115) تسن النناعة تن موااوة: + 


المورد الأول : في صلاة الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب التي 
أثيزنا النقا'في تخلف وننى عندكد رط فق متععيا ولا تحن #الاهدا فى خيز 


ذلك 


المورد الثاني : أن يكون عاجزا عن تعلم القراءة مع إمكان الجماعة فإن 
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الأحوط له الصلاة جماعة . 


المورد الثالث : أن يكون جاهلاً بوظيفة الشك خلال الصلاة» فإن الأحوط 
وخيزنا له ذلك ا فيما يرجع فيه المأموم إلى الإمام من الله 


المورد الرابع : إذا تعلق بها نذر ونحوه من الملزمات الشرعية بما فيها 
الإجارة . 


بطلت صلاته على الأحوط وجوبا. 


(مسألة ؟54١١)‏ يجوز إقتداء من يصلى إحدى الصلوات اليومية بمن يصلى 
الأخرىء وإن اختلفتا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام. ولكن 
يشكل ذلك لو كان الإمام مقصرا والمأموم متمأء كما يشكل لو كان الإمام قاضيا 
احتياطياً. نعم لو قصد الواقع وكان كلا الاحتمالين مما يمكن الإقتداء به جازت 
العمواعة, 


(مسألة )١١57‏ يجوز إقتداء مصلي الآيات بمثله وإن اختلفت الآيتان. أو نية 
الأداء والقضاء. ولا يجوز إقتداء مصلى اليومية بمصلى العيدين أو الآيات وصلاة 
الأموات :وق اتققت'فن العدة عن الأحوط وجوبا. :ولا العكين + مع أن 
يكون الإمام فى اليومية والمأموم فى إحدى هذه الصلوات. كما لا يجوز الإقتداء 
ببيعضها البعض مع تغاير النية . 

(مسألة )١١55‏ كما لا يجوز الإقتداء بصلاة الاحتياط» لا يجوز أيضاً من 
الصلوات الاحتياطية. كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام. إلا 
إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط . كما لو علم الشخصان إجمالاً بوجوب 
القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرأ وتماما. 


(مسألة )١١565‏ أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان 


كتاب الصلاة ا ؟ 





احخدهما الإمامء ولو كان المأموم أمرأة أو اضيا بوه | لين الأقوف: وأما 5 
الجمعة والعيدين. فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام سواء وقعت واجبة أم 
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بححاعان الوسر سكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

(مسألة )١١55‏ لا يجوز الإقتداء بالمأموم لإمام آعفر .- ولا بشخصين ولو 
اقترنا في الأقوال والأفعال» ولا بأحد شخصين على الترديد. ولا تنعقد الجماعة 
إن فعل ذلك . ويكفى التعيين الإجمالى» مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة 
أو بمن يسمع صوته. إن تردد:ذلك المعين بين شخصين» بل وإن رجح خللاف 
الواقع. ما لم يمكن اتتمامه مقيداً بالآخر. وليس لمجرد الداعي . 

(مسألة 517 )١١‏ تنعقد الجماعة بنية المأموم للاثتمام» ولو كان الإمام جاهلا 
بذلك غير ناو للإمامة. فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد الجماعة» نعم في صلاة 
الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التى يجعله فيها 
المأموم إماماً. أو صلاة الجماعة ونحو ذلك. وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة 
بجماعة. سواء كان صلاة المأموم معادة أم لا. 


(مسألة )١١44‏ إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم 
منفرداً. إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام 
من الإنصات ونحوهء بحيث ذهب شكه وتحول إلى الوثوق بالائتمام . 

(مسألة )١١49‏ إذا نوى الإقتداء بشخص على أنه زيد فيان عمرو. فإن لم 
يكن عمرو عادلا بطلت جماعته؛ بل بطلت صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة 
عيذا سيو حزالة صكة, جوإن كان غبترو عاذلا هإن ترئ الماموم الاقتداة 
بالحاضر لاعتقاد أنه زيد صحت جماعته وصلاته وإن كان نوى الإقتداء بزيد وهو 
يعتقد أنه الحاضرء بطلت جماعته» بل بطلت صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة 
عمدا وسهواء وإلاا صحت مع بطلان الجماعة . 


(مسألة )١١5١‏ إذا صلى اثنان وعلما بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت 
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الإمامة للآخر صحت صلاتهما. وإذا علم أن نية كل منهما كان الائتمام بالآخر 
اننكانك كل متهيما الضطئلاة» إذا كانت متخالقة لضلةة المتفرة وان كان الأفرى 
الضحخة غتدئل إلا إذا صدر منهما ما يبطل الصلاة عيدا يواد 

(مسألة )١١15١‏ لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن 
يعرض ن للؤمام ما يمنعه عن إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو ميت أو 
لكر لاك سابق على الصلاة . فيجوز للمأمومين تعديم إمام آخر وإتمام صلاتهم 
معه . والأحوط بل الأقوى | اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم وإتمام صلاتهم 
معةه , ويجوز لبعض المأمومين أن يفعلوا ذلك 5 

(مسألة )لا يجوز للمنفرد العدول إلى الاثتمام فى أثناء الصلاة . 

(مسألة *6) يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع 
أحوال الصلاة على الأقوى. إذا لم يكن ذلك من نيته من أول الصلاة» وإلا 
فصحة جماعته لا تخلو من إشكال . و و العدول عن العكواعرة ولو لحظة لم 
يجز له الرجوع إلى نية الائتمام . 

(مسألة )١١65‏ إذا نوى اا في أثناء قراءة الإمام أو قبلهاء وجبت عليه 
القراءة كلها وأما إدا نواه بعد قراءة الإمام قبل ال ركوع. فالأحو ط نيان بالقراءة 
رجاء المطلوبية . 

(مسألة 55 )٠١‏ إذا شك في حصول الانم مراد بنى على العدم وإذا تردد في الانفراد 
وعدمه ثم عزم على العدم بقي على الا ثتمام . وإن كان الانفراد له أحوط استحبابا . 

رضفالة 1165 وبر قى العياعة كفن القررة .لا بالسية إلق اناد 
بالنسبة إلى المأموم . فإن كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحا مثل 
الغرار من اله لشك أو تعب الغراءة ونبحو ذلك صعحتك وترئبت عليها أحكام !! : اعة 
دون ثوابها. غير أن الجماعة إذا قصدت بنية باطلة كالرياء أو الإيذاء أو غيرهما 
ففى صحة الجماعة بل أصل الصلاة إشكال. 


كتاب الصلاة ا 





(مسألة /ا6١١)‏ إذا نوى الاثتمام بمن يصلي صلاة لا إقتداء فيها سهواً أو 
عي كاذ كانه تافلة أن الصياطية: فزن تذكو فل الآتات ساينافى عيلةة 
المتفرد غدل اإلن: الاتفزاد وصحت صلاته وكذا تصح لو تذكر بعد الفراغ ولم 
تشالت لات خيلاة المسرةم نورت حصا >فنه ما يحالف غبلاة المتفرة عنمدا 


وسهواً بطلت . 
ل ل ا 


(مسألة )١١84‏ تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام 
للركعة. بار رتاس حير االاحراء اه الى لتم كوه 0 لين 
الامام خلال التكبيرة أو بعدها ف في حال قيامه قبل القراءة أو فى أثنائها أو بعدها 
قبل الركوع؛ أو خلال الهوي إلى الركوع أو في حال الر رع حي يد سيا 
ذكرهء فقد أدرك الركعة. ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الرك 


كوع إل 
1 
كبر قبا : ل ركوع الإمام ووجبت عليه المتابعة في غيره. ويعتبر 2 | إدراكه الركوع أن 
يجتمعا ه فى حد الركوع مطمثنين ولو لحظة إن كبر بعد ركوع الإمام. وبدونه 
شك ححة العرافة كمال ينان حل | لركوع حال هوى المأموم إليه و رفع 


الإمام وأسه فئة:. فيكوقن الأحوظ وسعويا 0 


(مسألة )١١89‏ إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً أو رجاء ذلك فتبين عدم 
دراكه: بطلت جماعته م :و كذ اذا شاتة فق اسل اعوط وو 


(مسألة )١١1١‏ الظاهر جواز ا كون الإمام 


راكعا. فأ أدركه صحت الجماعة وإلا تطليتة: 


ب 


(مسألة ١15ا1)إذا‏ نوق وكير فرفع| الإمام داشة قبل أن يصل المأموم على 
عحنك أل ركوع؛ تخير المأموم بين لبس أن اوه وي نخاافها اك اسنادز الى 
القَر أعةء والعدول !| لى النافلة . ثم الرجوع إلى الاتتمام بعد اتمامها أو قطعها. 


0 منهج الصالحين 


(مسألة ؟5١١)‏ إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير أو التسليم» يجوز له 
أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة أو الذكر المطلق على 
الأحوط وجوباء فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير 
ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في 
السجدة الثانية من الركعة الأخيرة على أن يأتي بها بنية القربة المطلقة وتصح 
صلاته بنفس التكبير الأول. وإذا أدرك معه سجدتين فليسجد سجدة واحدة لتصح 
صلاته وأما إذا سجد معه سجدتين» فالأحوط وجوبا له مراعاة الاحتياط ولو 
بالإتيان بالمنافي بعد التسليم والدخول في الصلاة بتكبير مستانف . 


(مسألة )١١«‏ إذا حضر المكان الذي فيه جماعة» فرأى الإمام راكعاً وخاف 
أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف,. كبر للإحرام في مكانه ثم مشى في ركوعه 
أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية والتحق بالصف. سواء 
كان المشى إلى الأمام أم إلى الجاتبينء بشرط أن لا يتحرف عن القبلةء وآن لا 
يكون تكبير الإحرام في بعد لا يصدق معه الإقتداء عرفأ على الأحوط. وأن لا 
يكون مانع آخر غير البعد من حائل ونحوه. ويجب ترك الاشتغال بالقراءة 


ع 


وغيوهاًة مما عقت فيه الطماتنة حال المت ...:وأنا:المكى فال السوكوة فمشكا » 
بل إن كبر وركع ومشى وبقى بعيداً سجد في محله ثم قام ومشى ثانية إلى أن 
يصل . ولا يجب جر الرجل جرا خلال المشي بل يمشي مشيا طبيعيا. نعم يجب 


الفصل الثاني : في شرائط انعقاد الجماعة 
يعتبر فى انعقاد الجماعة أمور : 


الأمر الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل. وكذا بين بعض 


كثان. الضلاة اس 


المأمومين مع الآخر بحيث يكون واسطة في الاتصال بالإمام. ولا فرق بين كون 
الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك ما دام صدق الحيلولة موجوداً ولا 
بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه. هذا إذا كان المأموم رجلا أما إذا كان امرأة فلا 
بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا. أما إذا كان 
الإمام امرأة قالحكم كما في الرجل . والمهم هو جواز وجود الحائل والستر بين 
الرجال:والتساء لا بين الحشسن الو احد.إماما كانوا أو :مامومين. 

(مسألة )١١54‏ الأحوط وجوباً المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك 
والجدران المخرّمة. ونحوها مما لا يمنع الرؤية إلا إذا كانت نسبة الفتح أكثر من 
الخلق نمتداق معجد ب عرفا فيكون هذا الاخضاط استحبانا ...ولا باس بالسافية 
الجارية والطريق البسيط إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي. ولا بأس 
التي لكا سبكة ومنتديات جابع الائمة (م 

الأمر الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً 
كالأبنية ونحوها. بل حتى لو كان تسريحياً قريباً من التسنيم كسفح الجبل ونحوه. 
نعمء لا بأس بالتسريحي الذي يضدق معه كون الأرض متبسطة:.. كما لا بأمن 
بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر. 


(مسألة )١١568‏ لا بأس فى علو موقف المأموم عن موقف الإمام إذا كان 





لكن مقتضى الاحتياط وجوباً هو أن لا يزيد الارتفاع على متر واحد عرفا . 

الأمر الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين مقدارا 
فود ا اف قيل عنه أنه مسقط سجود إنسان أو مربض شاة أو ما لا يتخطى . ويعدر 
بحوالي ثلاثة أرباع المترء فينبغي أن لا يزيد على ذلك سواء في الاتصال الأمامي 
أو الجانبي. بل الأحوط أكيدا أن يقل عنهء بل الأحوط استحبابا عدم الفصل بين 
موقف السابق ومسجد اللاحق . 


5 منهج الصالحين 


(مسألة )١١75‏ إذا انفرد المأمومون في صف كامل للجماعة» انقطع من 
خلفهم عن الاتصال بالإمام على الأحوط وجوباً. وكذا لو كان مأموم متصل بفرد 
واحد من أمامه وقد انفرد. وعندئذ تتعين نية الانفراد لكل من انفصل . أما 
الاتصال الجانبي بالجماعة فلا يضر فيه فاصل شخص واحد. سواء انفرد أو كان 
منفرداً أو كان صبياً غير مميز أو غير ذلك . نعم مع كون الفاصل الجانبي بمقدار 
اثنين فصاعداء يكون الاتصال مخالفا للاحتياط الوجوبي . فتتعين نية الانفراد. 


(مسألة )١١717‏ البعد المذكور إنما يقدح في إقتداء المأموم البعيد دون غيره 
من المأمومين. كما أن بعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا 
بالمأمومين من جهة أخرى . فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول» فطرفه وإن 
كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة اتئتمامه» لاتصاله بمن عن 
يمينه أو عن شماله من أفل صفه مع كون الأقوى هو كفاية الاتصال الجانبي في 
صحة الجماعة ولا يتعين الاتصال الأمامي. وكذا لو تباعد أهل الصف الثاني 
بعضهم عن بعض » فإنه لا يقدح ذلك في صحة اثئتمامهم لاتصال كل واحد منهم 
بأهل الصف المتقدم. نعم لا يأتيى ذلك في أهل الصف الأول إذا كانوا متباعدين 
بفراغ أو بمصلين عديدين منفردين أو غير ذلك. فإن البعيد منهم عن المأموم 
الذي هو من جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين. 


الأمر الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف. بل الأحوط 
وجوباً أن لا يساويه إذا كانوا رجالاً متعددين» بخلاف ما لو كان المأموم واحدا 
أو كانت جماعة النساءع- فلا بأسن بالمساؤاقةاقى الموقف حيكل... .والأحخوط 
استحباباً وقوف المأموم خلف الإمام إذا كانوا اه كينا أن الأحوط امتعيايا 
أن تقف من تؤمهن في وسطهن ولا تتقدمهن. بل لا يترك وخاصة إذا كان المكان 
معرضاً لوجود الرجال. 


كثان: الميلذة ١‏ 


(مسألة 13157) الشروط المدكووة شترؤط فى الأبعداء والاسعدامة:. فإذا 
وإذا شك في واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على عدمه. وإذا شك مع عدم سبق 
العلم بالعدم. لم بجر الدخول إلا مع إحراز العدم . 
الصلاة . بحيث لم يكن الحائل مسبوقا بالعدم. فإن علم بوقوع ما يبطل الصلاة 
عن غنمد واسهو أعادها : إن كان دخل في الصلاة ملتفتاً إلى ذ لك مقردذا قد والا 
بني على الصحة . وإن كان الأحوط امعان الإعادة. 
فى الصلاة. إن كانوا متهيئين لها. 

(مسألة /5319)إ13انقرد عضن المامومية أو انتهيت صلاتة:» كما لى كانت 
قصرأء فإن كان واحدا لم يضر باتصال من بعده» وإن كان أكثر بطلت جماعة من 
يليهم. والأحوط لهم نية الانفراد حتى لو اقتربوا إلى الصف أو بدأ هؤلاء 
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المنفردون جماعة جديدة . سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

(مسألة ١‏ للا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه. نعم. إذا 
القدلت المارة يفيف أصيف فاملذ قرها بديطلة التشناعة: 

(مسألة ؟١)‏ إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب 
في وسطه مثلاء أو حال القيام لثقب في أعلاه» أو حال الهوي إلى السجود لثقب 
في أسفله. فالأقوى عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الاتتمام. 

(مسألة ١77‏ ) إذا دخل في صلاة الجماعة مع وجود الحائل وكان جاهلا به 
لظلمة أو عمى أو غيرهماء لم تصح الجماعة. فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي 
صلاة المنفرد ولو سهوأ أتم منفرداً وصحت صلاتهء وكذلك تصح لو كان قد فعل 
ما لا ينافيها إلا عمد كترك القراءة . 


م" منهج الصالحين 





(مسألة )١١7/5‏ الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه» حائل لا يجوز 


الإقتداء معه على الأحوط وجوباً. 

(مسألة )١١!/©‏ لو تجدد البعد فى الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً. فإذا 
لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الإقتداء» فإذا أتى بما ينافي صلاة المنفرد من 
زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهع أ وعيندا بطلت :صنل 2 وإن لم يأت 
بذلك أو أتى بما لا ينافى إلا فى صورة العمد صحت صلاته . 
احتمل أن صلاته صحيحة عنده. بل حتى لو علمنا ببطلان صلاته لتسامحه في 
وضوثه مثلًء صحت الجماعة للآخر. نعم لو كانا صبيين نعلم ببطلان صلاتهما 
أو أكثرء انفصل الآخرون عن الجماعة . 

(مسألة /ا/11١)‏ إذا كان الإمام فى محراب داخل فى جدار أو غيره» لا يجوز 
ائتمام من صلى يمينه ويساره لوجود الحائل . أما الصف الواقف خلفه فتصح 
صالا دهم جميعاء وَكذا الصفوف المتأخرة. وكذا إذا انتهون المامؤفهوان: ال باب 
خلفية كانت أو جانبية» فإنه تصح صلاة الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم 
بمن هو يصلي عند الباب . 


الإينالة 31/5) يقر اسن الهس الحمنة إذا كان ساموما» فيما إذا 


الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة 
يشترط في إمام الجماعة امور : 
الأمر الأول : العقلء فلا تجوز إمامة المجنون؛ وإن كان ادوارياً حال 
جلونه . 
الأمر الثاني : الإسلام. فلا تجوز إمامة غير المسلم أو المحكوم بكفره. 
الأمر الثالث : الإيمان. فلا تجوز إمامة غير المؤمن. والمؤمن هو من 


2# 


كان اعتقاده حما. 


ككات الصئلاة تنين 


الأمر الرابع : العدالة. فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق. ولا بد من 
إحرازها كسائر هذه الشرائط. قبل الدخول فى الصلاةء ولو 
بالوثوق الحاصل من أي سبب كان. فلا تجوز الصلاة خلف 
فجقول الخال" إلآ إذاكانك سالة السابقة هن 'تضقق القرط . 

الأمر الخامس : البلوغ على المشهور القائل بعدم مشروعية عبادة الصبي 
اللسعيد ‏ لان الصحيح صحتهاء وجواز إمامته بالمميزين 
والبالغين. فالشرط في الحقيقة هو التميز لا البلوغ. لا يختلف في 
ذللك الذكن عرد الاش 

الأمر السادس : الذكورة إذا كان المأموم ذكراً. فلا تصح إمامة المرأة إلا 
للمرآة. والخنثى المشكل يأتم بالرجل خاصة ويؤم النساء فقط . 

الأمر السابع : أن يكون الإمام صحيح القراءة» إذا كان الائتمام في 
الركعتين الأوليتين» وكان المأموم صحيح القراءة. بل مطلقاً على 
الأحوط وجوبا. فلا يجوز الصلاة خلف غير الفصيح إذا كان حاله 
لغير عذر شرعي أو كان مغيراً للمعنى أو خارجاأً للقراءة أو الذكر 
ونحوه عن شكله المتعارف لدى المتشرعة. أما مع تحقق هذه 
القيود فيكون الترك مدا على الاحتياط الاستحبابى . 

الأمر الثامن : أن لا يكون الإمام أعرابياء على الأحوط استحباباً إذا كان 
يؤم غيره. ولا بأس بإمامة الأعرابي للأعرابي» مع اجتماع سائر 
الشرائط . 

الأمر التاسع : أن لا يكون الإمام محدوداًء على الأحوط استحباباً ولا 
بأس بإمامة المحدود للمحدود بنفس الحد والمقدار. 

الأمر العاشر : طهارة المولد. فلا تجوز إمامة ولد الزناء ذكرا كان أم 


الخو 


ئ» منهج الصالحين 


الآمر الحادي عشر : التفقه بمقدار تصح معه صلاته الانفرادية ولا يجب 
الأمر الثانى عشر : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ولا المضطجع للقاعد 
وتجوز إمامة القائم لهما. كما تجوز إمامة القاعد لمثله وفي جواز 
إمامة القاعد للمضطجع إشكال وكذا إمامة المضطجع لمثله وكذا 
السام 
(مسألة )١107/4‏ تجوز إمامة المتيمم للمتطهر وذي الجبيرة لغيره. 
والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم» والمضطر إلى الصلاة في النجاسة 
لغيره. وكذا من يصلىي بدم الجروح ونحوه. كما تجوز إمامةه المسافر للحاضر» 
ولكن لا تجوز الإمامة على الأحوط وجوباً مع فقد الطهورين أو فد الطمأنينة أو 
عدم الاتجاه إلى القبلة أو عدم الجزم بالنية كالصلاة الاحتياطية . إلا إذا كانت مما 
تجوز فيها الجماعة على كلا التقديرينك:: 
(مسألة )١1١11/9‏ تجوز الإمامة للمعذور في وضوئه لسقوط بعض أجزاء 
على محل مرتفع أو يكون كهيئة الراكع في قيامه أو لا يستطيع أن يضع بعض 
المساجد السبعة على الأرض غير الجبهة» ونحو ذلك . 
(مسألة )١١18٠١‏ إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض 
شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته» إذا لم يقع فيها ما يبطل الصلاة 
عد بوستهو ا وإن تبين في الأثناء أتمها منفرداً فى الفرض الأول. وأعادها في 


(مسألة )١١1١‏ إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها 





في ل ” 


اجتهادا أو تقليدا. فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا. ولو فى صورة 
الجهل. لم يجز الاثتمام به. والا جحازت و٠صحت‏ الجماعة. وكذا إدا كان 


الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية. بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضاً به 
والمأموم يعتقد نجاسته. أو يعتقد طهارة الثوب فيصلي فيه» ويعتقد المأموم 
نجحاسته . فإنه لا يجوز الائتمام في ارسي الاول ويجوز في الفرض الثاني . ولا 
فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة. والمدار على علم المأموم بصحة صلاة 
الإمام ين حق الإمام. هذدأ فى غير ما يتحمله الإمام عن المأموم. قامنا فيما 
يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل . فإلن من يعتفل وجوبف الستورة - مغلة- لجو له آل 
يأتم بمن لا يأتي بها مع علمه بأنه لم يأت بها ولو اطمئناناً. لا يفرق في ذلك بين 
ما إذا كبر قبل الركوع أو بعده. نعم إذا ائتم في الركعتين الأخيرتين جاز. وكذا إذا 
كان الإمام يرى جواز القراءة على إاحدى القراءات اللعجشسر وقرأهاء ولم 0 
المأموم يرى الجواز. أو كان الإمام يرى جواز اختيار سورة الفيل والإيلاف يعد 
الحمد وكات المأموم برك عام جوازه اجتهاداً أو ايا فى الجميع 2 وأما إدا كان 
اعتقاد الإمام أوفق بالاحتياط. فلا إشكال بجواز إمامته . 


الفصل الرابع : أحكام الجماعة 

(مسألة )١١87‏ لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها 
غير القراءة في الأوليين إذا إئتم به فيهماء فتجزيه قراءته . وتجب عليه متابعته في 
القيام وتجب الطمأنينة فى هذا القيام على الأحوط . 

(مسألة )١١87‏ الأحوط ترك القراءة بقصد الجزئية للمأموم في أوليي 
الاخفاتية» والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبى وآله تَقِيكْله . وأما فى 
القراءة» بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته. وإن لم يسمع حتى الهمهمة 
جار له القراءة بقعت القرية ووقضح الحركية: والأعرط اسععنانا الأو كم اذا 
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شك في أن ما يسمعه هو صوت الإمام أو غيره» فالأقوى الجواز. ولا فرق في 
عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما. 

(مسألة )١١1854‏ إذا أدرك الإمام في الأخيرتين» وجب عليه قراءة الحمد 
والسورة وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد. 
وإن لزم ذلك من إتمام الحمد أتمها وركع ما دام الإمام راكعاً. وإن أدرك الركوع 
بعد رفع رأسه فالأحوط الانفراد. والأحوط استحباباً للمأموم أنه إذا لم يحرز 
التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع 
الإمامء ولا قراءة عليه . 

(مسألة )١١46‏ يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة 
كادي معز كن ا تمن و درطي إوالعة اقوالي اشبروة وريه رم 1 
القراءة وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته. وإن كان عمدا بطلت. 

(مسألة )١١485‏ يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال. بمعنى أن لا 
يتقدم عليه عمداً» ولا يتأخر عنه تأخرأ فاحشا لغير ضرورة. والأحوط استحبابا 
عدم المقارنة. وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها. فيجوز التقدم فيها 
والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام. وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى. بل الأحوط 
وجوباً عدم المقارنة فيها. وله أن يؤخرها عنها ولو بحرفء. وإن كان الأحوط 
التأخير حتى ينتهي الإمام من تلفظ تكبيره. كما أن الأحوط استحباباً المتابعة في 
الأقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم: وكذا الحال في مقدمات الأفعال. 

(مسألة )١141/‏ إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاتهء ولكن تبطل 
جماعة» فيتمها منفردا. نعمء إذا ركع عمذا قبل الإمام في حال قراءة الإمام 
بطلت صلاته. إذا لم يكن قرأ لنفسه بل الحكم كذلك إذا ركع عمدا بعد قراءة 
الإمام على الأحوط وجوبا. 


(مسألة )١1١848‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته . ولا 





و ار وإذا انفرد اجترأ 


حو د 


(مسألة )١١44‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط المتابعة بالعودة 
ان بخان الأضاء يفن انان بالذكر. . والأحوط الذكر أيضاً في الركوع أو السجود 
بعد ذلك مع الإمام وإذا لم يتابع عنذا ميهف غيلاتة وظلت كماع 

(مسألة )١١160‏ إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً. فإن 
كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه. وإلاا صحت صلاته وبطلت 
خمناغعه إن كان نع الذكر عهدا محف ضلاته واتجها مفردا :ولا يحؤز له أن 


بم حجمعر إلى الجماعة فيتابع الإمام بال > 
لسر ال على 2 


ركوع و 


السجود اا 


(مسألة ١0)إذا‏ رفع المأموم رأ أسه من الركوع أو و السجود سهوأ رجع 
إليهما. وإن لم يرجع عنهذا مع إحرازه إدراك الإمام راهنا أو شاحدا» الفيرة 
وبصلت جماعته . وإن لم يرجع سهواً أو جهلاً مع الشك في إدراك الإمام راكعاً أو 
ساجناء لاحتمال سرعة رفع رأسه. صحت صلاته وجماعته. وإن جم وركع 
للمتابعة فرفع الإمام رأسهء بحيث لم يجتمعا في حد الركوع بطلت صلاته على 
الأحوط وجوبا. وليس كذلك السجود لكونه زيادة سهوية غير ركنية. فتصح 
صلاته وجماعته . 

(مسألة )١١97‏ إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداًء فتخيل أنه في 
الأو لىاء فعاد ال ا فتبين أنها الثانية اجتزأ بها. وإذا تخيل الثانية 
فسجد أخرى بقصد الثانية» فتبير بن فلالا الى ديك الك اعت على كال فى 
الصورتين. والأحوط استحباباً الإعادة فيهما. 

(مسألة )١١19*‏ إذا زاد الإمام سجدة أو تشهد أو غيرهما سهوأ مما لا تبطل 
1 لصلاة بزيادته سهوأء لم تجب بل :حون خا مه بوث تقصر لديا نهر ا مها له 
يقدح نقصه سهواً فعله المأموم؛: سواء كان جزءا أو جزء الجزء كآية من القراءة أو 


1 منهج الصالحين 





بعض التشهد أو التسليم. وإذا رجع الإمام لتداركه تابعه المأموم بقصد الرجاء 


دود قصد الجزئية 1 والأحوط له امنتيكنا نا الانقراد 6 


(مسألة )١١195‏ يجوز أن يأتي المأموم بذكر الركوع والسجود أزيد من 
الإمام. وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود أن 
يأتي بها. وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز 
للمأموم الذي يذهب اجتهاداً أو تقليداً إلى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي بها أن 
يتركها وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم يذهب إلى لزوم 
الثلاث فلا يجوز له الاقتصار على المرة. وهكذا الحكم في غير ما ذكر. 


(مسألة )١١196‏ إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أ 
في الأخيرتين.جاز أن يقرا الحمد والسورة بقضد وجاء المطلوبية . فإن تبين كونه 
في الأخيرتين وقعت في محلهاء وإن تبين كونه في الأولبين لا يضره. 

(مسألة )١١45‏ إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها. وكانت 
5 ويتابعه في القنوت وكذا في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط 
استحيابا. ويستحب له التلفظ بالتشهد بقصد الذكر المطلق فإن كان في ثالثة 
الإمام تخلف في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام. وكذا في كل واجب عليه 
دون الإمام. والأفضل له أن يتابعه في الجلوس والتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى 
الرابعة. ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام ويترك المتابعة في 
التشهد. وينفرد ويستمر في صلاته . 

شدالة )١11410‏ نوز لمن سبلي فطروا أن انيه عرنذنه جناعة ماما كات أ 
مأموماء:وكذا إذا كان قد مكل تجماعة إماما أو مأفوما فإن له أن بعيدها ف 
جماعة أخرى إماماً كان أم مأموماً. والأخوط لروما أن كر أن الجماعة ني 
يؤدي صلاته الأصلية. فلا يكونون كلهم معيدين الصلاة. ومع ذلك فلا بأس 
بالإعادة رجاءا. 


(مسألة )١١194‏ إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ 
بالمعادة. 

(مسألة )١١989‏ الأحوط أن ينوي فى الصلاة المعادة عنوان الإعادة استحباباً 
فإن كانت الأولى باطلة» كما ذكرنا في المسألة السابقة حسبت له مصداقا 
الوزاسييية:. 

1 (مسألة )١٠٠١‏ لا تشرع الإعادة منفرداًء إلا إذا احتمل وقوع خلل في 

الأولى» وإن كانت صحيحة ظاهرا. 

(مسألة )١١١١‏ إذا دخل الإمام فى الصلاة باعتقاد وجود الوقت. والمآموم 
لا يعتقد ذلك . لا يجوز له الدخول معه. وإذا دخل الوقت أثناء صلاته فالأحوط 
وجوبا أن لا يدخل معه. وأما دخوله فى الصلاة المترتبة عليها كالعصر والمترتبة 
على الظهر. فعدم دخوله معه فيها مبني على الاحتياط الاستحبابي . 

(مسألة ؟١٠١)‏ إذا كان فى نافلة» فأقيمت الجماعة» وخاف من إتمامها عدم 
إقواك الجماعة ولو بعدم اقواك التكبير مع الإمام. استحب له قطعها. بل لا يبعد 
استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة. وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى 
قطع هذه النافلة متى شاء للالتحاق بالجماعة. بل لا يبعد جواز قطع الفريضة 
لذلك بلا حاجة إلى العدول. وإن كان الأحوط خلافه. 

(مسألة ١7١7‏ ) إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة»ء فجواز ترتيبه آثار 
الجماعة لا يخلو من إشكال. وفى كونه اثمأ بذلك إشكالء والأظهر العدم وعلى 
أي حال. فإن ذلك لا يقدح في صحة صلاته . 

(مسألة 5 )١١١‏ إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه 
سجدتين أو واحدة» يجب عليه الإتيان بأخرى بدون متابعة إذا لم يتجاوز 

(مسألة )١1١©‏ إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل 
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لا يصح الإقتداء به. وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح إقتداء اليومية 
بها. وكذا إذا احتمل أن صلاته ليست بنية جزمية بل بنية احتياطية . وإن علم أنها 
من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمسء أو أنها قضاء أو أداء أو أنها 
قصر أو تمامء جاز الإقتداء. 

(مسألة )١7١5‏ الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً. 

(مسألة )١11١1/‏ ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف 
الأول. وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين» فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين 
في ذلك . وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه. وأن 
يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. وأن لا يقوم من مقامه 
إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته. 

(مسألة )١7١‏ يستحب للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً 
متاخراغته :قليلا على الأطوط امعشانا . .ريقف نشلفه إن كان امرأة .وا كا رجه 
وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه. وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه 
وتقدم الرجال على النساء. ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول. 
وأفضلهم في يمين الصف,. وميامن الصفوف أفضل من مياسرها. والصف الأخير 
في صلاة الأموات هو الأفضل» ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذاة 
بين المناكب. واتصال الصف اللاحق بمواقف السابق. والقيام عند قول المؤذن (قَدْ 
قَامَتِ الصَّلاةٌ) قائلاً : (اللَّهُمَ أقِمْهَا وَدمْهَا واجَعَلني مِنْ حير صَالِح أَمْلهَا) وأن يقول 
عند فراغ الإمام من الفاتحة : (الحَمْد لله رَب العَالِمِينَ). 


(مسألة )١7١9‏ يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً فى 
الصفوف: ويكره التنفل بعد الشروع بالإقامة» وتشتد الكراهية عند قول المقيم 
(قد قامت الصلاة) والتكلم بعدها إلا إذا كانت لإقامة الجماعة» كتقديم إمام 
ونحو ذلك. وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار. ويكره أن يأتم المتم بالمقصر 


وكذا لمكي 


كتاي: الصلاة 4* 


كه ومننديات جامع الافمة (م) 


المقصد التاسع 
صلاة المسافر 


وفيه فصول: 

الفصل الأول: شروط القصر 

تقصر الصلاة الرباعية لزوماً بحذف الركعتين الأخيرتين منها في السفر 
بشروط : 

الشرط الأول: قطع المسافة» وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إيابا أو 
هي ملفقة أربعة ذهاباً وأربعة إياباً» سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت 
ليلة أو أكثر ما دام صدفق السفر عرفا كفنا : غير أن الأخوط في الملفقة عدم 
إطالة المكوث. وكذا لو بدا له المكث خلال المسافة القصوى قبل إتمامها . 

(مسألة )١5١١‏ الفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد 
وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع . فتكون المسافة 5777/5 كيلومترا ويكون 
نصفها 1١,884‏ كيلومتراء كما حققناه في غير المقام . 

(مسألة )١71١‏ إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرأ بقى على التمام وكذا 
إذامشناكن بلوقها المقدار المدكون أى.ظث: 

(مسألة ؟١؟1١)‏ تثبت المسافة بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة الشرعية» 
ولذ وعة شونها يوخي العدل الواهه ون +إخبان مطلق النقة وإن ليك عادلا : 
وإذا تغازضيت 'النتات ا والفيران تساقطا ووجب التمام إلا مع الوتوق بأحدهما 
دون الآخرهء فيعمل على من وثق ده . ولا يجب الااختبار إذا لم تممه الحرج بل 
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(بسبالة :]5 كنات العام يقن فذاق المسافة قوضا م :وحبن عليه آم 
الرجوح إلى المجتهد والعمل على فتواه: أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام 
مالم يكن هناك حالة سابقة لأحدهما فيبني عليها. وإذا اقتصر على أحدهما 
وانكشفت مطابقته للواقع أجزأه. 

(مسألة )١17175‏ إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصرء فظهر عدمه أعاد. 
وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة ويجب القضاء في كلتا الصورتين أيضاً على 
الأحوط وجويا. 

(مسألة )١1١9‏ إذا شك في كون ما قصده مسافة أو اعتقد العدم وظهر في 
أثناء السير كونه مسافة قصر وإن لم يكن الباقى مسافة . 

(عالة 48315 إذا كان اليلد طرنة نوالا عد منينما :مبياقة :ؤت الأدرت: 
فإن سلك الأبعد قصرء وإن سلك الأقرب أتم. وكذا إذا ذهب من الأبعد ورجع 
من الأقرب أو بالعكس . 

(مسألة 7 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة» فهو من صور 
التلفيق بالمسافة التى يجب فيها التقصير» مع صدق السفر كما سبق . والمهم فى 
جميع الصور الملفقة أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ. بغض النظر عن طريق 
العود. فإن كان كذلك قصر وإلا أتم. 

(سمالة 105) :هيدا حسات المسافة م سيور الله اوس مني البيوك فيما 

(مسألة 16؟1١)‏ لا يعتبر توالى السفر على النحو المتعارف» بل يكفى قصد 
السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ما لم يخرج عن صدق السفر عرفا 
والمهم صدقه الفعلى بحيث يكون له همة فعلية في الذهاب» لا مطلق الصدق. 


كنات الحياةة شبكة ومنتديات جامع الائمة (ع) ا 


(فيبالة +15 حب اللسير ان الميافة المستدي 8 ) :ويكون الذهات فيا 
الى متتضاك الدائرةوالاناي عه إلى اليل هذا إذا كانت فى أحد جوانب اليلد. 
أنا ذا عانك عور ة ان البلق فرعدوف لقعي لها بعال كال 

(مسألة )١77١‏ لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد 
ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً وهكذ!. وجب التمام 
وإن قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية 
فراسخ قصر وإلا بقي على التمام فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم 
يتمون إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة كما 

(مسألة 7؟؟١)‏ إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر 
معهم» وإلا رجع. وجب أن يتم. وكذا إذا كان سفره مشروطأً بأمر آخر غير 
معلوم الحصولء نعم إذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر. 

(مسيالة 175لا يغتيراقى فضند اسفن أن يكوك سناد ولا أن يكوة 
مختاراًء فلو كان تابعاً كالزوجة والفيد أو كه كالأسيد أو مضطراً كالمريض» 
وجب التقصيرء والمهم في هؤلاء هو القصد الجدي للمسافة في طول هذه 
الأسباب؛ وليس للتبعية عنوان مستقل في التقصير بالرغم من كونه مطابقا 
للمشهور. 

(مسألة )١7714‏ إذا شك في قصد المتبوع» بقي على التمام؛ والأحوط 
استحباباً الاستخبار منه. ولكن لا يجب عليه الإخبار. وإذا علم في الأثناء قصد 
المتبوع وكان مسافة قصر حتى لو كان الباقي دونها. لأن القصد الإجمالي من 
الأول موجود. 

(مسألة )١778‏ إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو 
متردداً في ذلك بقي على التمام. وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير 
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حصول أمر محتمل الحصول» سواء كان له دخل في حصول المقتضي للسفر؛ 
مثل الطلاق أو العتق. أم كان مانعاً أو شرطأً في السفر مع تحقق المقتضي له. 
فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته . 
وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع . 


(مسألة )١772‏ سبق أن الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري. 
كما إذا القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة . وهو يعلم بلوغه 
ذلك ولو اطمثتانا : 


الشرط الثاني : للقضير : امستعرار القضد» فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة فراسخ 


إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام. وتجب إعادة ما صلاه قصرأ في 
الوقت على الأحوط استحبابأ لا فى خارجه. وإن كان قد أفطر استمر على 
الإفطار وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغه الأربعة وكان عازماً على العود قبل 
إقامة عشرة أيام» بقي على القصر والإفطار . 


(مسألة )١7717‏ يكفي في استمرار القصد بقاء نوع السفر وإن عدل عن 


الشخص الخاص كما إذا قصد إلى مكان .. وفى الأثناء عدل إلى غيره. إِذا كان 


ببلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة» فإنه يقصر على الأصح. وَكذا إذا كان من 
أول الام ر قاضدا الشمر إلى احد البلنين 'من:دون تعبي» أجدهمك إذا كان السفر 


0 1# : | أاء 35 
5 ل ممهها 0 مسافة . 


5 ريو 


(مسألة )١774‏ إذا تردد في الأثناء في الاستمرار بالسفر. ترددأ معتدأ به ثم 


٠ 2 1‏ 8 ع ااه ٌ نيا 3 . 3 ١‏ اع حل الحا 1 له 
-00- إلى الجرم . فإل لنيز يسسر حال بردده عرفاء فا ضر له وال حال كذ سيار هو قإالي 


ص 1 .- . لاأعسد سا نت 2 5 . ء ل* 0 9 1 7 
حال ما بقى مساء ولو ملممه فصر. وإلا اتم صاد نه بعم إدا كن ضريقى ا 


رفسالة 119]95) اها قفرا قبل العلولن عر فيه لا تب اعادقة ف 


حأ 


5 


الوقت ولا قضاؤه خارجه. وإن كانت الإعادة فى الوقت أحوط . 


كتاب الصلاة ه55 


الشرط الثالث 4ن ل مكو ناويا فن أوذل الضف ر إقامة عشرة أيام قبا 0 
المسافة او يكو ن معد ددا في ذلك . وإلا أتم من أول السفر روكذ اذه كان ناويا 
المرور بوطنه أو مقره أو متردداً ذ فى وللك مدو اذا كان قافيدا السفن المسسعمن. 0 
سما لعتمالا سعدا ذه و رس الا ا رت 1 
ينوي الإقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن. أتم صلاته» وا مرت ما احتمل 


عروضه. 





الشرط الرابع : أن يكون السفر مباحاً. فإذا كان السفر حراماً لم يقصرء 
سواء أكان حراماً في نفسه كاباق العبد. أم لغايته كالسفر لقتل النقس ى المحترمة 
والسرقة وَالدنا ولإعانة الظالم ونحو ذلك. ويلحق به ما اذا كان السفر ها 
واجتن: كما إذا كان حديونا وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر 
دون السفر. فإنه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب . 
ا يا ب قي أ 1 ا ل ا ل 1 
اما إدا كال السمر مما يتشق تقوم الحرام و ولك الواجب 0 كالغبية و سير نبت 
الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك . من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية 
السمر : وجب فيه القصر. 

(مسألة )١77٠‏ إذا سافر يقصد الصلاة تماماً فى السفر تشريعاً كان سفره 
خراها ووجب عليه إتمام الصلاة فيه . 

(مسألة )١7١‏ إذا كان السفر مباحاً ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في 
ارض مغصوبة ففي وجوب التمام َه والقصر وجهان أظهرهما القيضصو: نعم إذا 


03 


سافر على دابة بقصد الفرار بها عن | لمالك َك وائم. 


ا أ 
(مسألة )١777‏ إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة فإذا كان ابتداء 
سفره مباحاً وفى الأثناء قصد المعصية أتم وأا ساف تع ات ل دن 
إذا كان قد قطع مسافة وإلا فالأحوط وجو لإعادة في الوقت دون خارجه. وإذا 
رجع إلى قصد الطاعة فإن كان ما بقى مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر. 


5 منهج الصالحين. 


وكذا إن لم يكن مسافة ولكنه لم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئا من الطريق» 

وإذا شرع في الإياب وكان مسافة قصرء ما لم يكن متضمناً للحرام أيضاً. 
(مسألة )١77*‏ إذا كان ابتذاء سفره معصية فعذل إلى المباح فإن كان الباقي 

مسافة» ولو ملمقة. كما سبق» قصر وإلا تم . 0 


(مسالة »5 )١7*‏ الراجع 2 سفر المعصية يقصرء إذا كان الرجوع مسافة .» 
ولم يكن معصية» وإن لم يكن نائبا. 

(مسألة )١7‏ إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته . إلا إذا 
كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال فى تحقق السفر فإنه يقصر . 

(مسألة )١77‏ إذا سافر للصيد لهواًء كما يستعمله أهل الدنيا أتم الصلاة في 
ذهابه وقصر فى إيابه» إذا كان وحده مسافة. وأما إذا كان الصيد لقوته أو قوت 
عياله قصر. وكذلك إذا كان للتجارة على الأظهر ولا فرق في ذلك بين صيد البر 
والبحر 0 
كان هاا أو باجرة. فييجب 0-6 الناقل الإتمام ة فى سقره مع علمه بقصد 0-7 

(مسألة 328 التابع للظالم أو للجائرء إذا كان مكرها أو بقصد غرض 

م 9 :1 - 5 1 أ . 2 0 ا : 

ا ا ل ا ا غيره يقصر . والا فإن كان على وجه يعد من 
أتباعة وآعوانه فى جوره أو فيه إعانة له على ذلك » وجب عليه الإتمام. إل كان 
سهر الجاثر قحك فالتابع يتم والمتبوع يقصر . 

(مسآلة 99؟1) إذا شاك في كون الشفر منعصضية أو لاامع كون الشبهة 
موضوعية؛ فالأصل الإباحة فيقصرء إلا إذا كانت الحالة السابقة هى الحرمة. أو 
كان هناك أصل موضوعى يحرز به الحرمة» فلا يقصر . 


(مسألة ٠14؟١)‏ إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في 
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الأثناء إلى الطاعة. فإن كان الباقي مسافة وقد شرع فيها أفطرء ولا يفطر بمجرد 
العدول. ولا ما إذا كان الباقي أقل من المسافة . وكذلك إذا كان العدول والشروع 
في السفر بعد الزوال. والأحوط استحبايا القضاء . 

(مشألة 51١‏ 98١1)]إذ1‏ اتعكين الأمرعغون المسالة الستابقة :..بآن كان سمرة طافة 
في الابتداء» فلم ينو الصوم» وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول قبل 
الإتيان بالمفطر وقبل الزوال نوى الصيام والأحوط له استحبابا القضاء. ولو كان 
بعد الزوال أو بعد تناول المفطر. وجب عليه على الأحوط الإمساك والقضاء . 

الشرط الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح والراعي 
والتاجر الذي يي يدور في تجارته. وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زادء 
فإن هؤلاء وأمتالهم يتمون في سفرهم ما داموا يخرجون في أعمالهم . وأما إذا 
استعملوا السفر لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر 
فوظيفتهم التقصيرهء إلا إذا كان العمل الأساسي هو المقصود. وكان هذا 
الاستعمال ضمنيً. تبكة ديات ممع الانعة 8) 

(مسألة )١747‏ كما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم صلاته كذلك 
العامل الذي يدور في عملهء كالنجار الذى يي يدور في الأرياف لتعمير النو 
والكرودء والبناء الذي يدور في فل الأريا ف امير الابا, اد 
والحداد الذى يدور في في المزارع لتعهبر الماكنات وإملاحها: والتقار ابد ك3 
لتقو الرسقى وأا نيسي :هه العمال:الدية مدوووت فى الجلة ف والقرق وال سايق 
للاشتغال والأعمال. ومثلهم الحطاب والجلاب الدطويدات الخضر والفواكه 
والحبوب ونحوها إلى البلد. فإنهم يتمون الصلاة. 

(منيالة “1718 العنامنه المتحملة لزذا القبى ل التخامض عذة اموز 

الأمر الأول : تان يكواق السقه قميلة تعكن المت كيوكسن السبمر» 
كالمكاري والسائق والطيار فمتى خرج في عمله أتم وصامء ومتى خرج لغي 
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عمله قصر وأفطر . 

الأمر الثاني : أن يكون عمله فى السفر» يعنى أن يكون عمله متوقفاً على 
السفرء بحيث يستحيل عادة ممارسته بدون السفر. كمن يعمل فى مدينة أخرى 
غير المدينة التي يسكنهاء كالطبيب والممرض والطالب والعسكري والموظف 
وأضرابهم» فإنهم إن ذهبوا إلى أعمالهم أتموا وصاموا. ولا يفرق في الطالب بين 
طالب العلم الديني أو العلم الدنيوي. ممن يكون تلقى العلم دخيلاً فى مستقبله. 
وتتوقف عليه حياته. لا مجرد البحث عن مشكلة تاريخية مثلاً فى المصادر . 

الأمر الثالث : أن يكون عملهم فى السفر بنحو الدوران فى البلدان كالذين 
أشرنا إليهم في المسألة السابقة. فإن حكمهم الإتمام أيضاً. 

الأمزالرايع. : أن لا يكوة شو من :دللقه بن .يكون كنس السفر باحتيازه 
كالتنزه والزيارة والظاهر هو الإتمام أيضاًء إذا كانت المقاصد عقلائية أو دينية. 

ن يشترط صدق الكثرة عرفاء كثلاث سفرات في الأسبوع على الأقل. فإن لم 

كد المقاصد صحيحة عقلائيا أو دينياء كاله المستمو و الصيد بقصد التفريح . 
ونحو ذلك فإنه لا يتم من هذه الجهة . 

(مسألة 5414؟7١)‏ إنما يتم من عمله فى السفر إذا كان سفره من عملهء فإن 
حصل له عمل اخر اتفاقى قصرء وإن كان فيه كسب كالبزاز إذا أتته صفقة من 
اللحوم أو القصاب إذا أنته صفقة من الأقمشة. 

(مسألة 46؟١)‏ لا يختلف في الإتمام مقدار ما يقطع من المسافة في السفر ما 
دام ممارساً لنوع عمله لم يتغير كما أشرنا في المسألة السابقة . فإذا اختص عمله 
بالسفر إلى ما دون المسافة إن اتفق له السفر إلى المسافة أتم وصام ما دام خارجا 

(مسألة 45؟١)‏ لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات» بل 
يكفي كون السفر عملا له أو عمله في السفر ولو في المرة الأولى . 
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(مسألة )١1417‏ إذا خرج في سفرات اتفاقية ولكنها مربوطة بعمله. وكان 
عمله في السفرء أتم وصام كالموظف ترسله دائرته في عمل رسمي أو العسكري 
ترسله وحدته في مأمورية» أو الطالب ترسله مدرسته في بحث ميداني أو التاجر 
يذهب لشراء البضائع أو لاستلامها إلى غير ذلك . 


(مسألة 54؟١)‏ إذا كان السفر اتفاقياً في علل كسبه أو معلولاته؛ قصر 
وأفطر. كالتاجر يذهب لاستيفاء دين أو لدفعه» أو لأخذ إجازة استيراد أو في 
معاملة رسمية أو قضائية. وكالموظف أو المدرس الرسمي يذهب لمعاملة تعيينه 
(مسألة 49؟١)‏ إذا اجتمع سببان للإتمام» كان الفزد أولى بذلك» كما لو 
كان عمله السفر وكثير السفر. أو كان عمله في السفر وسفره معصية أو عمله في 


(مسألة )١١6٠‏ إذا كان عمله السفرء أتم ما دام خارجاً في عمله كالسائق 
سواء كان ذاهبا أم عائدا. وكذلك كثير السفر ما دام العنوان صادقا عرفاً سواء كان 
ذاهبا أم عائدا. وكذلك من عمله في السفر كالتاجر والمعلم والطالب إذا خرجوا 
لأعماا فإنهم يتمون في ذهابهم وبلد عملهم وفي طريق العودة أيضاً. ويتمون 
أيقبا فين :يلد سكتاهم:. وكذلك من يدور في عمله بين البلدان. وأما إذا كان السفر 
ايب الخ هين امل تعر ذاهي] وراتينا بافالويم اميس كاف التعات نينا 
للإتمام كان العود سببا له؛ ومتى كان الذهاب سبيا للقصر كان العود كذلك . 


(مسألة :15161369 اسار هن عمله الشفر أو فى الشرو عفرا للش شه عطلة! 
كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التقصير. ومثله ما إذا أعطيت 
سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله. فإنه يقصر فى سفر 


الرجوع على الأحوط . وكذلك لئ غصييف ذوابة او هرضت فتركها ورجع إلى 


(مسألة )١157‏ الإتمام في الرجوع يكون ما إذا كان الرجوع من عمله. أو 
كان قاضدا أهله مباشرة؛ لا ما إذا كان ذاهباً إلى سبب آخر ليس فيه ذلك كالزيارة 
في غير بلده ولو في طريق الرجوع بحيث يصدق عرفا قصده للزيارة لا قصده 
لأهله فإنه يقصر. 

(مسألة 13]0196 اتيخل السفر غملا له فى شهون معينة من السنة أو فضل 
معين فيها. كالري.يكري دوابه بين مج وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر 
في فصل الصيف. يجري عليه حكم الإتمام في المدة المذكورة. 

(مسألة )١1514‏ المهم في الإتمام هو أن يكون عمله فى السفر أو السفر 
نفسهء ولا دخل لزيادة السفر أو قلته فى ذلك فالحملة دارية الذين يسافرون إلى 
مكة أيام الحج في كل سنةء ويقيمون في بلدهم بقية أيام السنة. يتمون ما داموا 
خارجين لعملهم هذا. بل حتى لو أصبح العرد حملدارا لسنة واحدة» مالم يكن 
ينافي عملا آخر له. كما أشرنا في المسألة .)١745(‏ 


(مسألة 6؟١)‏ الظاهر أن عنوان من عمله السفر أو فى السفرء يتوقف على 
قصد ذلك ليكون بمنزلة المهنة له. فإذا قصد ذلك ولو لأول مرة أتم فى سفره. 
لكن على أن لا تكون هناك قثرة غير مععادة أفسل الفردفيها"التزدة على عملت 
بحيث خرج عرفا عن كونه ممارساً له. فإذا خرج من دون تجديد قصد المزاولة 
العرفية قصر. وإذا كان العمل محددا بأزمنة متباعدة نسبياً لم يضر ذلك في الإتمام 
لأنه غير ضار بصدق العمل عرفا. كالذي يكري سيارته في كل سنة مرة إلى الحج 
أو يكريها في كل أسبوع إلى كربلاء. ولا دخل عندئذ لقلة السفر وكثرته في 


وجواب التمام : 


(مسألة )١765‏ إذا لم يتخذ السفر عملاً وحرفة ولكن كان له غرض في تكر 


١ 
21 


كتاب الصلاة أ.ع 


السفر بلا فترة» مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرضء» أو لزيارة 
إمام أو نحو ذلك مما لا يكون فيه السفر حرفة ومهنة. فإن كان الغرض عقلائياً أو 
دينياً في كل هذه المقرات وتكرر منه السفر في الأسبوع ثلاث مرات أو أكثرء 
كان كتير السدقن عرفا وجب عليه التمنام :ولا كضرم :والظاهر أن العدره السههر 
ليس من الأسباب العقلائية . 

(مسألة )١1601/‏ إذا أقام من عمله السفر أو في السفر عشرة أيام في بلده أو 
في أي بلدء أتم إذا خرج بعدئذ في عملة ولو لأول مرة. نعم عنوان كثير السفر 
ينتفي بذلك. ولا يعود إلا مع عود شرطه الذي سمعنتاه. 

(مسألة 84؟١)‏ السائح في الأرض لفترة أو دائما يتم مع توفر شرطه بحيث 
يصدق أنه كثير السفر. وإلا قصر. نعمء إذا كانت السياحة عملا له عرفاً أتم فيها 
6 تنبكة ومننديات جامع الانعة (م) 

الشرط السادس : للقصر في السفر : أن لا يكون ممن بيته معه كأهل 
البوادي الذين لا مسكن لهم معي من الآرفن» هل يتبعوة العسب والماء أيتما 
كانا ومعهم بيوتهم وهي الخيام والمضارب» فإن هؤلاء يتمون صلاتهم فيما إذا 
حملوا بيوتهم معهم للانتقال من محل سكن إلى محل آخر. ويقصرون في 
النية اع لتر كالحج والزيارة أو شراء القوت. وكذا يقصر إذا خرج لاختيار 
المنزل أو موضع العشب والماء. والظاهر الإتمام في أي سفر كانوا يحملون 
بيوتهم معهم . دون الأسفار الأخرى . 

الشرط السابع : أن يصل المسافر حال خروجه إلى حد الترخص فلا يقصر 
لو صلى قبله. والمراد به المكان الذي يخفى فيه شخص المسافر عن الناظر 
الواقف في آخر بيوت المدينة. فإن شك في حصوله لزم الاحتياط بالإتمام حتى 
يحصل الوثوق به. وعلامة ذلك بشكل تقريبي أن المسافر لا يرى الشخص 


الواقف 5 نهاية البلد ولا افع صوت دان 


ا منهج الصالحين 


(مسألة 59؟1١)‏ القدر المتيقن في ثبوت حد الترخص هو الخروج من 
الوطنء إلا أن الظاهر إلحاق محل الإقامة والمكان الذي بقي مترددا فيه ثلاثين 
يومأء وكذلك كل محل كان يتم فيه كمحل عمله وغير ذلك. وإن كان الأحوط 
في مثله الجمع بين القصر والتمام لو صلى قبل حد الترخص . 

(مسألة )١5١‏ المدار في الرؤية والسماع الذي هو حد لحد الترخص ما 
كان على النحو المتعارف لمن كان صحيح السمع والبصر. ولا عبرة بالضعيف 
منهماء كما لا عبرة بالفاقدء ولا عبرة بالأجهزة المستعملة للتقريب أو التكبير . 

(مسالة 55؟1) مكنهور القتهاء على أن حد العرحصض كما هو تابنت "فى 
الذهاب» كذلك في العود فإذا وصله أتم. إلا أن الأقوى عدم ثبوته. ا 
حكم التقصير إلى حين دخوله المدينة. وخاصة في غير عنوان الوطن بل محل 
الإقامة أو محل العمل ٠.‏ ؤ 

تابه توعد فس الرعيرن الى الس و طن ادن قبن ال 
كفاع إلى ال حصي الوكر و سمو له 

(مسألة )١177‏ إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراًء ثم بان أنه لم 
يصل بطلت» ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما وبعده قصرا. فإن لم يعد 
كب عله الما 

(مسألة 74؟١)‏ إذا صلى في واسطة نقله عن عذر شرعيء فليس له أن يقصر 
إلا بعد الخروج عن الحد. فلو صلى قبله أتم. وأما لو صلى قبله وخرج عن 
الحد في أثناء صلاته» فإن لم يتجاوز الركعتين بل الركوع من الثالثة» تعين 
القصرء وإلا فالأحوط رفع اليد عنها واستيناف صلاة مقصورة. 

(مسألة 168؟1١)‏ لا فرق في طول حد الترخيصء. بل في طول مسافة القصر 
نفسها بين أن تكون برأ أو بحراء جبلية كانت أو سهلية» مسكونة بوجود قرى أو 
مدن أخرى في خلالها أو غير مسكونة . 


(مسألة )١77‏ السفر جواً كالسفر أرضاء فى مسافة القصر وحد الترخصء 
ووجوب الإتمام في موارده وغير ذلك . ولكرة لا يعتبر السفر العمودي إلى مثل 
هذا المقدار حدا للقصر أو للترخصء بل يلحقه حكم الأرض التي تحته. فإن 
كان يجب عليه الإتمام فيها آتم وإن كان يجب القصر قصر. 


الفصل الثاني : في قواطع السفر 





وهي أمور : 

الأمر الأول: الوطن . والمراد به المكان الذى يتخذه الإنسان مقرا له على 
الدوام لو خلى ونفسه إلى اجل غير محدود. بحيث إذا لم يعرض له ما يقتضي 
الخرو- منه لم يخرج . سواء كان مسقط رأسه أو استجده. ولا يعتبر أن يكون له 
فيه ملك» ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر . بل ولا يعتبر فيه أن يكون الاتخاذ 
اسشازياء بل لو كان هذا القصد نافيا من الاضطرار أو الإكراه صح . وإلكن يعتبر 
فيه عدم تيك المذة أى #خزك غندة علورلة كفتن نوات انا الحويد. بالسقية أو 
الأربع ونحوهاء فلا يكون وطنا. ومع الشك في صدق العنوان يبني على عدمه . 
وأما مع وجود القصد المشار إليه للتوطن فيتم ولو لأول صلاة ولا حاجة إلى 
فضين ‏ زمن السكناة.. 


(شيتالة :1953 لأيبكه عرفا ولاشرها أن يكوق للفرة بوطنان ين الوط 
واحد لا يتعدد وهو ما سبق. ومن لم يتوفر فيه ذلك القصد لاا وطن له. كمن 
يسكن في مدينتين مدداً متقاربة في الطول؛ كستة أشهر أو سنة في كل منهما. فلا 
تكون أي منهما وطنئا له» وخاصة بعد نفي الوطن الشرعيء كما سيأتي. نعم 
يمكن أن يتم الفرد في مدينتين لا بعنوان الوطنين» بل يمكن أن يكون أحدهما 
وطن والآخر محل عمله. أو محل إقامة عشرة أيام وغير ذلك . 


نا 


(مسألة )١774‏ الظاهر أنه يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن. 


عم منهج الصالحين 





ولو في أول يوم أ ور صلاة, كع اش ذا. وليس لا بد من الإقامة ملة زائدة. 

(مسألة 058 إذا انتفئ قضد العو ته ط: انتمى وجوب الوتمام فإذاو وك الجلدة 
بعدئذ من سفر وجب فيها التقصير . ولك لسن له التقصيو قبأ ل أن يخرج بعد 
العذو لمكوام 00 وإن كان اللأحوط 

(مشألة 180/٠‏ ) يكفى فى عبدق' القوط» خضي ولو عا كاله وخة و الأو لاد 
والمهم هو القصد لا التبعية إلا لمجرد كونها سبباً له . 

(مسالة 99906) إذا كات يسكو اق مدني مود معناو اي 
يكنا كر أن الك لهأو لني لتبدر خرع و قطون فأ اندي 4 ذلك ١‏ لم يكونا 
قاوطا لق 

(مسألة )١1177‏ الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي. وهو 
المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد انتوطيه ستة اشهز قشرافن) ٠‏ بل حكمه 
حكم غيره في القصر والتمام . 

(مسألة )١777‏ إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما كان وطناً 
اهيلي :١‏ و مستجداً. ففي بقاء الحكم إشكال. إلا أن الأظهر هو بقاؤه ما لم يعز 
على الترك والاغوراض: وإن كان الأحوط له إذا جاءه من سفر بعد ذلك الجمع 
بين القصر والتمام . 

ا هو القصد. وليس مسقط الرأس أو البلد 
الذى علقيكبنة آو ١١‏ لكيه امسر او عسي : في أروانقى كان مركم مه ا 
ولا غي ذلك. 


لل» 
سيا 
1 


(مسالة ه6/ا١١)‏ إدا 5 العد د السيكم قي طنه ١‏ ذهب ا بلد آخر لكك 


5 


5 ََ 2 
١ 5 . 8 3 3-25 ٠. ٠‏ 1 22-6 11 ات ٠.‏ 
فيه. فإل فصده وطنا له إثم فيه وقصر فى.! خر. وإن لم يكن وطلا له فصر فيه 
3 3 -_ 0 03 03 0 . 5 


كتاب الصلاة ع ا 





وأتم في الآخرء ما لم يكن محل عمله كالطالب يسكن في بلد دراسته والعامل 
دام قاصداً إلى وطنه قصداً غير منقطع عرفا . 

أميبالة +1 ) لأ فرى قن يلها العمل بن الشكئ :فيه لمدة فضهرة أ للستي 
طويلة. فيتم في وطنه وفى محل عمله. ما لم يتم عمله أو يعرض عن وطنه. 
نعم لو أطالت .يه المدة فى غمله؛ .تنيت اعقير غرفاً من أهله:وتاركا لليلد:الآخر 
الذي كان وطنا له وإن لم يعرض عنه ٠.‏ فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام مع 
الذهاب إليه . وإذا أراد الاستغناء عن هذا الاحتياطء أزم الجزم بالاغوامضن عله او 
2 لف كي “ل +5 لم س» وى « 0 
قتصد الإقامة فيه عسرة ايام : سبكة ومننديات جامع الآلمة (م) 

(مسألة )١71/1‏ إذا أعرض عن الوطن وتركه خرج عن حكم الوطن ولو كان 
له الرغبة في العود إليه. نعم لو عاد إليه رجع إليه ال كم ومن هنا يتضح أنه 
يمكن تغيير الوطن عدة مرات باعتبار القصد ما دام 5 وعقاذتا : 
كان الأحوط من ذلك قصد الإقامة أو الجمع . 


لوأل 99:4 )واكاك بيدا عي دون الشنانةالفرغية كان اولى بخكم 


الاتمام. كما لو كان الانسان وطنه النجف. وله محل فى الكوفة يخرج إليه كا 
١ 3‏ و 3 34 . ب ب 2 3 . مب 2 تم 5 
يوم ويرجع ليلا فإنه يتم في النجف والكوفة معا. وإدا حرج من النجف قاأصدا 
محل العمل وبعد الظهر يدهت إلى بغداد يجب عليه الإتمام في الكوفة وإذا م 
ارب ا لحما وه | أ 3 7 فاه لا | د 
من بغذاد إلى التتحمه ووصل إلى محل عمله اتم. مع قصد العمل لا لمجرد 
العبور في السفر نلال البلد. لا ذهابا ولا إيابا. وإلا قصر فيه أعني في الكوفة. 
>11اة ل انا كات ١‏ 1 : : 


؟٠‏ 0-5 ٠‏ 9 : 1 
النهاء م سافروا إل كروادء مثالا . 


0 منهج الصالحين 





(مسألة ٠8؟١)‏ الوطن هو البلد واسعاً كان أم صغيراً والمهم المنطقة لقي 
تسمى عرفأ باسمه» وإن كان الظاهر انتهاؤه عرفأ بانتهاء البيوت» وعدم انطباقه 
على المزارع والمعامل والقصيات التى حوله كه أن محل قصد الإقامة هو 
ذلك» وحد الترخص يحسب منه أيضاً. ولا عبرة بالأحياء من داخل الملايقة 


الواحدة . 


(مسألة 41 إ)إذا كانت بلدتان أو متطقتان مختلفتان في التسمية عرفا فهي 
بحكم الاثنتين وإن اتصلتا كالكاظمية وبغداد أو النجف والكوفة. فيعتبر في 
الخروج من أي منهما باتجاه الأخرى حدها العرفي؛ دون حدها الإداري. 

الأمر الثاني : من قواطع السفر : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في 
220007 أو العلم ببقائه المدة املكو ف رن ف كر راشف رودو لباك 
المتوسطة ركان اسل فون الأخيرة ويكفي تلفيق اليوم المنكسر عن يوم آخر. 
فإذا نوى الإقامة من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر منه وجب التمام 
والظاهر أن مبدأ اليوم هنا طلوع الشمس . فإذا نوى الإقامة من طلوعها كفى في 
وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر . 

(مسألة )١1787‏ يشترط وحدة محل الإقامة عرفاً. فإذا قصد الإقامة فى 
مكانين عرفا بقي على القصر فضلاً عن الأكثر. كالنجف والكوفة أو 0 
الكاظطمية. 

ل ا 1 عون اليلد 
أو بيوته؛ بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة . مثل بساتينه 
ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلقك 
إليهاء لم يقدح في صدق الإقامة فيه. 

(مسألة 85؟١)‏ يشكل الخروج إلى حد الترخص. فضلاً عما زاد مما هو 


دون المسافة. كما إذا قصد الإقامة فى عب سكاس الى 


مسجد الكوفة أو السهلةء وإن كان الأظهر عدم انقطاع قصد الإقامة إذا كان 
الخروج قليلا زماناً كخمس أو ست ساعات ونحوهاء وإن كان الأحوط استحباباً 
ا © س» وم 4 م 

ده د سبكة ومدتديان جامع الالمة (م) 

(مسألة )١786‏ إذا قصد الإقامة إلى ؤرود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو 
نحو ذلك مما هو متوقع له. وجب القصر وإن اتفق حصوله بعد عشرة أيام» وإذا 
نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم الجمعة الاتية أو إلى عيد الأضحىء كفى 
في صدق الإقامة مع إحراز العشرة أيام. وكذا فى كل مقام يكون الزمان فيه 
محدداً بحد معلوم وإن لم يعلم أنه يبلغ عشرة أيام دود زمان النية بين سابق 
ولاحق. ولكن لا بد له من التعرف على المدة قبل الدخول فى الصلاة الرباعية أو 


0 


الضوء» نولا يكوت مقيما شدوعا إلذ إذا الح العشرة أياف وآما:إذا كان الترود 
لأجل الجهل بالزمان الآخرء. كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الحادي 
والعشرين إلى اخر الشهر. وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر وإن 
اتكشنب كمال الشهر يعد ولك 

(مسألة )١747‏ تجوز الإقامة في البرية. وحينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول 
إلىنما لاتيعتاد الوصضيول البة:مه الأمكنة البعيدة ..وتخاصة فيما زادا عد مقدان جد 
الترخص من محل إقامته. إلا إذا كان زمان الخروج قليلاً كما تقدم . 

(مسألة /41؟١)‏ إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة» فإن كان قد 
صلى فريضة رباعية تامة بقي على الإتمام إلى أن يسافر. وإلا رجع إلى القصر 
سواء لم يصل أصلا أو صلى صلاة غير مقصورة كالصبح والمغرب. أو كان في 
الأوليتين: مق الرباعية »ديل ها دام لويتجه من :الرباعية الأولن في سفره. وكذلك 
يرجع إلى القصر حتى لو فعل ما لا يجوز للمسافر فعله من الصوم الواجب 
والمستحب والنوافل ونحوها. 


(مسألة )١1784‏ إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماماً نسياناً كفى فى البقاء 
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على التمام. وليس كذلك لو صلى تماماً في مواطن التخيير» أو فاتته الصلاة بعد 
نية الإقامة فقضاها تماماً خارج الوقت. فضلاً عما إذا قضى صلاة تامة مما فاته 
في الحضر . فإنه يرجع في كل ذلك إلى القصر . 


(مسألة )١784‏ إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة 
جديدة» بل يبقى على التمام إلى أن يسافر. وإن لم يصل فى مدة الإقامة فريضة 
تعامات اعدو أو لغير عدون دبك معطت لو عدا عه تهام العشيرة الى 'النفن ؛ يت 
على التمام حتى لو لم يصل فريضة تامة على الأقوى . 

(مسألة )١74١‏ لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً. فلو نوى الإقامة 
وهو غير بالغ. ولكنه عاقل مميزء ثم بلغ في اثناء العشرة وجب عليه التمام في 
بقية الأيام وإن قلت عن العشرة. ويصلي قبل البلوغ تماما أيضا. وإذا نواها وهو 
مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا أو نواها حال الإفاقة ثم جن» فإنه يصلىي 
عند الإفاقة تمناما قن قية الحشزة : كذ إذا كانتتك المرأة افا حال العيةفاتها 
تهناي اما بقى يعدت الطين مرة العشرة ماما جز إذا كانت حائهيا كز لعش ةصيه 
عليها التمام. ما لم تنشئ سفرا. 


(مسالة ١941؟٠١)‏ إذا ضلى نماما تم عدل» لد تَبِين بطلان صلاتنه رجع 1 
القصر. وإذا مدو الظهر قصراء ثم نوى الإقامة فصلين العصر تماماء» ثم عدل 
عن الإقامة ثم تبين له بطلان أحدى الضناد تمن فإنه يرجع لين القصر. وير د 


حكم الإقامة. 


(ينالة )اذ صلى بنية التمامء وبعد السلام | فى أنه ١‏ غلك 
1 


1 0000 إلا 5 ا إلى 1 5 . 11خ | 5 1 إل / 1 ألك ة 
0 2 ١ت‏ وو اربع . يعتن بالشك وبنى على لنهام ء وكفى ذلك في 


البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة. وكذا يكفي في البقاء 
على حك التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواح وقبل فعل 52-6 
١ 0 2 - 1‏ بي د “8 نين . 


00 1 الاتيان 55 ]! هو أو الأجزاء المنسية وإن كان الاحتياط الاستحبابي 


3 


بخلافه. ولكن لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل صلاة الاحتياط أو في آثناتها. وأ 
إذا عدل بعدها فلا إشكال . 


(مسألة )١1787‏ إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تمامأء فبدا للمقيم 8 
إلى ما دون المسافة» فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو في 
غيرهما بقي على التمام؛ حتى يسافر سفراً جديداً موجباً للقصر من محل الإقامة 
الثانية . وكذلك إذا كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم 
في الذهاب وفي المقصد وفي الإياب إلى محل الإقامة كذلك. وإن كان الأحوط 
هو الجمع بين القصر والتمام ما لم ينو إقامة جديدة. نعم إذا كان ناويا السفر من 
مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه. قصر في إيابه 
للا ياة سبكة ومننديات جامع الائمة (م) 

(مسألة )١17945‏ إذا دخل في الصلاة بنية القصرء فنوى الإقامة في الأثناء 
أكملها تساما ولو نوى الإقامة بعدها لم تجب الإعادة وإذا نوى الإقامة فشرع بنية 
التمام فعدل في الأثناء. فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرأء وإن 
كان بعده 0 

(مسألة 5ه9؟١)‏ المهم فى نية الإقامة أو السفر هو القصد القلبى: مهما كان 
سببهء دون التلفظ أو الإخطار. كما أن المهم فيهما وي بعد 


٠ :‏ فإن كان عازماً على أحذهما وحصا التشكيك كفى فى البقاء على حكم 


ِ 


ات 1 
ل أن يعزم على الآخر. 


(يالة: 1555 إذاسزل هن نية الأكامنة» وشك فين أن عدو له قال بعد 
الصلاة الرباعية التامة أم قبلها. فإن كان محرزاً لالتفاته إلى ذلك خلال الصلاة 
كفى تذكر عدد ركعاتهاء فإن كانتا النتتين فقن غدل قلها وان كاتك أريعا فقك مدل 
اتلك اك ويك عراز لعدد ال قعابت :نتن على 


3 الل 

1 0 - 1 عو ص . - ١‏ 5 

العلم .نال كت ننن: اناء ا لم يكة قذ ضلى رباعية 
' . «سا ال و- _- 3 ١‏ * سا 
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(مسألة /1؟١)‏ إذا عزم على الإقامة فنوى الصومء وعدل بعد الزوال قبل أن 
يهان تعاما والأسوط 40 أن ينقن على صنومة نقضيكهم واها الصنلةة فحن نيا 
القصرء كما سبق . فلا يجزي منه صوم اليوم التالي إذا بقّي على نفس الحال. بل 

الأمر الثالث : من قواطع السفر. أن يقيم في مكان واحد ثلائين يوم من 
دون عزم على الإقامة عشرة أيام» سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقى 
مترددا . فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية العاد نيرق ا وبعده يجب عليه التمام 
إلى أت سافن مها ديد :ولو لضاكة واحدة. 

(ضدالة 6 19) لد العردو فى الأمكدة الحعذه يقضيه وان يلقت المدة 

(مسألة )١799‏ إذا تم الشهر على المتردد. وأصبح مقيماًء ثم خرج إلى ما 
دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج بمقداره فيجري فيه ما 
ذكرناه فيه. وأما إذا خرج إلى ما دون المسافة قبل تمام الشهر فيجب عليه 
التقصير. ما لم يحصل له قصد الإقامة. 

(مساآلة :*1) إذا كرؤه فى مكان سبشعة وهني يوماء أ اتحوهااته انيقل 
إلى مكان آخر وآناء قبسعتروو ا شة وعشرو نوما أو تكوها: وهكذا. فإنه يبقى 
على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في 
مكان واحد ثلاثين يوما أو يسافر سفرا مربوطا يعمله. 

(مسألة )١1١١‏ يكفى تلفيق المنكسر من يوم آخر هناء كما تقدم فى الإقامة. 

(مسألة )١17١7‏ فى كفاية الشهر الهلالى إشكال. لك الأظهر أنه إذا كان 
كاملا كان مجزئاً. كما لو دخل في المكان قبل طلوع الشمس من يومه الأول 
وبقي إلى غروبها من اليوم الأخير ولو كان ناقصا. وأما لو كان شهرا تلغيقيا 
فالأظهر لزوم إكمال ثلاثين يوما. 


كتاب الصلاة ١م‏ 


الفصل الثالث : في أحكام المسافر 

(مسألة )١10*‏ تسقط نوافل الظهرين في السف لسمن: وفن 5-2 نافلة ل 
والعشاء ستربور والمى با لاتنان بنهادية لوي بو اليك 
فمطلوبة. ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها كما 
بلق هنذا الاباك الأريعة كين م وإذا صلاها تماماً. فإن كان عالماً بالحكم 
بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء. وإن كان جاهلا بالحكم من أصلهء بأن لم 


يعلم وجوب القصر علن المشاف فرء لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء. وإن كان 





لح وح الوقت فالظاهر اه عليه . 
ساف 


(مسالة ٠4‏ 17) الضوم كالضيلاة قيما ذكن قبيظا فنع العللم ورضت 


|! 7 لء ضواء كان | 2 8 بأصل الىة م أو الخصوصضنيات او بالموضوع . وإن 


العف او علم بو جوا سب القص خلال النهار وجحب علية الإفطار. ويعضية . 


(مسألة )١11١©‏ إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الصور 
القضاءء؛ حتى فى موارد التخيير إلا فى الحمقيم عشرة أيام إد! 


قصم جهلا بان حكمةه التمامع على اشكال أحوطه الإعادة. 


- 


_ 2 5-2 . - 3 . ل‎ 5 ٠ 
اذا دحل الوقت وهه حاضر وتمكن من الصلاة تمامأ ولم‎ )١" 5 (مسالة‎ 
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كان الأحوط استحباباً ضيبم الآخر إليه . 

(مسألة 1017) إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفرء وإذا 
فاتته في السفر قضي قصرأ ولو في الحضر. وإذا كان في أول الوقت حاضراً وفي 
آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت» فيقضي 
في الأول قصراًء وفي العكس تماماً. 


فروع في موارد التخيير 

(مسألة )١1١04‏ يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة 
الشريفة. وهي المسجد الحرام ومسجد النبي إيَ8ة ومسجد الكوفة وحرم 
الحسين): . والتمام أفضل والقصر أحوط؛ والأحوط عدم إلحاق مكة 
والمدينة بالمسجدين فضلا عن الكوفة وكربلاء وإن كان لا يخلو الإتمام في مكة 
والمدينة من وجه. وفي تحديد الحرم الحسيني الشريف إشكالء والأحوط 
الاقتصار على ما حول الضريح المقدس على مشرفه أفضل الصلاة والسلام . 

(مشنالة ةف 38 )الافرق :قفن المساتجد اللنذكورة حدق أرهنهنا وتسطيهها 
والبواضع كنيف كوا كيت اطدك تن تسد الكر نل 

(مسألة )١1١١‏ لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز 
الصوم في الأماكن الأربعة . 

(مسألة )١111‏ التخيير المذكور استمراري» فإذا شرع في الصلاة بنية 
القصرء يجوز في الأثناء الإتمام. وبالعكس إذا لم يفت محل العدول. 

(مسألة )١1777‏ لا يجري التخيير المذكور فى سائر المساجد والمشاهد 
الشريفة . ْ 

(مسألة 171) لا يختلف الحكم بالتخيير في أي شكل من أشكال السفرء 
حتى لو كان متردداً في الإقامة إلى شهرء كما لا يختلف تعين التمام فيها مع 


كتانب الصبلاة ١‏ 


الحكم به في غيرهاء كما في قاصد الإقامة عشرة أيام أو المسافر لعمله أو الذي 
الثهو نيه الشهر مع ادك 

(مسألة )١١184‏ يختص التخيير المذكور بالأداء» ولا يجري في القضاء. فلو 
كانت صلاة فائتة وقضاها في أحد الأماكن الأربعة قضاها كما فاتت» ولا يتخير . 
ولوفاتت الضلاة من السنافر :وهو موحود فى احد الأناكن الأزيغة ».كما لى انته 
به الوقت هناك دون صلاة عن عذر أو غير عذرء. فإنه يقضيها قصرا ولا يتخير 


حتى لو أراد قضاءها في أحد الأماكن الأربعة على الأقوى . 


اسبكة ومنتديات جامع الائمة ()) 
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خاتمة 
فى بعض الصلوات المستحبة 
لكوت العيار بق انوت مهفي دان قز ده موازت:: 
أولا : صلاة الصبي المميز يناء على ماهو الصحيح من مشروعية عبادته . 
كانيا “الصدلاة المعافة ججتماعة. 
ثالثا : الصلاة المؤداة إعادة أو قضاء إذا كانت بنحو الاحتياط الاستحبابي . 
رابعاً : صلاة الجمعة بصفتها أفضل فردي التخيير . 


وقد سبق الكلام في صلاة العيدين بصفتها قد تكون واجبة أحياناً إلا أن 
الأغلب هو استحبابها فى عصر الغيبة» فنذكر فيما يلى بعض الصلوات الأخرى 


32 
,0- 


الوارة العا با عير أن الاجوط وعوونيا الالدان رو يها رياه المساوية, 


منها : صلاة ليلة الدفن : وتسمى (صلاة الوحشة). وهي ركعتان يقرأ فى 
الأولى بعد الحمد آية الكرسي., والأحوط أن يقرأ إلى قوله تعالى : #هُمْ فِيهًا 
خَالِدَونَ# وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات؛» وبعد السلام يقول : 
(اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِه وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت) . 


3 ع 
١ 0‏ ا ل ا ا 1 1 و اك ا الم 5 ال 
كين روايه 8 يقرا في الاولى بعد الحمذ التوحيد سرنين . وبعد لوست و لماممك 


ساإاألهات 1[ 11 سس 1 1 ا ل 0 2ه 1 
سلواره التكاثر عشرا م الدعاء المد كور والجمع بيسن الكيفيتين وى وافصمل . 


(مسالة 1816):لآا بأض بالاستتدان ليله الصنلاة» :وان كان الوا 


ام 
واحرن ابره . 


(مسألة 5 إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى 


كتاب الصلاة 1 





بالقدر أقل من العدد الموظف» فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن. ولا يحل له 
المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة تامة . 

مرور مدة اخرت الصلاة ان الليلة الأولى من القن . ويجوز الإتيان بها في جميع 
آناء الليل من الغروب إلى الشروق وإن كان التعجيل أولى. والإتيان بها قبل 


| 
/ 





اليد ق ا طْ. ا سهه مىر ا ري ٠‏ 
عدف سبكة ومنتديات جامع الالمة ( 
(مسألة 6 لو دفن في النهار لزم تأجيل .هذه الصلاة إلى الليلء فإنها لا 
تشرع نهارأء كما أنه لو فاتت الليلة الأولى لم تكن مشروعة . 
(مسألة )١119‏ إذا أخذ المال ليصليء, فنسى الصلاة فى ليلة الدفن» لم يجز 
جرى عليه حكم مجهول المالك. وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك 
لأذن له فى التصرف فى المال كان هذا كافياً فى جواز التصرف به. 
ومنها : صلاة أول يوم من كل شهر : وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد 
الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة. وفى الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة. 
ثم يتصدق بما تيسر . يشتري بذلك سلامة الشهرء ويستحب قراءة هذه الآيات 


الكريمات بعذها وي : 
3 أ ا سه سر م مسر مج ع 2 مس وم د رس 
,0 7 ار سير يي ا و . 1 - ١ ٠‏ 
#تم أ القرّا الح . ومَا من دَابَةَ في الْأرَضٍ إلا عل الله رزقها 
1 2 
58 مر 7 1 2 2 3 لال عه 
وحلم مسلقرها وَمسَتودَعَهَا كل فى حكتب بين 8# . للم انر التمرل الم 
م م ميل 
2 ات عم ري ل" 0-8 م عي 7 وس اما 2 _ ب كرس عرمر عرس داس 
وإن يمسّسك الله بطر فلا حكاسِف له إلا هو وَإِن يمسْسك يخير فهو عل طل شىئء 
6 عع سي مه اه م عع نو سر 2 سخ م كر 0 54 لام ا 
فزير © . سمه الو الفا الهم . سيجعل الله بعد عر برا . ما شاء 
طن ولم دا ما سج 5 هخ 
0 وسح عرب 7و سادس كوس 00 24 
الله لا قوة إلا يالله . #حسبنا الله وَيِعْمَ الوكيل# . # وأفوْض أُمْرِى إل الله 
ا اورف 0 7 ل ال ا ءاس دا سر د عي ىن 000 سه 
إن الله بصي بالعباد # . فلا إلله إلا أنت سبحتك إِنْ كنب ين الظدلييَ © 
7 الك ل موقا عا ا و اده لعو 
#إرب إفٍ لما انزلت إلى من خير فقِير©#. #رب لا تذرني فردا وأنت خير 
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(مسألة )١177١‏ وقت هذه الصلاة منذ بزوغ املك الى تمان النهان الاك 
وإن كان الإتيان بها في النهار نفسه أولى وأحوط . 

ومنها : صلاة الغفلية : وهي ركفكات بين الشدغرت والعشاء» ومكوان 
تصلى في أي وقت أيضاً بعنوان صلاة الحاجة. فإنها تفيد لقضاء حوائج الدنيا 
والآخرة يقرأ في الأولى بعد الحمد ود النون دعي مما نط أن ان عر 
عه ادن فى الظلمدتٍ أ هك متك إِفْ كت ين اطَبييكَ © 


وامتتحنا لم وه من الغر وَكُترلك د نفجى الْمُؤْمِينَ# ويقرأ في الثانية بعد الحمد 


#وعِندم مَمَاتِحٌ الْعَيّبِ لا يعَلمُهآ إلا 7 وَيَعَكْدْ ما فى ألرَ والبحر وما تشفط ين 


حت ين ل سرحت ل و ع م 02 


وَرَفَةٍ إِلَّا يَحَلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فى في ظَلْمتِ الْضٍ ولا رظب وَلَا ياي إلا في كب مين ثم 

ننه للقنوتتك زيقول : الله إني أسألك بمفاتح اليب التي لآ يعلمها إلا أنت 
أن صل عَلَى تُحَنْدِ وآ محمد وأن تفل بي كذ وذ . ويذكر حاجته. ثم 
يقول : اللّهِمَ أنت وَلِيْ نِمَتِي والْقادِر عَلَى طلِببي تَعلَمْ حاتي فأشألك بخق 
مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدٍ عَلَيهِ وعَلَيِهُمُ السَّلامُ لَمّا (وفي نسخة) إلآ قَضَيْتَهَا لي . وقد ورد 
في هذه الصلاة أنها تورث دار الكرامة ودار السلامء وهي الجنة . 

(مسألة )١7370١‏ يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة 
الغفيلة. فيكون ذلك من تداخل المستحبين . إلا أن الأحوط أكيداً نية رجاء 
المطلوبية في ذلك كما هو في أصل الصلاة. 

ومنها : الصلاة فى مسجد الكوفة لقضاء الحاجة : وهي ركعتان يقرأ في كل 
وعد سوا سن الجمد سس سور 1 الآتنان بها على هذا الترنيتب: الملى 
أولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر. 

ومنها : صلاة الأعرابي : ووقتها عند ارتفاع النهارء يقرأ في 000 ولى بعد 
لجيه دل اتيز يوري الدتى مي هو قزم وذو اناق تيعد اعمط قال ةرات 


كذاي #الصيدلاة 1م 





الناس سبع مرات. فإذا سلّم قرأ آية الكرسي سبع مرات. ثم قام فصلى ثمان 
ركعات بتسليمتين» يقرأ فى كل ركعة بعد الحمد إذا جاء نصر الله مرة واحدة» 
وقل ان الها حل وين ومقوي رك ذا اانتهى من دلك .دعا نيذ! الدع ع سبع 
رايت : يا حي يا قَهِومْ يا ذا الجَلالٍ والإكرام يا إلة الأولين والآخرين يا أَرْحَمَ 
الرَاجمينَ» يا رخمن الذَنْيا والآخرَةٍ ورَحيمَهُما يا رَبَ (سبع مرات) يا الله (سبع 
و واذكر حاجتك. وقل سبعين مرة: 
لا حول ولا قوّة إلا بالله العَليٍ العغظيم. و وقا ل : سْبْحَانَ الله رَبَّ العَرْشٍ الكريم . 
وورد في ثم م ميجو ب عظيم . 


ومنها : صلاة الأبوين : يصليها الولد لوالديه أو لأحدهما. وهي ركعتان في 
اولي القاسة ع مرات : رَبّ اغْفْرْ لي ولِوالِدَيّ وللمؤمَنِينَ والمؤمنات يَوْمْ 
يَقُومُ الجسابُ. وفي الثانية الفاتحة وعشر مرات : رَبّ إِغْفِرْ لِي ولِوالِدَيّ ولِمَنْ 
دَخَل بتي مؤمنا ولِلْمِؤْمِنِينَ والمؤمنات فإذا سلم قال عشر مرات : رَبّ ارْحَمْهُما 
لد قا شيكة ومنتديات جامع الالهة () 

ومنها : صلاة الاستخارة ذات الرقاع : وصفتها : إنك إذا أردت أمرا فخذ 
ست رقاع فاكتب في ثلاث منها : سم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرّجِيم خيرَة مِنَ الله العزيز 
الحكيم لِفلانٍ بن فلانة إفعَلَ . واكتب في الثلاث الأخرى نفس النص مع : لا 
تفغل. ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين. فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل 
ماءة مرة : ُسْتَخيرٌ الله بِرَحْمَتِه خيرَة في عافية . ثم استو جالسا. وقل : اللهُم خر 
لي واخنز لي في ججميع أموري في يُسْر منك وعافية. ثم اضرب بيدك إلى الرقاع 
فشوشها واخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات إِفْعَلُ. فأفعل الأمر الذي 
تريدهء وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعّل فلا تفعل» وإن خرجت واحدة إفعل 
والأخرى لا تَفْعَلُ. ٠‏ فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرهاء فإن كانت ثلاث 
منها إِفْعَل واثنتان لا تَفْعَلُ فافعل الأمر الذي تريدهء وإن كانت بالعكس فلا تفعله . 


18" منهج الصالحين 





(مسألة ؟177١)‏ قالوا : إن صحة الاستخارة متوقفة على حصول الإذن من 
أحد ثلاثة أشخاصء أما الحاكم الشرعي أو الآب أو شخص لديه إذن سابق بها. 
ولاشك هذا أحوط بالرغم من إطلاق أدلتها. والأحوط عدم اختيار إذن الأب إلا 
إذا كان رجلاً صالحاً ومجازاً بالاستخارة . 

(مسألة )١77‏ لا تكون الاستخارة إلا للأمور التي ليس هناك رجحان 
واضح لفعلها ولا | لتركها لا دنيوياً ولا أخروياً. وهي الأمور المحيرة ولذا قيل: 


الخيرة عند الحيرة؛ وأا الخيرة فيمأ فيه رجححان فغخير مشسروع . 


سال 89 اإذاسويت الاستنار اسان كر عاناد ممت التكزازها عليه 
بنفسه» على أمل أن تخرج على حسب الرغية . فإن الثانية تكون باطلة لا محالة 
إلا مع حصول تغير في الموضوع بمقدار معتد به. 

(سيالة:1796) يمك أيضا الاسقخازة بالقرآن الكريم وبالسسحة غلى 
تفصيل لا يسعه المقام . 
فاجعل دللتديره الى مقا الي ود لل الأربا وهو أفضا من عير هة من 
الأوقات» فإذا أتيته فصل المغرب وناذ تهأ 


قوبة ان اللةعانن . ويمكن وى عكلاة الحاجة أو الصلاة الواردة في هذا 


المقام؛ فإذا فرغت فارفع يديك إلى السماء وقل : أَنْتْ الله لا إلة إلآ أنْتَ مُنْدِىٌ 
الخَلَقٍ ومُعِيدُهُمْ . وأنتَ الله لا إله إلا أنْتَ خالق الخَلقٍ ورازقَهُمْ وَأنْتَ الله لا إلة 
إلا آنْتَ القابض الناسشط) ا الله لا إلة الآانك مَدَبرَ الأمور وباعتٌ مَنْ في 

لبور أنْتَ وَارِثُ الأرض وُمَنْ عَلَنِها . أنألّك باشبك المَخزُونٍ المَكنُون الخئ 
القَيُوم. نت الله لا إله إلا أنتَ عالم السّرّ وأَخحفى. أُسْأَئكَ باشمك الْذي إذا 
دُعِيتَ به أَجِبْتٌ وإذا سُتِلْتَ به أَفطَيتَ: وأَسأَنْكَ بِحَقَكَ على مُحَمّدِ وأفل نئته 


وبِحَمّهِمْ الَّذِي أَوْجَبْتَهُ على نَفْسِكَ أنْ نُصَلّْيَ على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدِ: وأنْ تقضي 


كتاى: الحتلاة 8 


لي حاجَتِي السَاعَةَ السَّاعَةَ يا سامِعٌ الدُعاءِ با سَيِداهُ يا مَوْلاهُ يا غياثاهُ أُسْأَنُكَ بكل 
اسم سَمَيِتَ به َفْسَكَ أو اسْتَأئرت به في عِلْم اليب عِنْدَكَ أَنْ تُصَلّيَ على مُحَمُد 
وآل مُحَمَّد وأَنْ تُعَجَلَ فَرَجَنا السَّاعَةَ يا مُقَلَبَ القُلُوبٍ والأنْصار يا سَمِيعَ الذعاء . 
ثم اسجد واخشع وادع الله بما تريد. شبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 

ومنها : صلاة جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار : وهي أربع ركعات فإنك 
مجح ثم تكبر خمس عشرة مرة وتقول : الله أَكْبَّر وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله ولا 
إل إلا الله ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع وتذكر للركوع» ثم تقولهن في 
الركوع عشر مرات» ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات» وتخر 
ساجدا وتذكر للنحوه'وتقولهين عش مزاكافى ستكودك: بويمكن الاكعفاء بها 
لذكر الركوع والسجودء ثم ترفع رأاسك من السجود فتقولهن عشر مرات» ثم 
تخر ساجداً وتقولهن عشر مرات؛ ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر 
مرات. ثم تنهض فتقولهر: خمس عشرة مرة» ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة 
وتقنت وتركع .. وتستمر على نمس اللوثيت إلى رفع الراضفن الجيعدة ة الثانية من 
الركعة الثانية فتقولهن عندئذ عشر مرات ثم تتشهد وتسلّم» ثم تقوم وتصلي 
ركعتين تصنع فيهما مثل ذلك» وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة» 
كما يمكن تكراره قبلها وبعدها آخذأً بكلتا الروايتين. كما روي أن ترتيب 
التسبيح : سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله ولآ لَه إلا الله واللهُ أَكُبَر. ولعله هو الأشهرء 
والقنوت في كل ركعتين منهما قبل الركوع. ولا تسبيح فيه والقراءة في الركعة 
الأولى بالحمد وإذا زلزلت وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا 
جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحدء وإن شئت صليتها كلها بالحمد 
وقل هو الله احد. وروي أنه لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً لغفر الله 
له وروي: إذا كنت مستعجلاً فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح . 


(مسألة 1775) روي : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو 
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تهار. وإ كفت حسييفيا ين تواملق اللبل وان + شئت حسيتها من نوافل النهار 
وتحسب لك من نوافلك. وتحسب لك من صلاة جعفر ظكخ: أقول : هذا من 

(مسألة 1771) روي :.إنك تقول في آخر م و ع 0 
بس الع والوََارَ يا من تَعطف بِالْمَجَدٍ كوم ب يا مَئْ لآ َي ليح إلا لَه ا 

من أخصى حل شيءٍ ممه اذا الَمة والطَولٍ يا ذا لمن والْفَضل ذاذر 
والكرّم أُسْألْكَ بِمَعَاقِدٍ الْعِرْ مِنْ عَرْشِكٌ ومُنْتْقَى منَْهَى الرّحْمَةِ مِنْ كتَابكَ وباسْمِك الأغظم 
الأغلى وكَلِمَاتِكَ النَامَاتٍ أَنْ نُصَلْيَ عَلَى مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمّدٍ وأَنْ تَفْمَلَ بي كَذَا وكذًا 
ولطال ا ناك 


ومنها : صلاة الليل : وهي من النوافل اليومية الثابت استحبابها بضرورة 
الدين» وقد ورد فيها اثار وثواب عظيمانء. وركعاتها من جملة الركعات الاحدى 
ل ل ب 0 
ركعاتها في فصل أعداد الفرائض والنوافل. ووقتها في فصل الأوقات مسألة عدد 
(571) وهنا نريد أن نتعرّف على جانب آخر من مستحباتها وأحكامها. 


فقد روي أنة تحسين أن يقرا التوحيد سكين | مرة ف فى الثنائية الأولى يقرؤها 
هد الخدم في كل بركنة يديم لاقن عر كن بتسر مدن القاؤة نولم لديف 
وبين الله عز وجل ذنبء أو أن يقرأ بعد الحمد في الأولى التوحيد وفي الثانية قل 
يا أيها الكافرون يقرا فى سائر الركات ما شاء من السوان. ويجرئ الحيد 
والتوحيد في كل ركعة ويجوز الاقتصار على الحمد وحدهاء والقنوت كما هو 
مسنون في الفراتض مسنون في النوافل في الركعة الثانية من كل ثنائية من ركعاتها 
وتقرأ فيه ما تشاء وكلما كان أكثر تضرعاً وخشوعاً كان أفضل . فإذا فرغت من 
الثمان ركعات صلاة الليل» فصل الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة لكل منهما 
تكبيرة إحرام مستقلة على الأقوى. واقرأ في هذه الركعات الثلاث قل هو الله أحد 





ع يون انلكا الجر محقية كاملة من القر نا لكوي (فإذة الجبووة التويعية انحر بلك 
القران أو اقراً فى الأوكتى :من الشفع الفاتتحة :وسور قل أعنوة يرن اللدامن وقي 
الثانية الحمد وسورة قل أعوذ برب الفلق. فشكب أن تدع إذا: فرعت من 
الشفع قبل الفجر بهذا الدعاء : : إلهي نَعَرَّض لَك فِي هذا اللَيلٍ المُتَعَرَصُونَ 
وقَصَدَكَ القاصِدُونْ وأْمّلَ ضْلَكَ ومَعْرُوفَكَ الطالبُونَ ولّكَ في هذا اليِلٍ تفْحات 
وجَوائِرٌ وعطايا ومَواهِبُ تَمْنُ بها عَلى مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِك وتَمْنَعْها مَنْ لم تَسْبق له 
العنابَةٌ مِنكَ. وها أنا ذا عَبْدْكَ الفَقِيرُ إليك المُوَمْلُ فَضْلَك ومَعْرُوفَكَء فَإِنْ كنْتَ يا 
ا ا ا 
عَطْفِك . َصَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ الطَِبِينَ الطاهِرِينَ الخَيّرِينَ الفاضلِينَ» و 

علي بطؤْلِك ومَعْرُوفِكَ يا رَبّ العالمينَ وصلَى الل غلى مُشددٍ خانم أي وا 
الطاهِرِينَ وسَلْمْ ليما إن الله حَمِيدُ مَحِيدُ. . اللَهُمَ ني أَدْعُوك كما أَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ 
لي كما وَعَدْتَ إِنَكَ لا تُخُلف الميعاد. واقرأ في قنوت الشفع الدعاء الذي روي 
أن الإمام موسى بن جعفر د كان إذا قام فى محرابه ليلا قرأه. وهو الدعاء 
الخمسون من الصحيفة السجادية الكاملة وأوله : أللهُم إِنْكَ خَلقْتَيِى سَويَا . 
وَرَرْقَْنِي مَكْفِيَاً. إلى آخر الدعاء. فإذا فرغت من ركعتي الشفع فأنيض كه 
الوترء واقرأ فيها الحمد وسورة التوحيدء أو اقرأ بعد الحمد سورة التوحيد ثلاث 
مرات والمعوذتين مرة. ثم ارفع يدك للقنوت» ويستحب أن يبكي الإنسان في 
القنوت من خشية الله والخوف من عقابه أو يتباكى. ويستحب أن يدعو لإخوانه 
المؤمنين . وبالأخص أن يذكر أربعين منهم بأسمائهم وأسماء أبائهم أو بآأي لفظ 
يعيّن أفرادهم كوالدي وأخي ونحو ذلك. فإن من دعا لأربعين نفسا من المؤمنين 
استجيب دعاؤه إن شاء الله . ويستحب أن يدعو في هذا القنوت بما روي أن 
النبي إيكة كان يدعو به فيه : اللَّهُمّ اهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ وعافني فِيمَْ عافَيِتَ وتَولَني 
فيمنْ نولَيتَ وبارك لي فيما أغطيت وقِني شَرٌّ ما قَضَيِتَء فإِنْك تفضي ولا بُقُضَى 
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عَلَِيكَ سُبْحائَكَ رَبّ البَيتِ أسْتَغْفِرُكَ وأثوبث إليك وَأَؤْمِنُ بك وأْنَوَكَلُ عَلَيِكَ ولا 


7 منهج الصالحين 





حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بك يا رَحِيحُ. وينبغي للفرد أن يقول في هذا القنوت» سبعين 
مرة : أَسْتَغْفِرٌ الله رَبّي وأتوبٌ إليه. وينبغي في ذلك أن يرفع يده اليسرى 
للاستغفار ويحصي عدهه في اليمنى . وروي أن النبي ,5 كان يقول سبع مرات : 
هذا مقا العائذٍ بك مِنَ النَار. كما روي أن الإمام زين العابدين 832 كان يقول : 
العَفُو العَفُو ثلاثمائة مرة. وليقل بعد ذلك : رَبْ اغْفِرْ ِي وارْحَمْنِي ونْبْ عَلّيٍ 
إنْكَ أَنْتَ الثَوَابُ الرّحِيمْ . ٠‏ وينبغي أن يطيل القنوت . او سيت . فإذا رفع 
رأسه دعا بهذا الدعاء : هذا مَقَامُ مْنْ حَسَنائه نِعْمَةٌ منك وشْكَرْهُ ضعِيف وذَلبَهُ 
عَظِيمٌ ولس لذلك إلأ رِفقكَ ورَحْمَئُكَ . فَإِنّكَ قُلْتَ في كتابك المُتَرِْ عَلَى نَبِيِكَ 
المْرْسَلِ صَلَى الله عَلَيِهِ وآله : كانُوا قبيلا مْنَ اللَّلٍ مَا يَجَعُونَ وَبِالسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ طال مُجوعِي وقَّل قِيامِي. وهذا المَّحَرُء وأناً اسْتَغْفِرُْكٌ لِذَنُوبِي 
إِسْتِغْفَارَ مَنْ لا تِجَدُ لِنَفْسِهِ ضْرًَا ولا نَفْعاً ولا متا ولا حَياةَ ولا نشؤراً. ثم يتم 
الصلاة ويقرأ بعدها آية الكرسي ويسبح تسبيح الزهراء تَ8هكٌ8ةِ وجملة ما ورد من 
التعقيب حتى يبزغ الفجر. كما يتسحب أن يقرأ في القنوت قبل الركوع من الوتر 
دعاء الفرج وهر: لا إلة إلا اللهُ الحَلِيمُ الكريمٌء لا إله إلا اللهُ العَلِْ العَظِيمْ. 
سُبْحانَ الله َب السماوات السيع ورب الارَضِين السبع ٠‏ وما فين وما هن ورب 
العَرْش العَظِيمء والحَمْدُ لله رب العالّمين “كنا عنحن فيه ان زكر لد كاوه 
اللة الذي لا إلة إلا هو الحَيٍ القَيومُ ذو الجَلالٍ والإكرام لجميع ظلْمي وجُرْمي 
وإسرافي عَلى نَفْسِي وأتوبُ إليه. وأن يقول : رَبْ أسأتْ وظلمتُ تفبي» ويفس 
مَا صَئَعْتُ وهَذِي يَدِي جَرَاءٌ بمَا كَسَبْتُ وهَذِي رَقَبَتي خَاضِعَةٌ لِمَا أَنَيتُ وها أنَا ذَا 
بَْنَ يَدَنِكُء فَُحُذَ لِنَفْسِكَ مِن نَفْسِيٍ الرْضًا حَنَّى تَرْضَى لَك العُنْبَى لآ أَعُودُ. وليس 
هناك تحديد إلزامي في تقديم ار يون الأذكار عن بعض 

(مسألة )١74‏ المؤمنون الأربعون الذين يدعو لهم يمكن أن يكونوا أحياءاً 
وأموانا ”كوا تكن أن يكور أوك الا و تياداء: كا يمك ان كرت انر هقير نهار 
الآخرين. 


كتاب الصلاة . يفف 


(مسألة )١7‏ يمكن حذف كل هذه المستحبات والأذكار لمن لا يطيقها أو 
يضيق وقته عنها والاقتصار على الأجزاء الواجبة . 

(مسألة )١“٠‏ صلاة الليل» أحد عشر ركعة كما عرفنا متكونة من ست 
صلوات لكل منها تكبير مستقل وتسليم. وتكون بإضافة نافلة الصبح ودسها فيهاء 
كما سبق مسألة (7714) ثلاث عشرة ركعة مكونة من سبع صلوات بسبع تكبيرات 
وتسليماتء كلها صلوات ثناثية إلا الوتر فإنها ركعة واحدة» فإذا شك بمقذار 
صلواته بنى على الأقل وإذا شك في عدد ركعاته بنى على المصحح.ء فإن كان 
البناء على الأقل مصححا بنى عليه كالشك بين الاثنتين والثلاث؛ وإن كان البناء 
على الأكثر مصححا بنى عليه كالشك بين الواحدة والاثنتين. وله في مثله البناء 
على الأقل. ولو شك في الركعات والصلوات معاً. كما لو شك أنه فى الركعة 
الأدلي أو اكات تتهوي اللة العارقة أو ارا سل وى فلن لاقن وهنو اران عية. 
الثالثة وله البناء على أي احتمال آخر بما فيها الأكثر وهو الثانية من الرابعة. فإن 
أمر النافلة موسع . 

(مسألة )١17*١‏ يمكن دس نافلة الصبح في صلاة الليل. سواء أتى بنافلة 
الصبح قبل الفجر أو جاء بنافلة الليل بعد الفجر أو بزغ الفجر خلال الصلاة. 
وذلك بالإتيان بركعتين بنية نافلة الصبح أو نافلة الفجرء بين صلوات نافلة الليل» 
في أي موضع شاءء. وأفضل المواضع له هو بعد الركعات الثمانية الأولى أو بعد 
ركعة الوترء ولو شك بإتيانها معها بنى على العدم . 





ملحق الجزء الأول 
فى أحكام الموضوعات الحديثة 
فى الطهارة والصلاة 


9« 
و 


سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


كتات الطهارة 


(مسألة )١157‏ لا فرق في الماء المطلق بين أن يكون طبيعياً أو محضراً 
بطريقة صناعية . لكن اللازم عرفا في صدق الماء أن يكون ذا كمية منظورة: 
فالجزيء الكيميائي للماء ليس بماء عرفاًء ومن ثم فهو ليس بماء فقهياًء مالم 
يبلغ كمية قابلة للصدق عرقاً. كالقطرة. 

(مسألة )١177*‏ ما يسمى بالماء الثقيل» غير ملحق حكماً بالماء المطلق على 
الأحوط فى استعماله فى التطهير من الحدث والخبث . ولكن فى إلحاقة بالماء 
الحقها فده خرف لقعا سد لساب مدنو كاف د ا ا د 1 

(مسألة )١1775‏ لا يختلف حكم الحيض والاستحاضة بين أن يكون الدم 
نازلا بطبعة أو بواسطة الدواء أو الضغط أو أية طريقة طببة أخرى وكل فرد.مئهة 
يكون محكوما بحكم مناسب له حسب التفاصيل السابقة . 

(مسألة ه7١)‏ لا يختلف في البول والغائط» إذا خرج من الموضع المعتاد 
بين أن يكون طبيعياً أو غيره خلقياً كان أو صناعياًء ولا بين أن يكون خارجاً بطبعه 
أو بالة أو دواء فكله نجس وناقض الوضوء. نعم. خروجه بآلة من غير الموضع 
المحتاد لآ يكوان ناقضا على الأفورف. 

(مسألة )١175‏ إيجاد النظافة في البدن واللباسء قد يكون واجباً كما فى 
إزآالة التجاسانة :غير المعفو غنها 'تقدمة الصلاة: درون تعدا كاذ 
التنظيف بما فيها تنظيف الأسنان والعينين والأذنين والأظافر وغيرهاء بل تجب 
باعتبار إزالة الموانع عن البشرة في الغسل والوضوء. 


ين مكيب العم اميم 





(مسألة )١7”‏ لا فرق في الاستبراء بالخرطات من البول بين أن يكون باليد 
أو بآلة ‏ أما ير كانت الخرطات أقل من الع سجر اك اساي كسا 
الوثوق بزوال رطوبات البولك من المجرى  .‏ 

(مسألة ١184‏ ) إذا أمكن إيجاد دم صناعي كدم الإنسان أو الحيوان» فإنه 
طاهر؛ حتى لو نفع الجسم الحي نفسه. نعمء لو زرق في الجسم وخر رج من 
جرح أو غيره كان محكوماً بالنجاسة وليس كذلك إذا لم يصدق عليه الدم عرفاًء 
إن كان مؤديا فس الأثر طبيا : 

(مسألة )١179‏ إذا أمكن إيجاد تراب صناعي مشابه عرفا للطبيعي أمكن 
الدفن فيه والتيمم عليه . وكفى التعفير به من الولوغ . وكذلك فإن الماء الصناعي 
إذا كان ذا كمية كافية» يمكن الغسل به والوضوء والتطهير من الخبث ويجوز 
شربه . 

(مسألة )١14٠‏ لا تجزي الأجهزة الحديثة الناطقة كالمسجل والراديو 
وغيرهما عن النطق البشري الواجب والمستحب كالقراءة في الصلاة» والذكر 
والتشهد فيها وكذلك في الصلاة على الميت أو التلبية في الحج أو النية لو 
أوجعاها بالألفظ. وكنتك 0 القران والأدعية وكذلك التسمية حال الذبح أو 
الصيد أو استعمالها في تلقين إلى شير ذلك تثير . 

(مسألة 1+841) 5 ركب ا في طائرة بسرعة دوران الأرض» وبضد 
اتجاهها , قرت الدم واستمر بها 0 ثلاث أيام أرضية» ولكنها كانت دائماً في 
وقت معين لا يتغير كالطلوع أو الزوال مثلاً. فالأقوى احتساب الأيام الأرضية 
لهاء كأيام للعادة الشهرية أو 0 

(مسألة *4 21 ومته يظهر صورة ما إِذآا كيان اتجاة الطائرة باتجاه دوران 
الأرضء» ولكنها أسرع منهاء بحيث تنتهي الأيام الثلاثة بسرعة» كان الحساب 
على الأيام الأرضية. 


(مسألة )١848*‏ ومنة :يظهر .ما إذا كان اتتجاه الطائرة موازياً تجركة الأرضى 
وسرعتها ممائلة لهاء بحيث وقفت على بلد معين أياماً. فإن العبرة شرعاً بأيام 
ذلك البلد. ظ 

(مسألة )١1745‏ الحكم في القمر الصناعي الدائر حول الأرض يختلف عن 
الحكم في الطائرة» من حيث الأوقات. فإن الطائرة جزء من الأرض عرفا 
بخلاف القمر الصناعي» لمدى بعده الشاسع عنها. فله شروقه وغروبه. وأيامه 
الخاصة به. سواء في ذلك أيام الحيض أو النفاس أو العدة أو أوقات الصلاة 
والصوم وغير ذلك. فإن سارت الأيام على نسق معقول ممائل نسبياً لها على 
سطح الأرض في الترتيب فلا إشكال. وإلا فقد تحدث بعض المسائل التي 
تعرض الآن لها 

(مسألة )١465‏ لو وقف القمر الصناعي على بلد معين؛ كانت الأوقات فيه 
مرقية عسين: ورقته'المشانه لوقت ذلك الملد, 

(مسألة )١1545‏ لو سار القمر الصناعي باتجاه دوران الأرض أسرع منهاء 
وجبت الصلاة والتطهير لها من الحدث والتشرث :+ طما لأوقاته.» حتى لو تتابعت 
بسرعة نسبية . ما لم تضق الأوقات أو بعضها عن مدة الصلاة نفسها مع مقدماتها 
إن وجبت. فعندئذ يأتي بالمقدار الممكن منهاء والأحوط قضاء الفائثت منها بعد 
الاسشران ف يسكات ثابت: 

(مسألة )١17841/‏ لو سار القمر الصناعي بعكس اتجاه الأرض. أسرع منهاء 
فيتتكوان أؤفاته يفكسن اوكات الارضريدتتقورق عليه الشمس تن جهة الخرت 
وتغرب من جهة الشرق» وعندتذ فالأحوط أداء الصلاة ومقدماتها باعتبار وقت 
القمر والأحوط استحباباً قضاؤها بعد ذلك . 

(مسألة )١1754‏ يمكن استعمال الآلة أي كان نوعها في إجراء الماء على 
الجسم فى الوضوء أو الغسل. سواء أوجبت تدفق الماء. أو المسح على الماء 


٠‏ لعومو منهج الصالحين 





(مسألة )١754‏ عند فقد الماء واحتمال وجوده فى المنطقة التى يكون الفرد 
فيهاء وسعة الوقت. يجب الفحص عن الماء غلوة سهم أو سهمين على التفصيل 
المتقدم. وهذا التفصيل لا يفرق فيه بين مناطق الأرض حتى القطبين والغابات 
وغيرها. بل لا يفرق فيه بين الأرض وغيرها من الكواكب . 

(مسألة )١1886٠‏ المهم هو الفحص في المنطقة المشار إليهاء ولا يفرق في 
ذلك بين المشي فيها بالرجل أو بالسيارة أو الظائرة أو استعفال ناظور: مقرب أو 
رادار أو الصعود على تل أو جبل أو سطح عمارة عالية» ونحو ذلك مما يمكن 

(مسألة 1329861١‏ خحصل: الفْزذ'فن أي مكان يتعذر عليه الوضوء والتيمم 
لعدم التراب والماء لشدة البرد أو الحر أو عدم إمكان استعمالها لظلمة أو عاصفة 
ونحو ذلك أو كون الأرض معدنية كتراب النحاس والملح وغير ذلك. كان الفرد 
عندتذ فاقداً للطهورين». ويصلي بدون طهارة. 

(مسألة ؟8١)‏ إذا شك فى سائل معين طبيعى أو صناعى فى أنه ماء مطلق 
أو لاء لم يجز استعماله في الطهارة وانتقلت الوظيفة إلى التيمم والأحوط 
التراب الاعتيادي. كما لو احتملنا كونه من جنس المعدن أو من مادة يمكن أكلها 
أو غير ذلك» لم يجز استعماله في التيمم. ومع الاتسضارية ركون الفرة قافدا 
للطهورين . وإن كان الأحوط استحباباً التيمم به رجاء المطلوبية قبل الصلاة. 

(مسألة )١85‏ الأحوط وجوباً عدم الذهاب اختياراً إلى أي مكان تتعذر فيه 
بعض الشرائط الاعتيادية للصلاة كالطهارة والقبلة والوقتء كما لو كان مظلماً 
دائماً أو ثلجياً دائماً أو ضيقاً كذلك أو دائم الإغلاق لا تتميز فيه الأوقات ولا 


ملحق: فى أحكام الموضوعات: الحديفة م 





يمكن الحصول منه على الطهارة» وَغير ذلك نعم لو لم يكن ذلك بالاختيار: 
كما لو كان مكرهاً من قبل ظالم أو مأموراً من قبل عادل أمراً إلزامياً وتعلقت فيه 
مصلحة عامة الدافية جاز الذهاب إليه بل وجب . 

(فساألة 188)'ها آشرنا إلبهقى المسالة السنائفة لأ يكوق فصن الجوثك 


العلمي والاستقصاء الطبيعي مبررا لجوازه. ما لم يقترن الذهاب بأحد الأمور 
المذكورة. 


ا مه 
٠‏ 


سبكه ومنتديان جامع الائمة (م) 


1 منهج الصالحين 





كتاب الصلاة 


(مسألة )١1755‏ تجوز الصلاة الاعتيادية في السيارات والقطارات والسفن 
والطائرات» مع مراعاة القبلة . إدا كانت واسطة النقل مستقرة غير مهتزة اهتزازا 
ينافى الطمأنينة . 

(مسألة لاه )١8‏ لو دخل: فى'الصلاة فى إحدى وسائط النقل مستقبلا 
فانحرفت يميناً أو شمالاً» تحول المصلي إلى القبلة» مع السكوت عن القراءة 
والذكر حال الحركة. وصحت صلاته وإن أنجز التحول تدريجاً إلى مقابل الجهة 
التى بدأ بها صلاته . 

(مسألة )١154‏ لو مرت الطائرة فوق الكعبة المشرفة حال صلاته» لم يناف 
صحتهاء لكون القبلة فوقها إلى أي اتجاه. لكن يجب عليه تصحيح اتجاهه 
بمجرد تحولها عنها. وأما لو طارت الطائرة حول مكةء وأمكن المصلي تصحيح 
اتجاهه تدريجاً» أمكن القول بصحة صلاته أيضا. 

(مسألة )١1964‏ إذا كانت واسطة النقل منافية للقبلة أو للطمأنينة» بل حتى لو 
كانت ملازمة للحركة باتجاه القبلة» كما سبق لم يجز الصلاة فيها اختياراً ما لم 
يفيو الرافثك أو تعلق :ها اذ الأسيات: التى ذكر ناه"فن: السيالة 2 )١786‏ أو كان 
كد إقافها وإنسا الضاةة الأخنازية نحن ذلك عنركل كما لو كاندراكنا سيارية 
الخاصة إن علم بفوات الوقت قبل الوصول. 


(مسألة )١٠‏ إذا لم تمكن الصلاة الاختيارية في واسطة النقل لم تسقط عن 
وجوبهاء بل يؤديها حسب إمكانه من الأجزاء والشترائط: ويسقط المتعذر. 


فيصلي ولو بدون طهارة أو إيماءا برأسه أو بعينيه. وإذا كان مضطراً ويعلم 

(مسألة 61851 إذا1اطارت الطائرة بسرعة مساؤية لسرعة :دوؤان الآرصن 
واتجاههاء فإنها ستبقى ثابتة على بلد معين » فيشملها حكم ذلك البلد. من حيث 
الأوقات والقصر والتمام وغير ذلك . 

الك 57" ) إذا طارت الطائرة مساوية لسرعة الأرض ومخالفة لاتجاهها. 
فإنها ستبقى في نفس الوقت من الليل أو النهار فلو طارت عند الزوال بقي الزوال 
وإن طارت عند الطلوع بقي الطلوع ولو طارت أياماً. ومثل هذا السفر غير جائز 
ها عذا'ما" اسع «كما سيق :ولو يله جرازا أو عصيناناء فالظاهر سل الطلةة 


مرش الاي يعات 
(مسألة )١77‏ المهم في حصول الوقت فئ الطائرة هو الطلوع والغروب 
وغيرهما في البلد التي هي فوقه: وليس فيها شخصياً ولو غربت الشمس في البلد 
وجبت الصلاة. وإن كان في الطائرة نورق الشمسن ::وكذلك 0000000 
(مسألة )١1754‏ لو سافر في طائرة أسرع من دوران الأرض بعكس اتجاههاء 
فسيحصل عليه الشروق والغروب على عكس ما يحصل لأهل الأرض. فتشرق 
غليه الختهينى نو قوت الآرقى: غير أن هذ الوقة:الستكن لا امعان يها 
كرن سكيد اللي لامر عليه أ وفك قن الطادزة كما 1ك غيل مما فين 
(مسألة )١1856‏ لو سافر في طائرة أسرع من دوران الأرض باتجاههاء 
تمشيخض]: الآوقات مسرعة اكتر من الأرضن اكه فسن ترنيها الأزضي.: :ال ان 
هذا لا أثر له كما قلناء بل المتبع ما قلناه. 1 
(مسألة )١1755‏ لو صلى وخرج في طائرة ووصل إلى بلد قبل وقت نفس 
الصلاة» كما لو صلى الظهر ثم وصل إلى بلد قبل الظهر وزالت عليه الشمس 


0-0 منهج الصالحين 


هناك. فالأحوط وجوب نفس الصلاة عليه . ولو تكرر ذلك تكرر الاحتياط . 

(مسألة )١517‏ لو فاتته الصلاة فى الوقت ووجب عليه القضاء فركب طائرة 
إل بللنوفق قن ننس الضياذة عليه فصلاها أداءاً. فهل يجزيه عن القضاء 
الذي اشتغلت به ذمته أم لا. الأحوط العدم . 

(مسألة 154) لو صلى في الطائرة بنية الأداء. وكانت سرعة الطائرة أسرع 
من دوران الأرض باتجاهه. فخرج الوقت خلال الصلاة» فالأقوى جواز بقائه 
على نية الأداء إلى نهاية الصلاة وإن كان الأحوط نية ما فى الذمة» من حيث 
الأداء والقضاء . 1 

(مسألة )١759‏ لو فاتته الصلاة في وقتها في الطائرة» فبدأ بالصلاة قضاءاً 
هناك . ثم دخل وقت نفس الصلاة» حسب اتجاه الطائرة وسرعتها فهل يجب 
تحويل النية إلى الأداء أو نية الرجاء ؟ الأحوط تحويل نية الصلاة إلى النافلة 
وقطعهاء ثم البيغ بصلاة بجديدة :أداءا . 

(نسالةة/91] )لقانت صلدة العضر فى :زلذه مدل الخروب تصيسلات الطائرة 
عموديا حت :رآ الشمنين» فل تكون “ضلاتة أذاءا عتدكذ :فليا :"الأغتبان بالوقت 
الأرضي فقط . 

(مسألة )١1/١‏ من هناك يظهر فرض أن الطائرة صعدت عمودياً حتى رأى 
الشمس ثم هبطت فاختفت الشمس ثم صعدت فراها ثم نزلت فاختفت وهكذا. 
فإن تكليف الأداء والقضاء لا يتحول بل يبقى منوطأ بوجه الأرض من البلد الذي 
هو فيه . ظ 

(مسألة ؟/9١)‏ لو بدأ الصلاة أداءاً على الطائرة» فانتهى الوقت في الطائرة 
ولم ينته على الأرضء كما لو بدأ صلاة الصبح أداءاً ثم رأى الشمس طالعة من 
العذان قا تيتسية الآداءح. ناعقا توفت الارض . 

(مسألة )١377‏ لو بدأ بصلاة أداءا على الطائرة فخرج الوقت فيها ثم دخل 
وقتها مرة أخرى في نقطة أخرى من الأرض . فالأقوى بقاء نية الأداء. وإن كان 
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الأحوط هو نية ما في الذمة من هذه الجهة. وهل يجب عليه أداؤها مرة أخرى 
بافتبار الوقت الجديد الأحرط ذلك: 

(مسألة )١71/5‏ القبلة هى جهة الكعبة. ويجب استقبال أقصر الخطوط 
المستقيمة الموجودة على ظاهر الأرض بين المصلي والكعبة» وإذا تساوت 
الخطوط فى طولها عرفا كما فى الجهة المقابلة للكعبة من الأرض تماماء تخير 
فى الاتجاه. وهي نقطة تقع في جئوب المحيط الهادي . 

(مسألة )١1/©‏ من جملة الأعذار المانعة عن الصلاة الاختيارية لزوم السرعة 
في الإنجاز أو الذهاب فإن كان الأمر كذلك وكانت الصلاة إيماءاً أسرع» أمكنه 
الإتيان بها كذلك. كما أنه لو اضطر إلى الصلاة ماشياً أومأ للركوع والسجود 
يدا نبكة ومنتديان جاع الانمة (م) 

(مسألة )١3175‏ إذا حصل للفرد حادث غير قاتل كالتورط فى وحل أو التعلق 
في شجرة أو ابتلاء بحريق غير شديد» وكان يحتمل أداء الحادث إلى قتله . وكان 
وقت الصلاة داخلاء ولم يصل ولا يعلم زوال الحادث لكي يؤجل صلاته إلى 
ذلفهالتفي :"قيفي النبادرة إلى الضلاة يحنت الأفكان» :ولو إيماءا أو مشا أن 
مع فقدان الطهورين. والمهم أن يآتي بكل ما هو ممكن ويترك ما هو متعذر. 

(مسألة و )١‏ إذا تعذر عليه الآتيان بمقتضى الشيك أو السهو كسجود السهو 
ومتاذة الاحعاظ :و الأسواءالمنسية اكتبارياء؛ جاز0 الا تنانابها إنماءا سوا كاتف 
صلاته الأصلية اختيارية فعجزء أم كانت إيماءاً أيضاً. ولو كانت إيماء فارتفع 
عجره فجي الاتنان دكين الشتلف والتهو احتاويا: 

(مسألة 1719/4) إذا تعذر عليه الإتيان بمقتضى الشك والسهو حتى الإيماء 
نواةتطاتي: الأحوظ وعدويا 4 فزق تر كه شينينانا أو هالا اتن به فى نويه لعثة 
الإمكان.ء حسب إمكانه عندئذ. ثم كان الأحوط وجوباً إعادة الصلاة. والأحوط 
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فروع عن صلاة الآبمات 

(مسألة )١77/4‏ إذا كان الفرد في واسطة نقل على الأرض أو قريباً منها 
كالطائرة مهما كانت مرتفعة. وحصل الخسوف أو الكسوف بحيث يمكن أن يراه 
شمله حكمه. ووجبت عليه صلاة الكسوف. وإن خرج بعد ذلك بطائرته عن 
المنطقة التى يكون فيها ذلك . ويمكنه أن يصليها في واسطة النقل في حدود ما 
اونا اما ميق 

(مسألة )١8‏ إذا حصلت زلزلة وكان الفرد خلالها في واسطة نقل كسيارة 
أو طيارة مهما كانت عالية» تجب الصلاة للزلزلة سواء بقي في تلك البلاد أو 
خرج منها فوراً أو بعد 0 

(مسألة )١178١‏ إذا حصلت المخاوف السماوية الآأى رى كالريح السوداء كان 

له حكم الز لْزْلة؛ بمعنى وجوب الصلاة بطلناً إذا كان بحية يق القفرة نفسة 
ولو لمدة دقائق . 

(مسألة 1787) لا عبرة بحصول الكسوف أو الخسوف بسبب النجوم 
الاخراض. أو المذنبات بمعنى أن تحجب هذه الأجسام المين و القمر عن 
الأرض إلا مع وجود الخوف النوعي بين الناس . كما لا عبرة بحصول الكسوف 
أو الخسوف في الأجرام السماوية الأخرى كالزهرة تحجب المريخ عن الأرض أو 
يحجبها المذنب عنها. كما لا عبرة بظهور المذنب في وجوب صلاة الآيات. 

لقجالة )الا مدت الكدوف! ان التسوف أن يصبح النجم ثقبا أسود أو 
أبيض . ولو كانت هي الشمس والقمر نفسه. وإن كان الاحتياط فيهما لا يترك. 
فروع عن صلاة المسافر 

(مسألة 4) يجب قصر الصلاة مع حصول قصد المسافة الشرعية وهي 


1015 ا صر وضنها كد السرم مجه عت ماشق سوك قطعينا عاشا 


ملحق: فى أحكام الموضوعات الحديثة لدتدنا 


على الأقدام أو على حيوان أو بسيارة أو قطار أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك . 
(مشألة )١88‏ لو طارت: الطائرة فوق البله عهودياً مقذار المسافة الشرعية 
لم يجب القصرء وبقي على التمام . فلو التعيرريةأاوائفة فؤقة أيآها »على ناما 
(مسألة )١18‏ لو طارت الطائرة عمودياً ووقفت فى الجوء ولكن الأرض 
تحركت» فترنت الظائرة فى مديبة تعد عن الأولى بمقدار الحسافة أو أكثر. 
(فسالة )لو لات الطائرة فدارت حول الكرة الآرضية» ثم نزلت في 
بلدة قريبة من بلدته. لا تبعد بمقدار المسافة الشرعية. فإن كانت دون حد 
الترخيص أتم وإلا قصر. ما لم يك كن قاصدأً من أول سغره الو صول إليها وعدم 
تجاوزها. فيتم. 
(مسألة 184) مثل هذه المسألة فقهيا ما لو كانت مدينتان متقاربتان وبينهما 
طريق آخر 55 قإن سلك الأبعد وجب التقصير في المدينة الثانيه» ما لم يكن 
بينهما أقل من حد الترخص ٠»‏ فيتم . 
سو ا ايد نه وإتمام الصلاة في واسطة نقل 


متحركة» سواء كالمخيره أو سيارة أو قطار أو طائرة» أو أي شيء آخرء فإذا 


بد فعا ريدي ب 
فروع حول الطب والتشويه الجسدي ا 
(مسألة )١184٠‏ من كان له رأسان على بدن واحد. فلا يخلو إما أن يكون 
إنساناً واحدا أو إنسائي: . فإن كان.واحداء فأما أن تكون خلقة الرأسين متساوية 
في القوة أو أن يكون أحدهما أضعف . فإن كان إنساناً واحداً أحد رأسيه أضعف 
خلمة م١٠‏ ن الآخرء طبق الأحكام الشرعية ة فى الوضوء والتيمم والغسل والسجود 


وطوسطاى أفرم رايعب فل الانيعت قي وإ كاك اتينانا وأهذا كاله 
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رأسيه بقوة واحدة». وجب الاحتياط فيهما فى كل هذه الأمورء فيغسلهما فى 
يوميء برأسيه معا للركوع والسجود.ء وهكذا. 

(مشألة 91753 لو كان .ذو الراسينى إساتتية احتهن كز :فتيما دراسة وروضية: 
ولا تكليف له بالآخره. ويستعمل الأعضاء المشتركة كاليدين والرجلين مكرراً لهذا 
تارة وللآخر أخرى . 

(مسألة )١7817‏ لو كان إنسانا ببدنين على حقو واحدء 'فهما اثئان لآ محالة . 
وليسا فردأ واحداً. فيختص كل واحد بتكليفه الشرعي من حيث الحدث والوضوء 
والغسل والتيمم والصلاة. ويستعمل كل منهما الأعضاء المشتركة لكل عبادة أو 
طهارة . 

(مسمالة )1١5*‏ لو كافت العووة فى مكل ذلك متعددة تهون السدة 
يكن ذلك هيبا لاتضاف الأحر ود بو آنا إذا كانه عزاخدة» ان غلم طروحه هد 
أحد الجسمين» كما هو الغالت اختضن الحكم به. وإلا لرم ترثيت الأثر على 
كليهما احتياطا. فيجب عليهما معا الوضوء أو الغسل أو التيمم. وكذلك قطع 
الصلاة أيام العادة والتفاس وإن كان الجمع أحوط . 

لبعالة 4 186) ان كان له وا جتان إن كان" الوسسميوان ماتيا دواع + بين 
باتجاه القبلة خلال الصلاةء مبواء كانا على .جقفوي أو على نان واحن رحد 
عليهما معا. وإن لم يكونا باتجاه واحد. فإن كانا شخصين كان لكل منهما حكم 
نفسه وإن كانا لشخص واحدء فإن كان أحدهما أقوى خلقياً من الآخر توجه 
| (مسالة 6ذ) لو كان لقم مقطوع القضيت والخصكدة لحادث أو مر رض 
أو خلقة. لم يجب ستر مكانهما لا في الصلاة ولا في غيرهاء واختص 


ملحق: فى أحكام الموضوعات الحديثة 6 


الوجوب بالدبر. شبكة ومنتديات جامع الائمة (م)) 
فيان )الى حلفت المراة شر رانتها وبحت حليها بكر الراض 
أيضاًء في الصلاة وفي غيرها. 





(مسألة )١7891/‏ من له شلل ارتعاشى لا يستقر جسمه كله أو بعضه. فإن كان 
له فترة استقرار وخعة » زم اختيارها للصلاة» وإلاا صلى متى شاء . 

(مسألة )١94‏ إذا كان الفرد بحيث لا يدرك أوقات الصلاة» فإن كان ذلك 
مر الناحية العقليةء سقطت :غنه الصلاة :.. وكذلك لو كان مانعا مؤقعاً كالنوم أو 
التخدير الجراحى . كان جعك ا عن الصلاة حالته» ويجب عليه الأداء أو القضاء 
مع زوال المانع. وإن كأ عدم إدراك أواقانت الصلاة من جهه مر ص كالعمى 
والصم و الاقعاد. وجب عليه بذل إمكانه في الفحص أو تأخير الصلاة حتى 
يحصلا له اليقين بدخول الوقت أو الاطمئنان به. وإن كان من جهة حالة نفسية 
كالحزن أو الغضب الشديدين لم يعذر ما لم يصدق عليه الغفلة والنسيان طول 
الو قفنت 

(مسألة )١19‏ لو أدخل الطبيب أو أي إنسان إلى جوف الفرد أو في لحمه 
الكتقلم نه قور بز حتيف فى اللحشد :ثرو مزه الرمق كلت او كترت» بحيث 
المالك أو من الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك. فإن استطاع أن يتأكد من 
حقيقته وحليته قبل استعماله أو إدخاله» فهو الأحوط الأولى. وإن لم يفعل بل 
الماللفة مع الإمكان. وإن لم يمكن صحت صلاته ما لم يكن عامدا من أول 
الأمرء وأما إذا كان نجسا أو من غير مأكول اللحم فلا إشكال في صحتها . 

(مسألة ١4٠١‏ ) الألئغ والتمتام والفأفاء» وأضرابهم إن أمكنهم إصلاح 
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المعنهم أو تقليل الخطأ وجب . وإلاأجزأات القراءة» ولا يجب عليهم عندئذ 
0 وإن كان أحوط . 

(مسالة 3 14) هن كان ل وجيات أو راساة أو جدناة: 'فإن كان اخمين 
كان لكل منهما قراءتهء ولا يجب أن يقرأ الآخر. وإن كانا شخصاً واحداء فإن 
كان أحدهما أقوى اختص الوجوب به. وإلا كان الأحوط القراءة والذكر بكلا 
اللسائية مكررأ دفعة واحدة أو دفعتين . 

(مسألة )١4107‏ لا يجوز الذكر والقرآن في الصلاة وغيرها ببطء شديد ولا 
بسرعة عالية» بحيث يخرج الكلام عن مستواه العرفي. فمن اتصف بذلك وجب 
التدريب على الصحيح . ومع التعذر يصلى بمقدار إمكانه . 








كتاب الإجتهاد والتقليد 


كتاب الاجتهاد والتقليك ........ 


كتاب الطهارة 
المبحث الأول فى أقسام الميأه وأحكامها 
الفصل الأول . في أقسام المياه 
الفصل الثاني 7 في الماء المعتصم وغير المعتصم . 
الفصل الثالث : فى الماء القليا 


مه 59 الرابع فى بعضص صور الشك فى طهارة الماء 


الفصل الخامس : في الماء المضافه .... او ا ل ترق ييا ا 2 


المبحث الثاني : احكام الخلوة ااا 052200 
الفصل 9 : و واجبات الخا 


الفصل الثانى : التطهير عند التخلى . 5-505 


المبحث الثالث : الوضوء . 
الفصا الأول : فى أجرائه 


كمه 


الفصل الرابع : في أحكام الخلل ا 
الفصل الخامس : في نواقض الوضوء 
النضل الشادمن : في دائم الحديثك , 0 
الفصل السابع : في بعض أحكام الوضوةء . 
المبحث الرابع : في الغسل 000 
المقصد الأول : غسل الجنابة . 


الفصل الأول: فى سبب الجتاية . 


الفصل الثانى : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة . 


الفصل الثالث : في المكروهات حال الجنابة 
الفصل الرابع : في واجبات الغسل 
الفصل الخامس : في أحكام غسل الجنابة 
المقصد الثاني : في غسل الحيضص ...2.2 .... 
الفصل الأول : فى سببه 
الفصل الثاني : تعيين زمان الحيض 
الفصل الثالث : في أقل الحيض 
الفص الرابع : في ذات العادة 
الفصل الخامس : في تخلل الطهر .2.2.2.2250 
الفصل السادس : في غير ذات العادة . 
الفصل السابع : في أحكام الحيض . 
المقصد الثالث: في الاستحاضة 
المقصد الرابع : النفاس ١‏ 


المقصد الخامس : أحكام الأموات 
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الفصل الأول : فى أحكام الاحتضار .........222.....2222 .غك" 


الفصل الثالث : في التكفين ..-...-.-....2.222.2..... جب و به و 1 انكر 
الفصل الرابع : في التحنيط ا 1000 0000 
الفصل الخامس : في الجريدتين و م ا و ام بف م يف83 
الفصل السادس : في الصاؤة عليه ....-..0585. ...6822م 
الفصل السابع : في التشبيع . سس جا نووم مقع ان بج أ لظا ل ل رت 6 


الفصل الثامن : فى الدشن :880.062 
المقصد السادس : غسل المس سو إن كان ارق ل لوك لك اه م ا ان 


المقصد السابع : الأغسال المندوبة 2 1 ا ااا 


الفضدل الا ول ”فصنو عاك اللوكخ_ بدو حيس حل وه دوسي ووم ووو مخ ا 
الفصل الثاني : فيما يتيمم به 00 |[ [ز[ [ز[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ [  [‏ ا ا 
الفصل الثالث : في كيفية التيهم ....-.-2-....222.2..5.5.25. ل 
الفصل الرابع : فيما يعتبر في التيمم ........... ا 5 ورتم حر ا 


الفصل الخامس : في أحكام التيمم 1 1[ [ز[ 000100 
المبحث السادس : الطهارة من الخبث ...............0002022448.5 ١١#‏ 


الفضل الآول-: فى تهذاد الأعياق الفحسة وم ل مو وريه وس ا 
الفضمل الثانق. :"فى كيقية سشراية الفخاسة '., . ,... + +21 بت وس عع نج ١14‏ 
الفصل الثالث : فى أحكام التجاسة ......2....... 000080 ١٠١١‏ 


: فيما يعفى عنه فى الصلاة من النجاسات 2.2.22 ا 
الفد] :الخافنيى: + المطهرز انشع 1م موحي 1 م عام وله جح وس مه ةع ل 





الميل "البافسي< دراي رن 
كناب الصلاة 
المقصد الأول : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها 227 ١4“‏ 
الفصل الأول : في أعداد الفرائض فالتوافل ا 0 
الفصل الثاني : أوقات الفرائض والنوافل مو ونم ايوج نشوم وعمس ول 1 
الفصل الثالث : أحكام الأوقات . ا 
المقصد الثاني : القبلة 7 ١00‏ 
المقصد الثالث: الستر والساتر ... ١6‏ 
الفصل الأول : في وجوب ستر العورة 0 
الفصل الثاني : في شرائط الساتر . 14 
الفصل الثالث : الصلاة عارياً ........ ١04‏ 
المقصد الرابع : مكان المصلي ميقم ب مسج ود وق 3 لوطه امجح جب 
فروع في محل السجود 1 اا 
فروع حول الصلاة في المساجد ا 
في بعض أحكام المساجد ل 
المقصد الخامس : في أفعال الصلاة وما يتعلق بها 11 11 0000000011 
المبحث الأول: الأذان والإقامة م م ل و ا م ل ل 
الفصل الأول:+في استكابهها ميا 
الفصل الثاني : في أجزائهما مجنو خاي و وك مرو ل 1 
الفصل الثالث : في شرائطهما ل ب ا 
الفصل الرابع : في مستحباتهماأ اا 
الفصل الخامس : في أحكامها 11 1 0001 
١‏ 


المبحث الثانى : فيما يجب فى الصلاة .... 


الفصل الأول : النية 


الفصل القانئى 0 
| 3 أ 2 5 . 8 

لفصل الثالث 0 القيام 
الفصل الرابع : القراءة 


ف و3 في القراءة الصحيحة 1 


بي 


الفصل الثاني شير © التععيت 

المبحث الثالث : فى مبطلات الصلاة 
فروع فى رد السلام خلال الصلاة 
الفريضة 


فروع في الصلاة على النبي وآله 





المقصد السادس : الخلل الواقع في الصلاة 
الفصل الأول : في الزيادة والتقيصة . 


القمل الثاتى :فى الشيك.. 
فروع من الشناك في عدد الركعات 


: ثالك : و 
الفصل الثالث : في 


ال | . 
لفصل الرابع ٠‏ سعحود السهو ؛ 


المقصد السابع : في بقية الصلوات الواجبة 


المبحث الأول: صلاة الجمعة . 


أ 5 00 0 
الفصل الاول . في شرائط وجوبها 


الفصل الثاني فيمن تجب عليه 
الفصل الثالث : في الكيقية 
المبحث الثانى : صلاة العيدين . 
المبحث الغالث : صلاة د 
فروع في صلاة شدة الخوف 
المبحث الرابع : صلاة الآيات 
الفصل الأول : في أسبابها 


الفضيل الكاقى لوقه 1س 


الفصل الثالث 
المبحث الخامس : صلاة القضاء 
فروع في الشك في ترتيب القضاء 
فروع في قضاء الولي عن الميت 
العبعف النانين 2 سا الاركسار 


المقصد الثامن : صلاة الجماعة . 


الفصل الأول : حقيقتها واستحبابها 


قضاء الأجزاء المنسية 





شيكة ونتديات جاب الائمة (م] 


فروع فى إذراك الماموع الجتماطة بدو بح يدو مهسا مود مع ع لوي 
الفصل الثاني : في شرائط انعقاد الجماعة -2يبةزةة22ة2 2د 000 00 
الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة ل لي ا 
الفصل الرابع : أحكام الجماعة ل م ل م ياه 
المقصد التاسع : صلاة المساقر »”41١00000088404848088888888-000888.....22.‏ 
الفصل الأول : شروط القصر .. ا 


الفصل الثاني : في قواطع السقر .....-......0000000048450..2 م.م 
الفصل الثالث : فى أحكام المسافر ..-.2.2... 222 00 مام 


فروع في موارد التخيي اخ م زد بد 1 ال ا وت ار ا 6 م تس حم ب 1 


- 
1 3 


خاتمة: فى بعض الصلوات المسطحية ...... ...00000000000 عام 


ملحق, الجزء الأول: 
في أحكام الموضوعات الحديثة: في الطهارة والصلاة 


كتاب الطهارة خض 
كتاب الصلاة 0 
فروع عن صلاة الايات مجن واو رو رت اج امه 1 م ني ا 
فروع عن صلاة المسافر خرف 


